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وفقا للقانون، يشرف دائرة الزجر المالي أن ترفع إلى سيادة رئيس الجمهورية تقريرها 
  . السنوي الأول منذ إحداثها، وقد ضمنته أخطاء التصرف التي قضت فيها 

  
إن دائرة الزجر المالي تكمل عمل دائرة المحاسبات وهي بذلك تساهم في اهودات التي 

  .خيرة في مجال صيانة الأموال العمومية والنهوض بإحكام التصرف فيها تبذلها هذه الأ
  

وإذ يتعلّق الأمر بأول تقرير لدائرة الزجر المالي، فالمقترح التطرق في قسم أول إلى تقديم 
  .الدائرة وفي قسم ثان إلى نشاطها 
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 . القرارات القاضية برفض الدعوى لعدم الاختصاص )ج
  .قرارات الحفظ  : العنوان الثالث

  .صياغة قرارات الحفظ : أولا 
  .مضمون قرارات الحفظ : ثانيا 

  . الخاتمة
 
  

  هاإحداث الدائرة وتطور
 
 
 
 
 

 إحداث دائرة الزجر في ميدان الميزانية  -
  

شكلت دائرة الزجر في ميدان الميزانية حدثا هاما على مستوى القوانين السارية والتقاليد 
 إلى إرادة 1970 أفريل 30 المؤرخ في 1970 لسنة 21ويعزى إحداثها بالقانون عدد . الإدارية 

وذلك بالبحث عن طرق جديدة لردع أمري الصرف عن المشرع التونسي إصلاح الأموال العمومية 
وفي هذا السياق، تمّ بمقتضى هذا القانون تحديد مسؤولية التصرف في . الاخلالات المنسوبة إليهم 

الأموال العمومية إزاء الموظفين أو أعوان الدولة غير المضطلعين بمسؤوليات سياسية، والتي تتميز عن 
  .سبين العموميين والمسؤولية الجزائية وكذلك المسؤولية التأديبية المسؤولية المالية للمحا

  
وفي ظل القانون أعلاه، كانت رئاسة دائرة الزجر المالي في ميدان الميزانية ترجع للرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف بتونس يساعده رئيس الدائرة المختصة بالمالية العمومية بدائرة المحاسبات وعضوية 

ة يتم اختيارهم بالتساوي بين رؤساء الدوائر لدى محكمة الاستئناف بتونس ومستشاري أربعة قضا
  .دائرة المحاسبات 

  
وأما القضاة المقررين ووكيل الحكومة لدى الدائرة فإن تعينهم يتم من بين أعضاء دائرة 

  .المحاسبات 
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ا يذكر، فتم تحويرها في غير أن دائرة الزجر في ميدان الميزانية لم تشهد بصورا هذه نشاط

   .1985سنة 
  
  .1985 تحوير سنة -
  

 دعت الضرورة لتحوير دائرة الزجر في ميدان الميزانية بعد انقضاء فترة من التردد شهدت 
 المؤرخ في غرة 1972 لسنة 40خاصة إرساء هياكل المحكمة الإدارية بعد صدور القانون عدد 

 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81مية بمقتضى القانون عدد  وإصدار مجلة المحاسبة العمو1972جوان 
 1982 لسنة 528 وتنظيم دائرة المشاريع العمومية وضبط طرق سيرها بالأمر عدد 1973ديسمبر 

   .1982 مارس 17المؤرخ في 
  

 تحويرا جذريا على 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74وأدخل القانون عدد 
  :جه الخصوص المحاور التالية ، شمل على و1970قانون سنة 
  
  ،1970 لسمة 21 توسيع مجال اختصاص القانون عدد -
   تحديد أخطاء التصرف المرتكبة إزاء المشاريع العمومية،-
بدائرة الزجر المالي وذلك نتيجة لسحب " دائرة الزجر في ميدان الميزانية " تعويض تسمية -

  ،اختصاص هذه الدائرة على المشاريع العمومية
 تحوير تركيبة الدائرة بإحلال قضاة من المحكمة الإدارية محلّ قضاة محكمة الاستئناف -

  وإسناد رئاستها إلى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،
   مراجعة آجال رفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي،-
للفراغ القانوني  نظرا 1970 إلغاء الفصول المتعلّقة بالأحكام المالية الواردة بقانون سنة -

  .آنذاك وقد أدرجت هذه الأحكام بعد مراجعتها ضمن مجلّة المحاسبة العمومية 
  

 1985 لسنة 109 من القانون عدد 67، فإن الفصل 1985وبالإضافة إلى تحوير سنة 
، قد أوكل لدائرة الزجر المالي 1986، المتعلّق بقانون المالية لسنة 1985 ديسمبر 31المؤرخ في 

 مواصلة النظر في القضايا الجارية أمام دائرة الزجر في ميدان الميزانية في تاريخ إصدار القانون صلاحية
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 ومقاضاة المتصرفين في الأموال العمومية من أجل 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74
   .1970 أفريل 30 المؤرخ في 1970 لسنة 21أخطاء التصرف المرتكبة في ظل القانون عدد 

  
  .1987 تنقيحات سنة -
  

 15 و11 و8 الفصول 1987 جويلية 6 المؤرخ في 1987 لسنة 34ألغى القانون عدد 
 وعوضها بأحكام أخرى ترمي إلى 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74من القانون عدد 

ة بإقرار إعداد الدائرة لمهمتها الجديدة وإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على سير أعمالها وخاص
  :التدابير التالية 

  دعم هيكل النيابة العمومية بإحداث خطّة مساعد لمندوب الحكومة لدى الدائرة،-
تعزيز إطار المقررين، وذلك بتوسيع إمكانية إسناد مهام التحقيق إلى مختلف قضاة دائرة -

  .المحاسبات والمحكمة الإدارية 
   

   . 1988 تنقيح سنة -
  

 مكرر إلى 15 الفصل 1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 54أضاف القانون عدد 
 كما تمّ تنقيحه، يتعلّق بإجراءات 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74القانون عدد 

  .الحفظ
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  القسـم الأول
  تقـديـم الـدائـرة
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  مجال اختصاصها: العنوان الأول 
   التعريف بالدائرة:      أولا       

  
 إن دائرة الزجر المالي هيئة قضائية زجرية ذات صبغة مالية أوكل إليها ردع أخطاء التصرف 

  .التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية
  

 صنف المحاكم إن دائرة الزجر المالي، وإن كانت تكتسي طابعا زجريا فهي لا تنتمي إلى
  .الجزائية 

  
وبصرف النظر عن القواعد التي تحدد المسؤولية الجزائية أو المدنية أو التأديبية للأعوان 
العموميين، فإن التشريع المالي سن نظاما خاصا من المسؤولية يرجع بالنظر لدائرة الزجر المالي إزاء 

  .مرتكبي أخطاء التصرف 
  

الي مكاا تدريجيا ضمن المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام ولقد وجدت دائرة الزجر الم
  .قواعد الميزانية وحسن استعمال الأموال العمومية، بجانب دائرة المحاسبات التي تناظرها في هذا اال 

  
  

  أخطاء التصرف : ثانيا 
   . أخطاء التصرف المرتكبة إزاء الدولة - 1

  
والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية تعتبر أخطاء تصرف ترتكب إزاء الدولة 

  :المحلية 
 كل عمل من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام بها دون أن يقع من قبل التأشير على -

  ذلك من مصلحة مراقبة المصاريف العمومية،
 كل عمل يكون من نتيجة التعهد بمصاريف يقع القيام به بالرغم عن رفض التأشيرة من -

  رف مراقبة المصاريف العمومية ومن غير أن يقع إلغاء هذا الرفض بمقتضى قرار من الوزير الأول،ط
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 كل تخصيص مصاريف بصورة غير قانونية يكون الغرض منه إخفاء تجاوز في الاعتمادات -
  ولا يشكل تجاوز الاعتماد خطأ تصرف إلا إذا كان متعلقا بمصاريف مبنية على اعتمادات تحديدية،

 كل عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقوم به شخص لم يتمتع بتفويض قانوني -
  للغرض المذكور،

   كل خطأ فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي،-
 كل تعهد بمصاريف تقام من حساب غير خاضع لقواعد الحسابية العمومية ما عدا في -

  ضى قانون المالية،صورة الأموال الاحتياطية المرخص فيها بصفة قانونية بمقت
 كل عمل يهدف بواسطة دخل خاص إلى الزيادة في مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالميزانية -

  باستثناء الصور المعينة بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل،
 وبصفة عامة، كل عمل تصرف يكون القيام به مخالفا للقوانين والأوامر والتراتيب المنطبقة -

  .مادة تنفيذ مقابيض ومصاريف الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية في 
  
  
  . أخطاء التصرف المرتكبة إزاء المشاريع العمومية - 2
  

 من القانون 3يشكل تحديد هذه الأخطاء الموضوع الأساسي للتحوير المدرج بمقتضى الفصل 
   .1985 لسنة 74عدد 

  
  :اء تصرف إزاء المشاريع العمومية وتعتبر أخط

  
 كل عمل تصرف لم تتوفر فيه شروط الرقابة الخاضع لها بمقتضى التشريع والترتيب الجاري -
  بهما العمل،
 كل عمل تصرف يكون من نتيجته التزام للمشروع ويقوم به شخص لا سلطة له في ذلك -

  أو لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور،
تصرف، وإن كان مسجلا بالحسابية، لا يمكن إثباته من طرف مرتكبه أو  كل عمل -

  مرتكبيه بتقديم وثائق تدل على حقيقة تنفيذه،
 كل عمل تصرف يقوم به شخص مخلا بواجباته تكون غايته تمكين أو محاولة تمكين الغير -

  ق ضرر بالمشروع،من الحصول بصفة غير مبررة على امتيازات مالية أو عينية تكون نتيجتها إلحا
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 وبصفة عامة كل عمل يكون القيام به مخالفا للقوانين والأوامر والتراتيب المنطبقة في مادة -
  .التصرف في المشاريع العمومية ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه المشاريع 

  
    السلطة التقديرية للدائرة- 3
  

ن المشرع خول للدائرة سلطة  فإ1985 لسنة 74وفضلا عن الأخطاء المحددة بالقانون عدد 
تقديرية واسعة لتشخص أخطاء التصرف التي تندرج أساسا ضمن الفقرتين الخامسة والثامنة من 

إن المخالفات المعنية بهذه . الفصل الأول والفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون المذكور 
  . والمصاريف والتصرف في الممتلكات النصوص تتعلق بالقواعد المنطبقة في مادة تنفيذ المقابيض

  
  

  المتقاضون لدى الدائرة :            ثالثا 
  

  .حدد اختصاص دائرة الزجر المالي بالنظر لطبيعة الجهة المتضررة وصفة المتقاضي 
  

ويخضع لقضاء الدائرة مرتكبو أخطاء التصرف إزاء الذّوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة 
  . وكذلك المشاريع العمومية العمومية

  
وعليه، فإن كلّ موظف أو عون من أعوان الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات 
العمومية المحلية وكذلك كلّ متصرف أو مسير أو عون من أعوان الدولة والمشاريع العمومية الذي 

صلين الأول والثالث من القانون عدد ثبت أنه ارتكب خطأ أو عدة أخطاء تصرف كما هو مبين بالف
  . يكون خاضعا لقضاء دائرة الزجر المالي 1985 لسنة 74

  
إن تعريف المتقاضي ورد في صياغة عامة تشمل كلّ الأعوان العموميين، غير أنه لا ولاية 

  .لهذه المحكمة إلا على المحالين عليها بطلب من السلّط المؤهلة لتحريك الدعوى 
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من ذلك أن . مجال اختصاص الدائرة لا يشمل الأشخاص المباشرين لوظائف سياسية إلا أنّ 
رئيس مجلس النواب والوزراء وكتاب الدولة بصفتهم آمري صرف نفقات الدولة وكذلك أعضاء 
االس النيابية وخاصة منهم رؤساء البلديات آمري صرف نفقات البلديات لا يخضعون لقضاء 

  ) . من مجلة المحاسبة العمومية 8الفصل ( ء رؤساء البلديات الذين يتم تعيينهم بأمر الدائرة باستثنا
  

إن تصرف هؤلاء الأشخاص يندرج ضمن المسؤولية السياسية ويخرج بالتالي عن مجال 
  .اختصاص هذه الدائرة 

كما ورد إستثناء آخر مرتبط بالتسلسل الرئاسي إذ نص الفصل الخامس من القانون عدد 
، أن المرتكب لخطأ تصرفي لا تطبق عليه العقوبة إذ ما أمكن له أن يستظهر بإذن 1985 لسنة 74

كتابي صادر إليه قبل العملية المتهم من أجلها وعلى إثر تقرير خاص بشأن القضية صادر عن الوزير 
عفي العون من أو كاتب الدولة أو السلطة التي يرجع إليها بالنظر، ويترتب، عن الإذن الكتابي الذي ي

  .مسؤولية الخطأ، نقل المسؤولية إلى رئيسه الإداري إذا كان هذا الأخير خاضعا لقضاء الدائرة 
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  تنظيم الدائرة : العنوان الثاني 
  الهيكلة والتركيبة:    أولا       

  
  

ء دائرة المحاسبات  تتميز دائرة الزجر المالي بهيكلة هيئة قضائية تتركب بالتساوي بين أعضا
وأعضاء المحكمة الإدارية، يقع تعيينهم باقتراح من الوزير الأول وعرض من الرئيسين الأولين لهاتين 

  .المؤسستين الدستوريتين المكونتين لس الدولة 
  

  :تتكون دائرة الزجر المالي كما يلي 
  
   الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بصفته رئيسا لها،-
  ة مختصة بالمحكمة الإدارية كمساعد للرئيس، رئيس دائر-
   مستشاران بدائرة المحاسبات،-
   مستشاران بالمحكمة الإدارية،-
  

  .يسمى أعضاء الدائرة بمقتضى أمر لمدة خمسة أعوام ويجب أن يكونوا في حالة مباشرة للعمل
  

ساعد له يساعده يضطلع بمهام النيابة العمومية لدى دائرة الزجر المالي مندوب للحكومة وم
  .وينوبه عند الاقتضاء، تقع تسميتهما من بين أعضاء دائرة المحاسبات بمقتضى أمر 

  
يعهد التحقيق في القضايا لمقررين يعينهم رئيس دائرة الزجر المالي إما من بين أعضاء دائرة 

ولغاية . ه المحكمةالمحاسبات أو بناء على اقتراح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية من بين أعضاء هذ
  :إجراء التحقيق يباشر القاضي المقرر، تحت إمضاء رئيس الدائرة، صلاحيات هامة تتمثل فيما يلي 
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 يتثبت المقرر من الوثائق المطعون فيها ويمكن له أن يطالب المصالح والمشاريع العمومية -
  المختصة بإمداده بجميع العناصر التكميلية،

   بجميع الأبحاث والتنقيبات لدى جميع الإدارات والمشاريع العمومية، ويمكن له القيام-
 كما يمكن له أن يطلب إجراء أبحاث من طرف موظفين تابعين لهيئات المراقبة والتفقد -

  .الذين يعينهم الوزراء الذين ترجع لهم هذه الهيئات بالنظر 
  

تولى مصالح هذه الأخيرة أعمال تعقد دائرة الزجر المالي جلستها بمقر دائرة المحاسبات، وت
  .الكتابة لديها، ويقوم أحد أعواا بكتابة الجلسات 

  
  

  رفع الدعوى والإجراءات: ثانيا 
  

 لسنة 74 من القانون عدد 9 ترفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي وفقا لأحكام الفصل 
 جوان 30 المؤرخ في 34 كما تمّ توضيحها بمنشور الوزير الأول عدد 1985 المؤرخ في 1985
1989.   

  
إن الأشخاص الآتي ذكرهم لهم الصفة وحدهم دون سواهم لرفع الدعوى لدى الدائرة 

  :بواسطة مندوب الحكومة 
   رئيس مجلس النواب،-
   الوزير الأول،-
   وزير المالية،-
تحت  الوزراء بالنسبة للأعمال التي تعاين ضد الموظفين والمتصرفين والأعوان الموضوعين -

  سلطتهم أو إشرافهم،
  . الرئيس الأول لدائرة المحاسبات -
  

ورد بالفصل العاشر من القانون المذكور أعلاه، أنه لا يمكن أن ترفع الدعوى إلى دائرة الزجر 
المالي بعد انتهاء أجل خمسة أعوام من تاريخ ارتكاب خطأ التصرف وفي حالة صدور قانون غلق 

سابات المشروع العمومي التي يتعلّق بها خطأ التصرف الذي وقع ارتكابه الميزانية أو الموافقة على ح
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بعد انتهاء أجل خمسة أعوام، فإن أجل رفع الدعوى يمتد حتى تاريخ غلق الميزانية أو الموافقة على 
  .الحسابات 

يحيل مندوب الحكومة عند رفع الدعوى لديه ملف القضية إلى رئيس الدائرة الذي يعين 
  . مقررا قاضيا

  
لا يملك مندوب الحكومة صلاحية حفظ القضية دون تتبع غير أنه يمكن له أن يطالب رافع 

  .الدعوى بمده بتوضيحات حول العون المخالف وبتحديد الأفعال المنسوبة إليه 
إن الإجراءات لدى الدائرة تماثل تلك التي تعتمد لدى المحكمة الإدارية، وهي كتابية 

  .وحضورية 
  

 من القانون 12يجري المقرر التحقيق وفقا لصلاحيات البحث والتنقيب التي يخولها له الفصل 
  .، ويقع استدعاء ذي الشبهة لسماع أقواله 1985 لسنة 74عدد 

  
ويحال التقرير . وعند انتهاء البحث، يحرر المقرر بالنسبة لكل قضية يقدم فيه ملاحظاته 

ئيس المشروع الذي يرجع إليه العون بالنظر وكذلك إلى وزير المالية، المذكور إلى الوزير أو إلى ر
  .ويجب على الوزيرين وعلى رئيس المشروع إعطاء آرائهم في أجل شهر 

  
ويوجه الملف فيما بعد إلى مندوب الحكومة الذي يرجعه في أجل خمسة عشر يوما إلى 

  . الدائرة مصحوبا بملحوظاته المعلّلة 
  

توى من أطوار الإجراءات، يخول القانون لذي الشبهة الانتفاع بضمان ممارسة وعند هذا المس
حقه في الدفاع، إذ يقع إعلام المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول مرفوق بإعلام بالبلوغ بأنه 
يمكن له في أجل شهر من اتصاله بالمكتوب أن يطّلع بكتابة المحكمة سواء بنفسه أو عن طريق من 

ويمكن لرئيس الدائرة، . بواسطة محام، على ملف القضية بما فيه ملحوظات مندوب الحكومة ينوبه أو 
ولهذا الأخير . مراعاة لظروف استثنائية التمديد في هذا الأجل وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر 

  .أن يقدم خلال الأجل نفسه مذكرة بدفاعه 
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 1988 لسنة 54ي أضيف بالقانون عدد  مكرر، الذ15ومن جهة أخرى، ورد بالفصل 
، إجراء خاص يمكن لرئيس الدائرة بمقتضاه، إذا لم يثبت التحقيق 1988 جوان 2المؤرخ في 

مسؤولية المعني بالأمر أو لم تشكل الأفعال المعيبة خطأ فادحا، وبناء على اقتراح من المقرر وعلى 
  .موافقة مندوب الحكومة أن يقرر حفظ القضية 

  
  الحـكـم : ـثا ثـال

  
تجري المرافعات . تعين الجلسات حسب الدور الذي يعده مندوب الحكومة ويقرره الرئيس 

  .شفويا وحضوريا، وهي غير علنية 
تتضمن الجلسة تلاوة المقرر لخلاصة تقريره، يليها سماع ذي الشبهة أو من ينوبه ويتم عند 

 إما بطلب من الدائرة أو بمبادرة من مندوب الاقتضاء سماع شهادة الشهود بعد تحليفهم اليمين
ثمّ يفضي مندوب . الحكومة أو بطلب من المضنون فيه بعد الحصول مسبقا على موافقة الرئيس 

  .الحكومة بملحوظاته، وفي آخر الأمر تعطى الكلمة للمعني بالأمر 
  

قرر فيها برأي ويساهم الم. ثمّ تختتم الجلسة من قبل الرئيس، وتختلي الدائرة للمفاوضة 
ولا يمكن للدائرة أن تجري مفاوضاا بصورة قانونية إلا إذا حضر أربعة من أعضائها . استشاري 
  .تتخذ المقررات بأغلبية الأصوات وفي صورة التناصف يكون صوت الرئيس هو المرجح . على الأقل 
  

رضه على إمضاء الرئيس يعد المقرر، اعتمادا على المقررات المتخذة، الحكم ويؤشر عليه ويع
ويقع إبلاغ الحكم من طرف مندوب الحكومة إلى المعني بالأمر . قبل التئام جلسة التصريح بالحكم 

  .وكذلك إلى السلط المختصة 
  

بيد أنه يمكن . تحمل قرارات الدائرة الصبغة التنفيذية وهي غير قابلة للاستئناف ولا للتعقيب 
ضوع مراجعة لدى الدائرة في أجل شهرين ابتداء من الإعلام بالقرار أن تكون القرارات المذكورة مو

وتقام هذه . وذلك في حالة ظهور عناصر جديدة أو العثور على وثائق تثبت براءة المحكوم عليه 
الدعوى سواء بطلب من المعني بالأمر أو بطلب من مندوب الحكومة أو من إحدى السلط المؤهلة 

  .لرفع الدعوى 
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للدائرة، أن تقرر نشر الأحكام الصادرة عنها كليا أو جزئيا كلّما جاءت بها ويمكن 
  .عقوبات، وكانت قد اكتسبت الصبغة النهائية، وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

  
  

  العـقوبات: رابعـا 
  

يعاقب إن الموظف أو المتصرف أو العون الذي ثبت أنه ارتكب خطأ أو عدة أخطاء تصرفية، 
بخطية لا يتجاوز أقصاها كامل المرتب الخام السنوي الذي يمنح له في التاريخ الذي حصلت فيه 

  . المخالفة ولا يقل أدناها عن الجزء الثاني عشر منه 
  

وتسلط الخطايا بصرف عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي يستهدف إليها مقترفوها فعلا، 
دائرة إمكانية مطالبة الوزير أو رئيس المشروع المختص بتسليط عقوبة تأديبية فإن القانون قد خول لل

إذ اقتضى الأمر، وذلك بصرف النظر عن الخطية المسلّطة من قبلها، وعلى هذين الأخيرين أن يحيطا 
  .الدائرة علما بواسطة تقرير بما آلت إليه القضية وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف 

  
وإذا ما أسفر التحقيق عن أمور من شأا أن تشكل جنحة أو جناية فإن رئيس الدائرة يحيل 

  . نظيرا من الملف إلى وزير العدل، ويبلغ بالحالة المذكورة رئيس الإدارة المعنية ووزير المالية 
  

تكتسيها وتكتسي الخطايا التي تسلطها دائرة الزجر المالي، طبقا للقانون، نفس الخصائص التي 
الخطايا المحكوم بها من طرف دائرة المحاسبات على المحاسبين العموميين، ويجري استخلاصها حسب 

  .نفس الصيغ وبنفس الضمانات 
  

وتجدر الإشارة أن هذه الخطايا ليست من قبيل الخطايا الجزائية التي تضمن بالملف العدلي 
لا هي من قبيل جبر الضرر الذي يكفل للدولة للمحكوم عليه وتنعكس سلبيا على حقوقه المدنية و

استرداد حقوقها، ولا من عداد العقوبات التأديبية إذ أن التتبعات أمام الدائرة لا تتنافى مع التتبعات 
  .التي يتم القيام بها أمام مجلس التأديب أو المحاكم الجزائية ولا تحل محلّها 
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 لا 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985سنة  ل74إن الخطايا التي جاء بها القانون عدد 
تدخل ضمن أي صنف من أصناف الخطايا الأخرى، فهي تنفرد بكوا تكتسي في الآن نفسه صبغة 
زجرية ووقائية، بل تغلب عليها الصبغة الزجرية، من ذلك أنه حتى في الحالات التي تكون فيها الخطية 

  .عوان العموميين أبلغ لما يتضمنه من توبيخ رمزية ليس إلاّ، فإن أثرها يكون، لدى الأ
  

كما أوكلت للدائرة سلطة تقديرية لضبط مقدار الخطية بين الحد الأقصى والحد الأدنى وفقا 
وهي تأخذ . لما ضبطه القانون ومن ثم فإن الدائرة تقدر خطورة المخالفات المقترفة وكذلك تعددها 

  .لتشديد بعين الاعتبار ظروف التخفيف أو ا
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  القسـم الثـاني

  نشـاط الدائـرة
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  تنشيطها : العنوان الأول 

  انطلاقتها:     أولا   
  

 تميزت السنوات الأولى لإرساء دائرة الزجر في ميدان الميزانية ببروز بعض الصعوبات ومظاهر
منعدما، ذلك أن هذه الدائرة لم التي انعكست على نشاطها الذي كان محدودا جدا إن لم يكن التردد 

وقد ظلّ الأمر على هذه الحال حتى اتخذت تسمية دائرة  . 1970تصدر أي قرار منذ بعثها في سنة 
 لتشهد تسجيل أول 1985الزجر المالي واتسع مجال اختصاصها وتغيرت تركيبتها على إثر تحوير سنة 

   . 1986 جانفي 9قضية لديها بتاريخ 
  
  

 28م السلط المعنية عن المبادرة برفع الدعوى، أكد منشور الوزير الأول عدد وتبعا لإحجا
 على وجوب تنشيط دائرة الزجر المالي، ودعا الرئيس الأول لدائرة 1986 ديسمبر 27مؤرخ في 

المحاسبات لإحالة تقارير الرقابة والتفقّد التي تتضمن إخلالات  من شأا أن تشكل أخطاء تصرف 
ئرة الزجر المالي وذلك استنادا إلى الصلاحيات المخولة لهذا الأخير بمقتضى الفصل التاسع من على دا

   .1985 جويلية 20 مؤرخ في 1985 لسنة 74القانون عدد 
  

 في إطار إحكام 1986 أكتوبر 8 مؤرخ في 25وقد صدر منشور الوزير الأول عدد 
 بوجوب التنسيق بين مختلف أجهزة الرقابة والسهر على أساليب الرقابة على الأموال العمومية، مذكّرا

وقد ورد .  بمختلف تقاريرها وبإرسال نسخ منها بصفة آلية لدائرة المحاسبات دحسن متابعة ما ير
ضمن هذا المنشور، حثّ السلط المعنية على رفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي عندما تكشف هذه 

  .   ن شأا أن تشكل أخطاء تصرف التقارير عن وجود اخلالات م
  

 . 1987 قضية خلال سنة 67وتبعا لذلك رسمت بسجلّ النيابة العمومية لدى الدائرة 
وباستثناء قضية رفعها وزير الفلاحة وأخرى صدرت عن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بناءا على 

ت من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات تقرير رقابة أعدته هذه الدائرة فإن كل القضايا الأخرى رفع
وقد أحيلت مجمل هذه القضايا على دائرة . بناءا على تقارير أجرا مختلف أجهزة التفقد والرقابة 
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الزجر المالي، والحال أنّ الدائرة لم تكن بعد مهيأة لدرس مثل هذا العدد من الملفات لغياب الوسائل 
  .الملائمة 

  
 7 المؤرخ في 71قلّص تدفّق القضايا خاصة منذ صدور منشور الوزير الأول عدد وقد ت

 وذلك نتيجة للإحتشام نسق المبادرة برفع الدعوى من قبل الوزراء بالرغم عن هذا 1988سبتمبر 
 المنشور الذي بين أنّ متابعة الملاحظات التي تتضمنها التقارير النهائية تضلّ من مشمولات الوزير المعني

ونتيجة . بالأمر والذي يرجع إليه أمر اتخاذ الإجراءات التأديبية وقرار التتبع لدى دائرة الزجر المالي 
 إلا خمس قضايا صدرت إحداها عن وزير الفلاحة، 1988لذلك، لم ترد على الدائرة خلال سنة 

ة أعدل لدائرة المحاسبات بناءا على تقارير رقابيها هذا الجهاز والبقية عن الرئيس الأو.  
  

قضية، ) 12( أحال مندوب الحكومة على دائرة الزجر المالي اثني عشر 1989وفي سنة 
صدرت ثلاثة منها عن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وأربعة عن وزير النقل وثلاثة عن وزير 

  .المواصلات واثنتان عن وزير الفلاحة 
  
  

  إرساء طرق العمل وتنظيمها :    ثانيا 
  
ونظرا . نكبت الدائرة، بالرغم عن تراكم الملفات لديها، على معالجة القضايا بترو وتبصر ا

لأنه لم يسبق للدائرة مباشرة القضايا فقد كان لزاما عليها استنباط وإرساء طرق العمل وتنظيمها 
سنة  ل74لتكريس مختلف مراحل الإجراءات كما نصت عليها بصفة إجمالية إحكام القانون عدد 

وقد تمّ الالتجاء  إلى الطرق المعتمدة لدى المحاكم الأخرى مع تعديلها حسب الحاجيات  . 1985
  :المميزة للدائرة، وذلك بإعداد نماذج من الوثائق التي تجسم عملها ومنا خاصة 

  
 قرار الإحالة الصادر عن مندوب الحكومة الذي يخص القضية بعدد رتبي ويوجه الملف إلى -

  رئيس للتعهد،ال
 قرار تعيين القاضي المقرر المكلّف بالتحقيق وفقا لمقتضيات الفصل الثاني عشر وما بعده -

  من القانون المذكور،
  . مذكّرة الإعلام بقرار الإحالة موجهة إلى الوزراء المعنيين بالأمر -
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 عليه عن طريق وزير وتحاشيا لإفشاء أسرار التحقيق يبلّغ الاستدعاء الأول للبحث إلى المدعى

الإشراف، وإذا تعذر فإن الاستدعاء يوجه بمكتوب مضمون الوصول مرفوق بإعلام للاستلام إلى آخر 
عنوان المضنون فيه وعند الاقتضاء يطلب من السلط المختصة البحث عن المضنون فيه وإبلاغه 

  .الاستدعاء حسب الطرق الجاري بها العمل وإشعار الدائرة بذلك 
  

ا يتعلّق بالتحقيق، تمّ استنباط طريقة مبسطة لاستجواب العون المحال بمقر الدائرة وتدوين وفيم
  .أقواله بشأن ما نسب إليه وذلك بحضور كاتب تابع للمحكمة 

يحرر تقرير ختم التحقيق لغاية تيسير البت في القضية من قبل الهيئة الحكمية وذلك بإبراز قيام 
  .ا القانوني وتحديد درجة المسؤولية في ثبوا الوقائع وتسلسلها ووصفه

  
وقد تمّت صياغة أنموذج مكتوب يصدر عن رئيس الدائرة لإحالة تقرير ختم التحقيق تحت 

  .طابع السرية على وزير الإشراف ووزير المالية لإبداء الرأي حول القضية في الآجال القانونية 
من الملف إلى أعضاء الدائرة قبل خمسة عشر يوما وعند إحالة القضية للمرافعة، توجه نسخ 

  .من تاريخ انعقاد الجلسة المحدد من قبل الرئيس 
  

ووقع إرساء تقاليد في مجال صياغة قرارات الدائرة وتعليلها، وتقاليد أخرى في إعداد قرارات 
  .الحفظ التي يتخذها الرئيس بناء على اقتراح المقرر وموافقة مندوب الحكومة 

  
 دعت الحاجة منذ البداية، إلى الالتجاء إلى وسائل دائرة المحاسبات لتنظيم كتابة لدائرة وقد

الزجر المالي أوكل إليها بترسيم القضايا ومتابعتها ومسك السجلات والسهر والمحافظة على الملفات 
خها وإرشاد وتيسير أعمال التحقيق وإعداد الجلسات وتحرير محاضرها، ورقن التقارير والقرارات ونس

  . المتقاضين ووكلائهم في خصوص الإجراءات المعتمدة لدى الدائرة 
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  قرارات الدائرة : العنوان الثاني 
    صياغة القرارات:     أولا      

  
تصدر دائرة الزجر المالي قراراا باسم الشعب التونسي وتصوغها في ثلاثة أقسام، يخصص 

  .الثالث لمنطوق الحكم الأول للديباجة والثاني للتعليل و
  

يشير الإطّلاع الأول من الديباجة إلى وثائق الدعوى ويبين هوية العون المحال على الدائرة 
  .وصفته وكذلك الجهة المتضررة ويعدد الأخطاء المنسوبة للمضنون فيه 

  
ختم التحقيق وتشير الاطلاعات الأخرى إلى النصوص القانونية المتعلّقة بالدائرة وإلى تقرير 

وإلى آراء وزيري الإشراف والمالية وملحوظات مندوب الحكومة وإلى المذكّرة الدفاعية وكذلك إلى 
  .الوثائق المظروفة بالملف، ثمّ يدون ملخص لسير الإجراءات بالجلسة 

  
ويتضمن القسم الثاني تعليل القرار على ضوء أجوبة المعني بالأمر حول ما نسب إليه، وبنظر 

وفي هذا السياق تعرض الأخطاء الواحدة تلو الأخرى . الوقائع والمعطيات القانونية الواردة بالملف 
  . حسب الترتيب الوارد بالاطلاع الأول 

    
ويشمل القسم الأخير منطوق الحكم القاضي أما بعدم سماع الدعوى أو بثبوت الإدانة 

 جانب المحكوم عليه مع إمكانية الإذن بنشر القرار وتحديد عقوبة الخطية من أجل الأخطاء الثابتة في
  .بالرائد الرسمي 

  
     
  مضمون القرارات : ثانيا  
  

   أصدرت دائرة الزجر المالي منذ تحويرها، إحدى عشر قرارا، قضت في ستة منها بثبوت 
ثّلاثة الأخرى برفض الإدانة وتسليط الخطية على مقترفي الأخطاء، وفي اثنين بعدم سماع الدعوى وفي ال

  .الدعوى لعدم الاختصاص 



 22

  
  
  القرارات القاضية بثبوت الإدانة وتسليط الخطية ) أ 
  

إن هذه القرارات لئن لم تشكل بعد فقه قضاء بسبب محدودية عددها وطبيعتها فقد مكنت 
  .من تشخيص بعض الاخلالات كرست كأخطاء تصرف 

  
 قضت الدائرة، عملا –ع . س– 1988 جانفي 18 المؤرخ في 1بمقتضى القرار عدد ) 1

من القانون المتعلّق بدائرة الزجر المالي بثبوت إدانة مهندس  ) 8 و5الفقرات (بأحكام الفصل الأول 
 وعقابه بخطية بحد الجزء الثاني عشر من كامل مرتبه الخام أول يشغل خطة مدير مؤسسة تكوين مهني

  : وذلك من أجل أخطاء التصرف التالية  1985السنوي المستحق في سنة 
  
   استعمال معدات تابعة للدولة لتأثيث مساكن وظيفية بدون وجه قانوني،-
 عدم مسك دفاتر الجرد حسب الإجراءات المقررة وذلك لانعدام الرقابة على عمليات -

اة من طرف  محاضر التخصيص ووصولات التسليم الممضمتسجيل المعدات والأثاث وخاصة لانعدا
  المستعملين وغيرها من محاضر عدم الصلوحية للاستعمال ومحاضر الإتلاف،

 بيع محاصيل دولية بتأجيل الدفع وعدم إحالة حجج الاستخلاص الوقتية على المحتسب -
  للسعي بتحصيل الموارد،

   
  
 قضت الدائرة، –خ .  ب – 1988 جانفي 18 المؤرخ في 5بمقتضى القرار عدد ) 2

من القانون المتعلّق بدائرة الزجر المالي بثبوت إدانة رئيس ) 8الفقرة (  بأحكام الفصل الأول عملا
مصلحة المعدات بإحدى الوزارات وعقابه بحد الجزء الثاني عشر من كامل مرتبه الخام السنوي 

  : وذلك من أجل أخطاء التصرف التالية 1984المستحق في سنة 
      

-وتية، عدم مسك حسابيوئية والصة المواد للوسائل الض  
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 والإخلال بمسك دفاتر الجرد لصنف آخر من الوسائل الإدارية وذلك بتكرار ذات الأرقام -
لمواد مختلفة وقيد مواد لم يتم بعد استلامها وانعدام تتريل مواد أخرى وردت على المخازن فضلا عن 

  .قيام تشطيبات وإضافات غامضة 
  
 قضت الدائرة –م . ز– 1988 جانفي 18 مكرر المؤرخ في 5لقرار عدد بمقتضى ا) 3

من القانون المتعلّق بدائرة الزجر المالي بثبوت إدانة  ) 8 و5الفقرات (عملا بأحكام الفصل الأول 
 به الخامالثلث من كامل مرت ة بإحدى الوزارات وعقابه بخطية بحدمدير الشؤون الإدارية والمالي

  : وذلك من أجل أخطاء التصرف التالية 1984المستحق في سنة السنوي 
  
 إبرام صفقة بالاتفاق المباشر ودون اللجوء إلى المنافسة بالرغم عن تأكد عدم قدرة المزود -

  المتعاقد على تنفيذ التزاماته،
امل  إصدار أمرين بالصرف دون مراعاة قاعدة العمل الناجز أديا إلى التسديد المسبق لك-

  صفقتين قبل أي إنجاز،
  . ختم شهادتين بالاستلام مفتعلتين لاجتناب رفض المحاسب المكلّف بالدفع -
  
  
 قضت –ي .  ش – 1989 أفريل 12 مكرر  المؤرخ في 13بمقتضى القرار عدد  ) 4

بوت إدانة من القانون المتعلّق بدائرة الزجر المالي بث) 5الفقرة (الدائرة عملا بأحكام الفصل الثالث 
الرئيس المدير العام لمشروع عمومي وعقابه بخطية بحد الجزء الثاني عشر من كامل مرتبه الخام السنوي 

   .1986المستحق في سنة 
  

فقد تمّت مؤاخذة المحكوم عليه من أجل التمتع بمرتب يفوق ما هو مأذون له به حسب الأمر 
 رؤساء المشاريع العمومية وخاصة تماديه في ذلك بعد  المحدد لنظام تأجير1984المؤرخ في غرة أوت 
، ودون الحصول على ترخيص مسبق بقرار من الوزير الأول 1985 لسنة 74صدور القانون عدد 

  .وفقا لأحكام الأمر المذكور 
  

كما أدين من أجل التقصير في تسوية التسبقات المسندة لبعض الأعوان لإنجاز شراءات لفائدة 
  .تالي إلحاق ضرر مالي بالمشروع الشركة وبال
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 –ع .ب .هـ . م– 1989 أفريل 12 مكرر  المؤرخ في 20بمقتضى القرار عدد ) 5

من القانون المتعلّق بدائرة الزجر المالي بثبوت ) 5فقرة (قضت الدائرة عملا بأحكام الفصل الثالث 
زء الثاني عشر من كامل مرتبه الخام إدانة الرئيس المدير العام لمشروع عمومي وعقابه بخطية بحد الج

، من أجل التمتع بأجرة تفوق ما هو مأذون له فيه وفقا للتراتيب 1986السنوي المستحق في سنة 
  .الجارية وارتكابه بذلك خطأ تصرف 

  
وقد أوخذ المحكوم عليه من أجل التمتع بمنح وامتيازات غير واردة بالأمر المؤرخ في غرة 

ثّل في منح الحضور ومنحة التنقل ومنحة خاصة ومنحة تكميلية وقتية وكذلك ، وتتم1984أوت 
  .التمتع بمنحة تمثيل تفوق ما هو مأذون له فيه بالأمر المذكور 

  
  
 قضت الدائرة –ع . هـ. م– 1989 جانفي 7 المؤرخ في 22بمقتضى القرار عدد ) 6

دائرة الزجر المالي بثبوت إدانة الرئيس المدير العام من القانون المتعلّق ب) 5فقرة (بأحكام الفصل الثالث 
   .1985لمشروع عمومي وعقابه بخطية بحد الربع من كامل مرتبه الخام السنوي المستحق في سنة 

  
فقد ثبت في جانب المحكوم عليه أنه انتفع بامتيازات إضافية غير واردة بالأمر المؤرخ في غرة 

   :ييل، وتتمثل فيما 1984أوت 
  
   التمتع بسيارة ثانية علاوة على السيارة الوظيفية،-
   الانتفاع بخدمات حارس وعاملة مترل،-
   تحميل الشركة نفقات استهلاك الكهرباء والماء والتعهد بالحديقة،-
 والتمتع بمنح حضور جلسات مجلس الإدارة خلافا للتحجير الصريح الوارد بالفصل العاشر -

  .كور من الأمر المذ
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  القرارات القاضية بعدم سماع الدعوى ) ب
  
 قضت الدائرة بعدم –م .ع– 1988 ديسمبر 31 المؤرخ في 12بمقتضى القرار عدد ) 1

سماع الدعوى، لعدم كفاية الحجة، تجاه رئيس مشروع عمومي نسب إليه التمتع بسيارة ثانية وتمكين 
الصندوق الاجتماعي للمشروع دون تمكينه من ابنه من سياقتها، وكذلك الانتفاع بقرض لدى 

  .ضمانات استخلاص القرض المذكور 
  
 قضت الدائرة بعدم –ع .ع – 1987 ديسمبر 28 المؤرخ في 11بمقتضى القرار عدد ) 2

سماع الدعوى، تجاه موظف نسب إليه الإخلال بقواعد حسن التصرف في الأعوان والمعدات، وذلك 
  .لعدم ثبوت أصل الدعوى 

  
كما قضت الدائرة بذات القرار بعدم الاختصاص للنظر في التقصير المهني المنسوب للعون 
المحال عليها لعدم ثبوت حصول ضرر مالي وخضوع المعني بالأمر للسلطة المختصة الراجع إليها بالنظر 

  .فيما يتعلّق بتقدير نشاطه الوظيفي 
  
  
  ص القرارات القاضية برفض الدعوى لعد الاختصا) ج
  

قضت الدائرة برفض الدعوى لعدم الاختصاص للنظر في الأخطاء المرتكبة إزاء المشاريع 
 وذلك عملا بمبدأ 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74العمومية قبل صدور القانون عدد 

  :عدم رجعية القوانين 
  

  -ش. ع – 1989 أفريل 12 مؤرخ في 13 قرار عدد -
  -ب. ع – 1988 ديسمبر 31  مؤرخ في21 قرار عدد -
  -ج.  ص – 1988 ديسمبر 31 مؤرخ في 41 قرار عدد -
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  قرارات الحفظ: العنوان الثالث 
  صياغة قرارات الحفظ:       أولا     

  
  إن قرارات الحفظ تختلف اختلافا جوهريا عن قرارات الدائرة، ولذلك فهي تكتسي صبغة 

  .ة لاتخاذها مميزة تستمدها من طبيعة السلطة المؤهل
  

 المتعلّقة 18 و17 و16إن قرارات الدائرة تصدر عن هيئة حكمية وفقا لمقتضيات الفصول 
بالجلسات والحكم، في حين أن قرارات الحفظ يتخذها رئيس الدائرة بناء على اقتراح المقرر وموافقة 

 بمقتضى 1985 جويلية 20 مكرر الذي أضيف لقانون 15مندوب الحكومة عملا بأحكام الفصل 
   . 1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 54القانون عدد 

  
تتضمن قرارات الحفظ تاريخ إصدارها وعدد القضية والسلطة القائمة بالدعوى وهوية العون 
المحال أمام الدائرة وصفته وكذلك الإدارة أو المشروع الذي يرجع إليه بالنظر، ومن البديهي إن 

  .ما بأخطاء التصرف الموضوع يتعلّق دو
  

يشير القرار في ديباجته إلى النصوص المتعلّقة بالداّئرة ثم في قسم ثان إلى مكونات الملف ومنها 
خاصة تقرير التفقد أو الرقابة الذي يبسط الوقائع المنسوبة للعون المعني بالأمر وقرار رفع الدعوى 

لصادر عن مندوب الحكومة وقرار تعيين القاضي الصادر عن السلطة المؤهلّة للغرض وقرار الإحالة ا
 الحكومة المتضمنة بالمقرر، وتقرير ختم التحقيق المنتهى إلى اقتراح حفظ القضية وملحوظات مندو

  .الموافقة على الحفظ 
   

  .ويتطرق القسم الثالث بعد عرض الوقائع إلى التحليل القانوني وتعليل قرار الحفظ 
  

  . إلى إقرار الحفظ وينتهي القسم الأخير
  

  مضمون قرارات الحفظ :       ثانيا 
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إن قرار الحفظ، وإن اكتسى في ظاهره شكل قرار فردي، فهو في حقيقة الأمر بمثابة قرار 
مشترك إذ أنه محاط بجميع الضمانات اللاّزمة لصيانة مصالح الدولة والمشاريع العمومية ويستند إلى 

الذين يرون حسب يقينهم ) قرر ومندوب الحكومة والرئيس القاضي الم( إجماع ثلاثة قضاة 
ووجدام، أنه لا طائل من وراء مواصلة إجراء مطول ينتهي إلى عدم سماع الدعوى، مع مراعاة 

  .الحاجة لتخفيف أعباء الدائرة والإسراع في فض القضايا 
  

 وذلك ،1989 و1988وعلى هذا الأساس، تمّ حفظ تسعة قضايا في غضون سنتي 
  :للأسباب التالية 

    
   –أ .ب.ش، ر.هـ. م– 1988 جويلية 11 المؤرخ في 7قرار الحفظ عدد ) 1
  

  ثبت أن مسؤولية تحميل نفقات شخصية على ميزانية إحدى الوزارات لا ترجع للموظّفين 
 الأخطاء بجناية المحالين على الدائرة بل إلى رئيسهما، وقد أفاد التحقيق بأن المحاكم الجزائية كيفت هذه

  .الاستيلاء على أموال عمومية وأدانت هذا الأخير بالأشغال الشاّقة وبجبر الضرر الحاصل للدولة
   

  –ت .ع– 1988 جويلية 11 المؤرخ في 30قرار الحفظ عدد ) 2
  

اتضح أن الأفعال المنسوبة للموظّف والمتعلّقة بالتصرف في الأعوان المباشرين تحت رئاسته، 
وفضلا عن ذلك فإن .  إلى الدعم المادي والقانوني، وبالتالي انتفت مسؤولية المعني بالأمر فيهاتفتقر

عديد الوثائق المظروفة بالملف تقيم الدليل على براءة هذا الأخير من كل خطأ تصرفي ينطوي تحت 
   . 1985 جويلية 20طائلة قانون 

   
  –ط . ع– 1988 جويلية 11 المؤرخ في 37قرار الحفظ عدد ) 3   
  

انبنى قرار الحفظ على افتقار الملف لوجود أدلة للإفادة بصحة لجوء الموظّف المباشر بإحدى 
المصالح الجهوية لاستعمال السيارة الإدارية لأغراض شخصية، وكذلك إلى شهادة سلطة الإشراف 

  . لفائدة المعني بالأمر 
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  –ز . ع– 1988 جانفي 10 المؤرخ في 18قرار الحفظ عدد ) 4
  

ثبت أن الأخطاء المنسوبة لرئيس مدير عام سابق لإحدى المشاريع العمومية والمتمثّلة في 
الانتفاع دون وجه قانوني بامتيازات مالية وعينية وتضخم حجم النفايات والمبالغة في نسبة الإسقاط 

 ة وتقليص نسبة الاستغلال إلى حددرات المتوفّرة، حصلت  من الق% 51عند استهلاك المواد الأولي
، وهي لا تخضع بالتالي لنظر دائرة الزجر المالي التي لم تحدث إلاّ في 1983 و1981في غضون الفترة 

  . وذلك عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين 1985سنة 
    
  –ل .ب.ص. م– 1988 ديسمبر 10 المؤرخ في 42قرار الحفظ عدد ) 5
  

ة في شأن رئيس مدير عامة للنقل نسب إليه إسناد منح لفائدة حفظت القضيلشركة جهوي 
أعوان الشركة وإسداء خدمات للغير دون مقابل، بناء على نشوء هذه الأفعال في تاريخ سابق لصدور 

   .1985 جويلية 20قانون 
  

كما أن مسؤولية المعني بالأمر لم تثبت، لانعدام الحجة في شأن تحميل الشركة المذكورة أعباء 
  .الأعوان، بعد وضعه في حالة إلحاق خارج الإطار أجرة أحد 
    
  –ر .ب. م– 1989 جانفي 28 المؤرخ في 23قرار الحفظ عدد ) 6
  

وبالفعل، . تبين أن الأفعال المنسوبة للرئيس المدير العام لمشروع عمومي عارية من الصحة 
عاة مقتضيات القانون الأساسي فقد اتضح أن قرارات الترقية المعيبة قد تمّت في حقيقة الأمر مع مرا

المصادق عليه من قبل سلطة الإشراف، وأن السيارات المستعملة لم تكن سيارات وظيفية، بل سيارات 
إدارية مزودة بأذون للوقود لغاية المصالح الإدارية ولا لقضاء مآرب خاصة وأن القرارات المتخذّة في 

 وقد انتهى الاختبار ارى من قبل المصالح المختصة شأن إنجاز مبان للمشروع لا يشوبها أي عيب،
  .إلى التطابق بين كميات المواد التي تمّ اقتناؤها مع الكميات المستعملة 
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  –د . ر– 1989 أوت 31 المؤرخ في 66قرار الحفظ عدد ) 7
     

بة للمعني لم يثبت التحقيق مسؤولية الرئيس المدير العم لأحد الدواوين حول الأفعال المنسو
  :بالأمر 

ذلك أن بعض منها لا يشكل أخطاء تصرف نظرا لأا لم تكن من الخطورة بمكان ولم -
يتأت عنها ضرر ماليّ،وتتعلّق هذه الأفعال بعدم دعوة مجلس الإدارة للانعقاد حسب النسق الدوري 

  قتناء آلة طباعة،المحدد، والتمتع بمنح للقيام بمهمة بالخارج والتراخي في إبرام صفقة لا
 وإن بعض الأفعال الأخرى لم تثبت أصلا، وهي تتعلّق بدعوى إجراء انتدابات وإسناد -

ترقيات لفائدة أعوان الديوان على غير وجه قانوني واقتناء معدات ومواد مكتبية مباشرة بواسطة أذون 
د ودون اللّجوء إلى المنافسة والإفراط في استعمال السيارات واستهلاك المحروقات طلب التزو.  

  
 وإن بقية الأفعال يعود تاريخ حصولها إلى ما قبل صدور القانون المتعلّق بدائرة الزجر المالي -

  .وهي تتمثّل في إسناد منح للقيام بمهمة بالخارج لفائدة أحد أعضاء مجلس إدارة الديوان المذكور 
    
  –م . ح– 1989 سبتمبر 4 المؤرخ في 32قرار الحفظ عدد  )8  
  

أقام التحقيق الدليل بأن الموظّف المكلّف بالتصرف في الممتلكات العقارية المخصصة لإحدى 
وبذل كلّ ما في وسعه لاسترجاع المساكن الوظيفية التي يشغلها  لم يدخر جهدا الإدارات الجهوية،

ئي واستهلاك الماء، ولجأ في ذلك بعض الأعوان وإلى حمل هؤلاء على تسديد نفقات التنوير الكهربا
إلى كلّ الوسائل القانونية بما فيها مخاطبة السلطة المركزية الراجع إليها بالنظر وإدارة نزاعات الدولة 

  .بوزارة التخطيط والمالية، وعلى هذا الأساس فإن دعوى التقصير غير قائمة 
   

  –ن .ج.ت.ع.غ.ر – 1989 سبتمبر 6 المؤرخ في 49قرار الحفظ عدد ) 9
  

أقيمت دعوى لدى الدائرة ضدّ قابض بريد وعوني إنتاج بنفس المكتب وضد قابض إضافي 
وقد وجهت لهذا الأخير مة الاستيلاء . سابق مباشر بمكتب بريد فرعي راجع بالنظر للمكتب الأول 
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دم إجراء الرقابة على أموال المدخرين في صندوق الادخار القومي التونسي ويعاب على الآخرين ع
  .الكافية على المتهم بالاستيلاء 

  
 
لم يثبت التحقيق مسؤولية هؤلاء الأعوان الثّلاثة فيما نسب إليهم، إذ اتضح أن الدعوى غير 

  .قائمة بالنسبة لاثنين منهم وأا لا تشكل سوى خطأ مهني بسيط بالنسبة للعون الثالث 
  

ي جزائيا من أجل الاستيلاء على أموال عمومية أمام وقد تبين أنه تمّ تتبع القابض الفرع
  .  سنة 15المحاكم ذات النظر وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 
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َــة   الـخـاتـم
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وكان ذلك نتيجة . اكتسبت دائرة الزجر المالي تجربة هامة، فريدة من نوعها جديرة بالدعم 
والعبرة من ذلك أن الموظّفين . رات التي أصدرا والعقوبات التي سلّطتها للقضايا التي باشرا والقرا

والأعوان المتصرفين الذين قلّما كانوا يسألون عن الإخلالات التي يأتوا، أصبحوا معرضين للعقوبات 
  .من أجل أخطاء التصرف التي يقترفوا 

  
لرصانة والتحفظ، تحاشيا لإفشاء أسرار وقد أقامت الدائرة علاقاا مع المتقاضين على أساس ا

  .الأبحاث وصيانة كرامة المتقاضي اقتضاء بأن كلّ متهم يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته 
  

وقد أبدت . ويتجلّى من هذه التجربة أن الدائرة لم تعاقب إلا أخطاء التصرف الفادحة 
ف سام سبق له أن باشر خلال مدة طويلة الدائرة أكثر صرامة عندما تعلق الأمر بخطأ ارتكبه موظّ

 18 مكرر مؤرخ في 5قرار عدد ( مهم رقابية، ولا يمكن له بالتالي التذرع بجهله قواعد التصرف 
وهذا لم يمنع الدائرة من مراعاة أسباب وقوع الإخلالات، لتخفيف العقوبة ). -م . ز– 1988أفريل 

ف عن حسن نيز بتداول إزاء مرتكب خطأ ثبت أنه تصرلدى " الخطأ المشاع"ة في وضع إداري تمي
العديد من المؤسسات المماثلة والمتمثل في إسناد مساكن وظيفية مؤثثة وباعتبار ذلك أمرا مشروعا في 

 – 1988 جانفي 18 مؤرخ في 1قرار عدد (نظر الموظّف قليل الدراية بقواعد حسن التصرف 
  .ة الخطية المسلّطة حسب درجة الخطأ وفي هذه الحالة، كيفت الدائر) -ع.س

  
إن الدائرة لم تحد عن مراعاة المبادئ القانونية العامة، من ذلك أا منحت أجلا إضافيا 
للإطّلاع على الملّف وتقديم مذكّرة دفاعية وذلك لفائدة عون محال عليها تخلّى عن وكيله الأول 

 بما 1985 لسنة 74 من القانون عدد 15سيرها للفصل وبذلك توسعت الدائرة في تف. لاختيار محام 
  .يتلاءم وحسن ضمان حقوق الدفاع 

  
وقد قضت الدائرة بعدم قبول الدفع بعدم مشروعية تشكيل هيئة المحكمة على اعتبار أن 
رئيسها يشغل كذلك خطة رئيس أول لدائرة المحاسبات وبهذه الصفة قام بتتبع الموظّف ذي الشبهة 

أن " وقد أعلنت الدائرة . ة تقوم أسباب موضوعية تحول دون رئاسته لدائرة الزجر المالي ومن ثمّ
الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، إذ يضطلع برئاسة دائرة الزجر المالي بحكم صفته تلك اقتضاء بالفصل 

لحة العامة  من نص القانون سالف الذكر، ومتى خصه القانون بهذه الرئاسة لاعتبارات م المص7



 33

ودون مساس بضمان حياده كقاض، ومن ثمّ فإن تحديد الاختصاص من قبل المشرع يفرض أن تلتزم 
  ".كلّ سلطة حدودها كما رسمها لها، فالتملك اعتزال صلاحياا في شأن جعله المشرع من أنصارها 

  
 مارس 31تاريخ ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في إجتماعها المنعقد ب

  : بحضور 1990
  

  : السادة 
  
   حسن الشريف                                         الرئيس -
   كمال قرداح                                           مساعد الرئيس-
   محمد النيفر                                             عضو -
                                      عضو  يوسف الطنوبي    -
   محمد المنصف جهان                                   عضو -
   عياد رزيق                                             عضو -
  
  

    
  الرئيس   

  
    حسين الشريف  



 
 
 

AVANT PROPOS 
 

 
 
 
 
La Cour de Discipline Financière a l’honneur de présenter à Monsieur le 

Président de la République son deuxième rapport annuel qui retrace son activité et 
résume les jugement qu’elle a rendus au cours de l’année 1990. 

 
 
La Cour enregistre avec satisfaction l’appui dont elle a bénéficié de la part 

des autorités publiques . Cet appui s’est traduit notamment par la publication de son 
premier rapport annuel au Journal Officiel de la République Tunisienne (n° 57 du 11 
septembre 1990 en annexe aux lois et décrets ) et par le renouvellement de sa 
formation de jugement ( décret n° 90-1405 du 10 septembre 1990) dont les membres 
occupent des fonctions importantes à la Cour des Comptes et au Tribunal 
Administratif . 

 
La Cour de Discipline Financière, a enregistré également au cours de la 

même année la constitution d’une cellule de magistrats qui lui ont été affectés à plein 
temps par la Cour des Comptes : Il s’agit d’un commissaire de gouvernement et d’un 
substitut pour assure les fonctions de parquet et d’un président de section pour assurer 
le suivi des travaux d’instruction . 
 

La Cour poursuit son œuvre d’élaboration de la jurisprudence de discipline 
financière en matière de gestion des deniers publics et continue d’asseoir 
l’organisation du déroulement des affaires tout en renforçant ses moyens d’action . 

 
A cet effet, la Cour de Discipline Financière projette la mise en œuvre de 

deux applications informatiques : une « application procédure » devant permettre 
d’assurer une meilleure diligence dans le suivi du déroulement des étapes de 
traitement des affaires soumises à la juridiction de la cour ; une « application 
législation jurisprudence et doctrine » devant permettre la saisie des textes juridiques 
et leur mise à jour ( différents codes et autres textes spécifiques), le répertoire des 
arrêts par type de faute de gestion et des décisions de classement pour exploitation à 
des fins diverses ( Rapport annuel, etc) et la synthèse de la doctrine en matière de 
discipline financière . 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE 
 
 
 
Au cours de l’année 1990, le parquet a déféré devant la Cour de Discipline 

Financière, 10 affaires dont la répartition par autorité saisine est comme suit : 
 
- Ministre de l’Agriculture : 2 
 
- Ministre de l’Intérieur : 1 
 
- Ministre de l’Economie et des Finances :2 
 
- Ministre de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et la Recherche 

Scientifique :1  
 
- Ministre de la Santé : 1 
 
- Premier Président de la Cour des Comptes : 3 
 
 
Compte tenue de affaires anciennes, en instance de jugement, la charge 

totale de la Cour a atteint ainsi 66 affaires, dont : 22 affaires ont été jugés ou classées ; 
13 affaires ont été instruites et communiquées aux autorités habilitées pour requérir 
leur avis et 31 affaires en cours d’instruction . 

 
 
Par ailleurs et en application des dispositions du denier alinéa de l’article 19 

de sa loi de création, la Cour a transmis au Ministre de la justice, trois dossiers dont 
l’instruction a révélée l’existence d’actes susceptibles de constituer des infractions 
pénales . 

 
 
Il est utile de souligner que dans le cadre de son souci constant d’affiner ses 

méthodes de travail, la Cour a la conviction que la modalité de fixations de la sanction 
pécuniaire –amende – jusqu’ici prononcée en fractions mensuelles du traitement 
global annuel peut constituer au stade de l’exécution, une source de divergences et 
générer même des difficultés d’interprétation susceptibles de porter préjudice aux 
intérêts de l’Etat ou à ceux du justiciable . 

 
 



Aussi, la formation de jugement a-t-elle décidé, toujours dans le respect de 
la législation , la détermination du quantum de la sanction en mois – salaires par 
référence au traitement brute annuel et sa traduction en un montant fixe . 

 
 
Les affaires traitées en 1990, ont donné lieu à 15 arrêts de la Cour et 7 

décisions de classement rendues conformément aux dispositions de l’article 15 bis de 
la loi n° 85-74 du 20 juillet  1985, telle que modifiée par la loi 88-54 du 2 juin 1988 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PREMIER PARTIE 
 
 
 

LES ARRETS DE LA COUR 
 
 

 
 

I- LES ARRETS PORTANT CONDAMNATION A L’AMENDE  
 

 
1- Arrêt n° 26 du 14 juillet 1990 – M.B.K.- 
 

La Cour a retenue culpabilité du directeur d’une école de pêche te l’a 
condamné à une amende d’un montant correspondant au douzième de son traitement 
brut annuel pour las fautes de gestion ci-après : 

 
 
- engagement de dépenses en dépassement des crédits autorisés et utilisation 

des bons de dégrèvement de carburants aux fins de règlement d’autres dépenses en 
méconnaissance des règles budgétaires, ce qui constitue une faute de gestion au sens 
du paragraphe 3 de l’article premier de la loi n° 85-74 . 

 
 

- émission de bons de commandes signés à blanc pour être utilisés en cas de 
besoins par le démarcheur chargé des acquisitions et ce méconnaissance de la 
réglementation de l’engagement des dépenses prescrivant la détermination préalable, 
de la nature, de la qualité et du prix de l’objet de la commande . 

 
 
- défaut d’inscription de certains équipement, propriété de l’Ecole, sur les 

livres comptables en violation des directives de l’instruction générale n° 186 du 2 août 
1975 relative à la comptabilité matière des biens meubles et immeubles appartenant à 
l’Etat . Cette négligence tombe sous le coup du dernier paragraphe de l’article premier 
de la loi n° 85-74 . 

 
 
- utilisation abusive des meubles de l’établissement au profit des agents 

résident et non résident ainsi qu’à son propre profit, en violation des disposition 
expresses de l’article 3 du décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime 
d’occupation de logements par les personnels civils de l’Etat, ce qui constitue une 
faute de gestion au sens du paragraphe 5 de l’article premier de la loi portant 
définition des fautes de gestion . 



  
- négligence manifeste dans la gestion de la bibliothèque de l’école, ce qui a 

occasionné la perte de plusieurs livres et ouvrages et ainsi constitué une faute de 
gestion au sens du paragraphe 5 de l’article premier de la loi n° 85-74 . 

 
 
2- Arrêt n° 31 du 14 juillet 1990 – H.M.- 
 
 
La Cour la culpabilité d’un ingénieur adjoint affecté à une cellule chargée 

de l’administration d’un barrage et l’a condamné à une amende d’un montant 
correspondant au quart de son traitement brut annuel pour les fautes de gestion 
suivantes : 

 
- transfert de son logement de fonction, à son domicile, à titre d’emprunt, de 

mobiliers et équipements appartenant à l’administration (tables, chaises, lits, matelas, 
éléments de bibliothèque, rideaux, lustres, climatiseur et machine à laver) et ce en 
violation des prescriptions du décret n° 72-199 précité, ce qui est constitutif d’une 
faute de gestion grave au sens du paragraphe 5 de l’article premier de la loi n° 85-74 . 

 
- utilisation excessive, à des fins personnelles, des voitures administratives 

de service :une Renault 4 pour le transport quotidien de son épouse à son lieu de 
travail et une camionnette pour un usage en dehors des besoins du service. Cet abus 
constitue une faute grave au sens du paragraphe 5 de l’article 1er de la loi n° 85-74 . 

 
- cumul du logement de fonction avec le bénéfice de l’indemnité de 

logement en violation de l’article 1er du décret n° 72-199 du 31 mai 1972 . Le 
prévenu, n’ayant pas informé l’administration de cette situation, s’est rendu ainsi 
coupable des fautes de gestion telles que définies au cinquième et dernier paragraphe 
de l’article premier de la loi précitée . 

 
 
La Cour a tenue compte dans la détermination de la sanction, des 

circonstances de l’affaire et notamment du fait que l’intéressé a été révoqué de ses 
fonctions par l’autorité disciplinaire . 

 
 
 
3- Arrêt n° 31 bis du 14 juillet 1990 – M.K.- 
 
 
La Cour a retenu la culpabilité d’un ingénieur adjoint affecté à une cellule 

chargée de l’administration d ‘un barrage et l’a condamné à une amende d’un montant 
correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour avoir cumulé le 
bénéfice d’un logement de fonction avec la perception d’une indemnité de logement, 
en violation de l’article premier du décret n° 72-199 du 31 mai 1972 et avoir de ce fait 
commis une faute de gestion au sens des paragraphes 5 et 8 de l’article premier de la 
loi n° 85-75 . 

 



Par le même arrêt, la Cour a jugé que l’exercice, par le dit fonctionnaire, 
d’une activité parallèle rémunérée n’est pas constitutif de faute de gestion au regard 
de la loi n°85-74 dés lors qu’il n’a pas été établi, l’existence d’un préjudice 
pécuniaire. Cet agissement n’en constitue pas moins un manquement professionnel 
dont la pouvoir de sanction est du ressort de l’autorité disciplinaire . 

 
 
 
4- Arrêt n° 53 du 14 juillet 1990 – M.T.K.- 
 
 
La Cour a établi la culpabilité d’un premier assistant réalisateur exerçant 

dans les services financiers d’un établissement public administratif et lui a infligé une 
amende d’un montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour 
les agissements répréhensibles consistant dans l’altération et la manipulation 
d’écritures commises délibérément sur des propositions d’engagement dans le but de 
passer, à l’insu de l’ordonnateur et du service de contrôle préalable, des dépenses 
rejetées ou en dépassent des crédits autorisés . 

 
 
Ces actes, passés en infraction des dispositions de l’article 88 du Code de la 

Comptabilité Publique, et du décret n° 69-36 du 28 janvier 1969 relatif au contrôle 
des dépenses publiques, revêtent le caractère de faute de gestion telle que définie dans 
le paragraphe 2 de l’article premier de la loi n° 85-74 . 

 
 
La Cour, convaincue que le prévenu n’a pas cherché à tirer profit de ses 

agissements pour lesquels il a été sanctionné disciplinairement, lui a accordé le 
bénéfice des circonstances atténuantes . 

 
 
 
5 - Arrêt n° 27 du 24 novembre 1990 – A.H. – 
 
 
la Cour a retenu la culpabilité d’un ingénieur chef d’arrondissement de 

génie rural d’un Commissariat Régional au Développement Agricole et l’a condamné 
à une amende d’un montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel 
pour mauvaise gestion du matériel, caractérisée d’une part par la négligence dans la 
conservation, ce qui a engendré la détérioration de certains équipements et d’autre 
part par la non observation des règles de la comptabilité matière notamment lors de la 
constitution et la gestion d’un parc propre à l’arrondissement, ce qui constitue une 
faute de gestion au sens du paragraphe 5 de l’article premier de la loi n° 85-74 . 

 
 
 
 
 
 
 



6- Arrêt n° 40 du 24 novembre 1990 –H.M.A. – 
 
 
la Cour a retenu la culpabilité d’un ex-P.D.G. d’une société régionale de 

transport et l’a condamné à une amende d’un montant correspondant au quart de son 
traitement brut annuel pour les fautes de gestion ci-après : 

 
- bénéfice de jetons de présence aux réunions du conseil d’administration 

malgré l’interdiction expresse édictée par les dispositions du décret n° 84-865 du 1er 
août 1984, relatif au régime de rémunération des chefs d’entreprises publiques, ce qui 
constitue une faute de gestion au regard du dernier paragraphe de l’article 3 de la loi 
portant définition des fautes de gestion ; 

 
- service de son traitement sans déduction de la retenue pour pension 

sociale, en méconnaissance des dispositions prescrites par l’alinéa 2 de l’article 9 de 
la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au régime des pensions civiles et militaires de 
retraite et par l’article 3 du décret 84-865 sus-visé et imputation de cette même charge 
au détriment de l’entreprise . Le prévenu s’est rendu ainsi coupable d’une faute de 
gestion au sens du dernier paragraphe de l’article 3 de la loi n° 85-74 . 

 
- octroi, au profit d’un agent de l’entreprise exerçant les fonctions de 

directeur des affaires financières, d’avantages pécuniaires indus d’un montant de 
2.800 dinars servis en décembre 1985 au titre de la prime de bilan de l’exercice 1984 
et venant s’ajouter à des indemnités pour heurs supplémentaires et primes de 
représentation déjà servis en 1984 au titre du même exercice pour un montant de 
2.472,864 dinars . Cet acte de gestion, pris sans support juridique et ayant occasionné 
un préjudice pécuniaire à l’entreprise, constitue ainsi une faute de gestion au sens du 
dernier alinéa de l’article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion . 

 
- règlement indu, aux frais de l’entreprise de billets d’avions au profit de 

personnes étrangères, (l’entraîneur de l’équipe sportive locale et le commissaire aux 
comptes de l’entreprise en compensation de prestations ), procurant à ces derniers un 
avantage injustifié entraînant un préjudice pécuniaire à l’entreprise, ce qui constitue 
une faute de gestion au sens du 4éme paragraphe de l’article 3 de la loi n° 85-74 . 

 
Le prévenu, qui s’est prévalu d’un écrit à lui adressé par le Gouverneur de 

la région, n’a pu être admis au bénéfice des dispositions de l’article 5 de la loi n°85-
74 puisqu’il n’a pas été établi que le gouverneur en question a été habilité à cet effet 
par une délégation écrite du Ministre concerné et ce en application de l’article 13 du 
décret du 21 juin 1956 portant organisation du territoire de la République Tunisienne . 

 
 
7- Arrêt n° 40 bis du 24 novembre 1990 –M.G.- 
 
 
La Cour a retenu culpabilité d’un chef de centre d’exploitation de transport 

de marchandises d’une société régionale de transport et l’a condamné à une amende 
d’un montant correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour avoir 
ignoré les instructions et avertissements de la direction de l’entreprise et continué à 



transférer en dehors des locaux de la société, les fonds et recettes d’exploitation sous 
prétexte de vouloir les préserver des risques de vol aux quels ils s’exposaient . 

 
 
La Cour a jugé dans ces conditions que les motifs invoqués n’étaient plus 

justifiés, que l’obstination du prévenu ne traduisait que sa volonté d’user indûment de 
ces fonds à des fins personnelles et que le prévenu s’est rendu de ce coupable d’une 
faute de gestion au sens du paragraphe 4 de l’article 3 de la loi n° 85-74 sus-visée . 

 
 
8- Arrêt n° 43 du 24 novembre 1990 – N.B.J.- 
 
 
la Cour a retenu la responsabilité pour faute de gestion d’un ex-P.D.G. 

d’une entreprise publique et l’a condamné à une amende d’un montant correspondant 
au douzième de son traitement brut annuel pour avoir bénéficié en violation des 
dispositions réglementaires expresses, édictées par l’article 10 du décret n° 84-865, de 
trois primes, dont deux spécifiques à son cadre d’origine et qui ne peuvent en aucun 
cas lui être octroyées dans ses nouvelles fonctions, et une troisième servie pour un 
montant supérieur au seuil fixé réglementaire, entraînant ainsi un préjudice pécuniaire 
à l’entreprise ; ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de 
l’article 3 de la loi portant définition des fautes de gestion . 

 
 
La Cour a jugé que les régularisations intervenues postérieurement à la date 

du constat par les organes de contrôle ou d’inspection du fait incriminé, ne peuvent 
absoudre la faute de gestion . 

 
 
9 – Arrêt n° 47 du 1er décembre 1990 – H.T.- 
 
 
La cour a déclaré le directeur d’un établissement public administratif, 

coupable de fautes de gestion et l’a condamné à une amende d’un montant 
correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour les agissements ci-
prés :  

 
- le bénéfice indu, aux frais de l’établissement, des prestations d’eau, 

d’électricité et de chauffage central à son logement de fonction et ce en violation des 
dispositions de l’article 3 du décret n° 72-199 du 31 mai 1972, mettant expressément 
ces prestations à la charge du bénéficiaire . Le prévenu s’est rendu ainsi coupable 
d’une faute de gestion au sens du denier paragraphe de l’article premier de la loi n° 
85-74 . 

 
- l’octroi indu aux agents de l’établissement, bénéficiaires de logements de 

fonction, de la gratuité des prestations de l’électricité et du chauffage central. Le 
prévenu s’est ainsi rendu ainsi rendu coupable d’une faute de gestion dans les mêmes 
conditions ci-dessus visées . 

 



- l’affection d’une façon permanente, de 4 agents à l’amicale de 
l’établissement et l’imputation de leurs rémunérations sur le budget de 
l’administration. Cette infraction aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 41 
du Code de la Comptabilité Publique, est qualifiée de faute de gestion au sens du 
dernier paragraphe de l’article premier de la loi 85-74 du fait qu’elle constitue d’une 
part un complément déguisé d’une subvention non autorisée et d’autre part un 
paiement de rémunération au profit d’agents n’ayant pas fourni de service en 
contrepartie . 

 
- réparation gratuite de voitures n’appartenant pas a l’établissement (sa 

voiture personnelle, celle de sa femme et deux voitures appartenant à un autre E.P.A.) 
engendrant ainsi l’engagement irrégulier de dépenses supplémentaires, ce qui est 
constitutif de faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l’article premier de la 
loi portant définition de fautes de gestion .  

 
- l’octroi indu, au profit d’organismes et associations, du bénéfice de 

l’exécution gratuite de travaux de menuiserie et d’impression effectués dans les 
ateliers de l’établissement . La Cour a jugé que la simple prestation de service est 
génératrice de charges supplémentaires, nonobstant la fourniture, par le bénéficiaire, 
des matières premières, ce qui constitue une faute de gestion au regard des 
dispositions sus-visées . 

 
 
 
10 – Arrêt n° 56 du 1er décembre 1990 –H.B.- 
 
 
La cour a déclaré coupable de faute de gestion, le chef d ‘agence d’une 

société régionale de transport et l’a condamné à une amende d’un montant 
correspondant au douzième de son traitement brut annuel pour avoir délibérément 
différé la transmission aux services comptables et de facturation des documents 
devant aboutir à la constatation de la créance et l’émission de facture et ce dans le but 
de favoriser certains clients par l’octroi irrégulier à eux de délais de paiement . Cet 
agissement constitue une faute de gestion au sens du 4éme paragraphe de l’article 3 de 
la loi n° 85-74 qui qualifie faute de gestion « tout acte de gestion passé par une 
personne qui aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer 
à autrui un avantage injustifié pécuniaire ou en nature entraînant un préjudice à 
l’entreprise ». 

 
 
11 – Arrêt n° 47 du 1er décembre 1990 –M.B.G.- 
 
 
La Cour a admis la culpabilité de l’ex-directeur d’un centre de formation 

professionnelle agricole et l’a condamné à une amende d’un montant correspondant 
au quart de son traitement brut annuel pour avoir commis les fautes de gestion 
suivantes : 

 
- l’émission, au profit de deux fournisseurs de matériaux de construction, de 

deux ordonnances de paiement, la première en 1983, la seconde en 1984, alors que la 



libération de l’objet de la commande n’a été achevée qu’en 1987 dans le premier cas, 
elle n’a eu lieu qu’en 1986 dans le second. Ces actes passés en infraction des 
dispositions expresses édictées par l’article 41 du Code de la Comptabilité Publique 
prescrivant qu’ « aucun paiement ne peut être effectué …. Que pour l’acquittement 
des services faits », constituent une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de 
l’article premier de la loi n° 85-74 . 

 
 
- le remplacement, à l’occasion de leur paiement, de factures ayant reçu la 

visa du service de contrôle des dépenses par d’autres établies au nom de certains 
agents de l’établissement et leur règlement à leur profit au motif que ces derniers en 
ont avancé le montant pour les besoins de la célérité du service et sous prétexte de 
l’absence d’un régisseur d’avances . La Cour a rejeté les justifications avancées par le 
prévenu dés lors que ces agissements contreviennent aux dispositions de l’article 41 
du Code de la Comptabilité Publique qui prescrivent expressément que la paiement ne 
peut être effectué qu’au véritable créancier et qu’ils tombent par conséquent sous le 
coup des dispositions du dernier paragraphe de l’article premier de la loi portant 
définition de fautes de gestion . 

 
 
- l’octroi irrégulier, au profit de certains agent, d’indemnisation pécuniaire 

en compensation de congrès non consommés et ce en violation des dispositions 
édictés par l’article 14 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général 
des personnels de l’Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements 
Publics à caractère administratif et prescrivant qu’« aucune indemnité ou allocation de 
quelque nature que ce soit ne peut être accordée à un agent régi par le présent statut 
général, si elle n’a fait l’objet d’un décret pris après avis du ministre des Finances ». 
La Cour a condamné cet acte en application du dernier paragraphe de l’article premier 
de la loi n°85-74 . 

 
 
- la perception, par ses soins, pour le compte de l’établissement et en dépit 

de sa qualité d’ordonnateur, du prix de vente de gré à gré des produits de la ferme en 
violation des termes expresses de l’article 5 du Code de la Comptabilité Publique 
prescrivant que la fonction d’ordonnateur et celle de comptable public sont 
incompatibles, ce qui constitue, quelque soient les justifications avancées, une faute 
de gestion au regard du dernier paragraphe de l’article premier de la loi portant 
définition de fautes de gestion . 

 
 
- la cession de produits agricoles de la ferme de l’établissement en 

méconnaissance des dispositions de l’article 86 du Code de la Comptabilité Publique 
et des directives de la circulaire n°30 du 14 juillet 1984 du Ministère de l’Agriculture 
par la vente au profit d’un tiers de plusieurs unités du cheptel ovin sans recourir aux 
enchères publiques et par l’acquisition, pour son propre compte comme pour celui de 
ses parents et alliés, d’un nombre élevé d’unités du même cheptel, sans rapport réel 
avec le niveau de consommations familiales . Ces agissements sont constitutifs de 
faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l’article premier de la loi n°85-74 
du 20 juillet 1985 . 

 



 
12 – Arrêt n° 33 du 22 décembre 1990 –A.T.M.- 
 
 
La Cour a déclaré coupable de faute de gestion le directeur d’un centre de 

formation professionnelle agricole et l’a condamné à une amende d’un montant 
correspondant au tiers de son traitement brut annuel pour les agissements ci-après : 

 
- l’usage abusif, constitué par la cession à titre de prêt à son propre profit 

comme à celui de certains agents, de matériaux de construction mis a la disposition de 
l’établissement sois prétexte de vouloir les préserver de la détérioration. Cet 
agissement est contraire aux dispositions de l’article 213 du Code de la Comptabilité 
Publique relatives à la tenue de la comptabilité matière et constitue de ce fait une 
faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l’article premier de la loi n°85-74 .  

 
- l’utilisation abusive des voitures administratives de services à des fins 

personnelles, Le prévenu a été condamné en application du dernier paragraphe de 
l’article premier de la loi portant définition des fautes de gestion . 

 
- l’octroi, non autorisé, de subvention en nature au profit d’une association 

régionale, et ce en violation des prescriptions de l’article 84 du Code de la 
Comptabilité Publique disposant qu’« aucune dépense na peut être engagée, ni être 
acquittée si elle n’a pas été prévenue au budget », ce qui constitue une faute de 
gestion au sens du dernier paragraphe de l’article premier de la loi n° 85-74 du 20 
juillet 1985 .  

 
- l’autorisation faite à un agent, en congé libératoire, pour l’exercice en 

qualité de saisonnier, ce qui a permis à ce dernier de cumuler, aux dépens de 
l’établissement, deux rémunérations durant 4 mois et ce en violation des dispositions 
de la loi n° 83-112 ci-dessus visée . Cet acte de gestion tombe sous le coup du dernier 
paragraphe de l’article premier de la loi portant définition des fautes de gestion . 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II - LES ARRETS PRONONÇANT LE NON LIEU 
 

 
1 - Arrêt n° 27 bis du 24 novembre 1990 – B.D.- 
 
 
La Cour a prononcé le non-lieu au profit d’un fonctionnaire à qui il a été 

reproché de s’être approprié une moto-pompe appartenant  au service régional auquel 
il est affecté et d’avoir exercé une activité parallèle rémunérée . Les griefs s’étaient 
avérés sans fondement  

 
 
2 - Arrêt n° 27 ter du 24 novembre 1990 – M.Z.- 
 
 
La Cour a prononcé le non-lieu au profit d’un ouvrier exerçant dans 

l’arrondissement relevant d’un service régional . Elle a jugé que les manquements 
appréciation relève exclusivement de l’autorité disciplinaire . 

 
Par le même arrêt, la Cour a rejeté, à défaut de preuves irréfutables, les 

griefs relatifs à la perception sans habilitation, par le même ouvrier, de redevances 
pour les prestations rendues à des particuliers . 

 
 
3 - Arrêt n° 48 du 1er décembre 1990 – H.B.H.et M.A.G.- 
 
 
La Cour a prononcé le non-lieu au profit d’un receveur de P.T.T. et d’un 

agent de la même recette, accusés d’insuffisances de contrôle sur les opérations qu’ils 
supervisent . La Cour a jugé que les griefs reprochés au receveur, n’ont constitué que 
des manquements professionnels simples pour lesquels le prévenu a été sanctionné 
par l’autorité disciplinaire qui l’a démis de ses fonctions de receveur et prononcé à 
son encontre une mutation disciplinaire ; en outre, il a été déclaré en débet à 
concurrence du déficit constaté . quant à l’agent, la Cour l’a acquitté, par ce qu’elle a 
admis que sa responsabilité n’était pas établie . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEUXIEME PARTIE 

 
 

LES DECISIONS DE CLASSEMENT 
 
 
 
 
 
1- Décision n° 54 du 18 mai 1990 – H.D. - 
 
 
L’instruction a révélé que tous les griefs reprochés à l’ex-P.D.G. d’une 

compagnie d’assurances sont intervenus antérieurement à la date de promulgation de 
la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 ; il en découle que la responsabilité de l’accusé ne 
peut être retenu au regard de ce texte et ce en application du principe de non 
rétroactivité des lois . 

 
 
2 - Décision n° 72 du 18 mai 1990 – S.B.- 
 
 
L’instruction a établi que le chef d’accusation porté à la charge de l’ex-

P.D.G. d’une entreprise publique pour l’élaboration d’un faux bilan par voie de 
minoration des stocks ne s’est pas avéré suffisamment fondé . 

 
L’opération en question qui a concerné des articles rossignols, a été portée 

au préalable à la connaissance du commissaire aux comptes de la société . Celui-ci en 
a régulièrement informé l’assemblée générale des actionnaires réunis en session 
ordinaire, à l’occasion de l’examen des bilans des exercices 1984 et 1985, lesquels ont 
été approuvés sans réserves . Compte tenu de ces faits, il a été conclu à l’absence de 
charge pesant sur le prévenu, ce qui a motivé le classement de l’affaire . 

 
 
3 - Décision n° 29 du 21 septembre 1990 – A.M.- 
 
 
L’instruction a établi qu’il est reproché à un chef d’arrondissement relevant 

d’un département ministériel 3 faits qui ne sont pas constitutifs de fautes de gestion au 
motif que la véracité de deux d’entre eux n’est pas établie ; le 3éme s’apparente plutôt 
à un manquement professionnel simple dont le pouvoir de sanction échoit de droit à 
l’autorité administrative compétente . 

 
 
 
 
 



4 - Décision n° 59 du 21 septembre 1990- H.M.- 
 
 
L’instruction a établi que les faits imputés à l’ex-P.D.G. d’une entreprise 

publique de textile remontent à une période antérieure (1981 – 1983) à la date de 
promulgation de la loi portant définition des fautes de gestion commises à l’égard des 
entreprises publiques, il en découle l’absence de responsabilité de l’intéressé au 
regard de cette législation, en application du principe de la non rétro-activité des lois . 

 
 
5 - Décision n° 55 du 16 octobre 1990 – M.B.S. et A.B. - 
 
 
Il ressort de l’instruction que les griefs reprochés è deux agents d’une 

entreprise publique exerçant respectivement les fonctions de comptable et de directeur 
des affaires financières, tels que rapportés par un expert comptable dans son rapport 
d’audit, ne revêtent pas la qualification de fautes de gestion au regard de la loi n° 85-
74 au motif que les griefs reprochés au directeur financier ne sont pas des actes de 
gestion devant engager l’entreprise. En effet, les états incriminés n’étaient que 
provisoires et  devaient servir de simples guides de gestion . Quant à l’agissement 
imputé au comptables et consistant dans la manipulation d’écritures comptables dans 
le but de détournements des fonds sociaux, il s’est avéré que ce fait remonte au mois 
d’avril 1985, c’est-à-dire antérieurement à la date de promulgation de la loi portant 
définition des fautes de gestion commises à l’égard des entreprises publiques. 

 
 
Aussi, sachant que ce fait reproché au comptable, pourrait revêtir la 

qualification d’un délit, la décision de classement de l’affaire portée devant la Cour de 
Discipline Financière, n’a-t-elle pas empêché pour autant la transmission du dossier 
au Ministre de la Justice pour l’engagement éventuel de poursuites pénales . 

 
 
6 - Décision n° 55 du 16 octobre 1990 – M.A., M.G. et S.A.- 
 
 
cette affaire portée devant la Cour de Discipline Financière et concernant 

trois agents d’une entreprise publique, exerçant respectivement les fonctions de 
directeur général, directeur des affaires administratives et financières et sous directeur 
de l’édition a été engagé parallèlement à une autre affaire intentée devant les 
juridictions pénales contre les deux premiers agents . L’arrêt rendu par la Cour 
d’Appel de Tunis à situé la survenance des faits à une date antérieure à l’entrée en 
vigueur de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 . Ainsi, cette détermination des dates des 
faits intervenue dans un arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée a-t-elle motivé le 
classement de l’affaire pour incompétence de la  Cour de Discipline Financière dans 
le temps . 

 
 
 
 
 



7 - Décision n° 62 du 16 octobre 1990 – M.B.- 
  
L’instruction de cette affaire engagée contre l’ex-P.D.G. d’une entreprise 

publique et d’un agent chargé des fonctions de directeur de l’approvisionnement de la 
même entreprise, a établi que la plupart des griefs à eux reprochés remontent à une 
période antérieure à la date de promulgation de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985. 
Quant au fait reproché au P.D.G. et dont les effets se sont prolongés ay delà de cette 
date, il s’est avéré que l’accusation n’était pas fondée sur base solides . 

 
 
Les conclusions du juge rapporteur, partagées par le parquet et entérinées 

par le président de la cour ont conduit au classement de l’affaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSION 
 
 
 
 
Les arrêts rendus par la Cour ont permis de dégager certains principes 

afférents aux faits ci-après :  
 
- le fait répréhensible constitutif de la faute de gestion peut être un acte 

matérialisé concrètement comme il peut être aussi l’abstention ou l’omission de 
prendre l’initiative dictée par les circonstances pour la sauvegarde des deniers publics, 
c’est le cas de l’agents public, qui se trouve dans une situation de cumul de 
l’indemnité de logement avec un logement de fonction et qui néglige d’en informer 
l’administration aux fins de régularisation (arrêt n° 31 du 14 juillet 1990 –H.M.-) 
(arrêt n° 31 bis du 14 juillet 1990 – M.K.-). 

 
- certains pratiques répréhensibles, sont constitutives de fautes de gestion, 

quoique largement répandues et rarement réprimées auparavant . C’est le cas du 
bénéfice, dans les logements de fonction et aux frais de l’administration, de l’eau, de 
l’électricité et du chauffage central (arrêt n°47 du 1er décembre 1990 –H.T.-). 

 
La bonne foi des gestionnaires, croyant ces pratiques tolérées, n’a pas 

empêché la Cour de les sanctionner dés lors que « nul n’est sensé ignorer la loi » et 
que l’erreur commune ne confère pas de droits acquis . 

 
- l’urgence, la célérité ou la croyance du gestionnaire de bien faire, ne 

sauraient justifier des entorses à la prescrite par la réglementation en vigueur . La 
Cour s’est prévalue de ce principe pour sanctionner : 

 
* l’émission de bons de commande signés à blanc pour être utilisés en 

cas de besoin sous prétexte de faire l’économie de déplacements (arrêt n°26 du 14 
juillet 1990 –M.B.K.-). 

 
* l’ordonnancement de factures de fournitures au profit d’agents de 

l’établissement qui, sous prétexte de souci de célérité, en auraient avancé le montant 
et ce au lieu et place des factures libellés au nom des fournisseurs et ayant obtenu le 
visa du contrôle préalable (arrêt n°68 du 1er décembre 1990 M.B.G.). 

 
- la réparation du préjudice pécuniaire, le remboursement des avantages 

indûment perçus et le fait de mettre postérieurement à la constatation par l’inspection 
ou le contrôle, un terme à l’irrégularité commise, ne peuvent absoudre la faute de 
gestion, ni écarter la responsabilité de son auteur. Toute fois, la Cour peut accorder, 
au profit des prévenus ayant régularisé leur situation, le bénéfice des circonstances 
atténuantes (arrêt n°43 du 24 novembre 1990 –N.B.J.-, arrêt n°47 du 1er décembre 
1990 –H.T.- et arrêt n°56 du 1er décembre 1990 –H.B.-). 

 
- les gestionnaires des entreprises publiques ne sauraient se prévaloir des 

délibérations du conseil d’administration pour justifier un acte pris en méconnaissance 



des dispositions réglementaires en vigueur (arrêt n°40 du 24 Novembre 1990 –
H.M.A.-). 

 

* 
 

*                     * 
 
Les affaires soumises à la Cour, ont donné à cette juridiction l’occasion de 

constater, que certains agents déférés et susceptibles d’être condamnés et sanctionnés 
pour fautes de gestions, ont bénéficié de promotions substantielles ou de nominations 
à des emplois fonctionnels importants alors que les affaires les concernant sont en 
cours d’instruction ou en instance de jugement . 

 
 
Aussi, convient-il de citer le cas d’un gestionnaire d’une entreprise 

publique accusé de plusieurs irrégularités, dont certains revêtent le caractère 
délictueux et même de détournement de deniers publics . Bien que ces faits aient été 
portés une première fois à la connaissance du procureur prés d’un tribunal de 
première instance, et une deuxième fois par le biais de la Cour de Discipline 
Financière, qui a transmis le dossier au Ministre de la justice en vue d’engager 
éventuellement des poursuites pénales et en a informé les ministères concernés, le 
prévenu continue toujours d’avoir la confiance de ses supérieurs hiérarchiques et 
d’exercer des fonctions d’autorité locale . 

 
 
Un autre agent public, dont l’affaire est en cours devant la Cour de 

Discipline Financière, pour fautes de gestion, a été chargé d’un emploi fonctionnel 
important et même décoré . 

 
 
Cette attitude de « bienveillance » à l’égard du gestionnaire ayant fait 

l’objet de poursuites judiciaires devant la Cour de Discipline Financière, suite à des 
observations formulées dans des rapports de vérification émanant parfois même de 
son propre ministre, relatant les irrégularités relevées à leur encontre, est pour le 
moins surprenante ; la logique des choses aurait dicté des sanctions ou tout au moins 
in sursis à la promotion . 

 
 
En effet, les résultats auxquels ont abouti ces rapports se doivent d’être 

régulièrement exploités et suivis afin de mettre un terme aux irrégularités et 
infractions découvertes et d’en prévenir la répétition par la sanction de leurs auteurs 
dans le but de favoriser l’amélioration de la gestion des deniers publics. 

 
 
Ainsi, la prise de mesures favorables aux auteurs d’agissements 

répréhensibles est incompatibles avec la saisine de la Cour de Discipline Financière 
de ces agissements et notamment avant que celle-ci n’ait prononcé le non-lieu ou 



avant qu’un certain temps raisonnable ne se soit écoulé après la condamnation de 
ceux qui sont reconnus coupables de la commission de fautes de gestion . 

 
 
Par ailleurs et en matière de procédure de saisine de la Cour, il a été relevé 

que certains départements ministériels ont cru pouvoir engager des poursuites par 
lettres signés par le Secrétaire Général du ministère ou par le Chef de Cabinet du 
ministre . O, en vertu de l’article 9 de la loi n° 85-74, tel qu’explicité par la circulaire 
n°34 du 30 juin 1989 du Premier Ministre, ont seuls qualité pour saisir la Cour par 
l’organe du Commissaire de Gouvernement…, les Ministres pour les faits relevés à la 
charge des fonctionnaires, administrateurs et agents placés sous leur autorité ou leur 
tutelle … 

 
 
Dans le souci de faire asseoir de faire les poursuites sus-visées sur des 

bases juridiques solides la Cour a signifié, aux autorités concernées, que les lettres de 
saisine doivent émaner des Ministres eux-mêmes sans possibilités de délégation et 
qu’en outre elles doivent mentionner les griefs reprochés aux agents à déférer 
nommément désignés . 

  

* 
 

*                     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le présent rapport a été arrêté par la Cour de Discipline Financière dans sa 

séance du 2 mars 1991 . 
 
 

Présents :  

 

M.Ms :  Hassine CHERIF    Président 

 Ridha BEN YOUSSEF   Vice-Président  

 Moncef AMARA  Membre  

 Ahmed BEN HAMIDA   Membre 

 Samir BZIOUECH   Membre 

 Ismail M’RABET     Membre 

 Mohamed Moncef JEHANE    Commissaire du 
   Gouvernement     

 Abdelmalek EL HAMADI   Substitut du 
  Commissaire  
  du Gouvernement  
 

 

  LE PRESIDENT 

  

        HASSINE CHERIF 
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  تـمهـيد
  
  

يشرف دائرة الزجر المالي أن ترفع إلى سيادة رئيس الجمهورية تقريرها السنوي الثالث 
   .1991لعرض نشاطها وتلخيص الأحكام التي أصدرا خلال سنة 

  
ولا يفوت الدائرة أن تسجل بإرتياح ما لقيه تقريرها السنوي الثاني المنشور بالرائد الرسمي 

من العناية والمتابعة من ) -  الملحق للقوانين والأوامر– 1991 أكتوبر 5يخ  الصادر بتار69العدد (
لدن السلط العمومية التي بادرت بتوزيعه على مختلف أوساط المتصرفين في الأموال العمومية تعميما 
للفائدة ودرءا لكل ما من شأنه أن يشوب بعض الأعمال التي قد تبدو في ظاهرها سليمة وتنطوي في 

ا على أخطاء تصرف وإنّ في ذلك لحافز كبير لهذه الدائرة لتستمر في أداء مهمتها متغيئة جوهره
  .الإسهام في صيانة أموال اموعة وحسن التصرف فيها 
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َــة   مقـدم
  

  نشاط دائرة الزجر المالي
  

  
  

 عشر قضايا موزعة 1991أحالت النيابة العمومية لدى دائرة الزجر المالي، خلال سنة 
  :حسب مصادرها على النحو التالي 

  
  رفعت من قبل وزير الفلاحة،) 6(ست قضايا  -
  من قبل وزير الشباب والطفولة،ثلاث قضايا رفعت -
دعوى واحدة في مراجعة قرار صادر عن الدائرة تقدم ا موظف حكم عليه بالإدانة  -

وستعرض دعوى المراجعة المذكورة، بعد استكمال الإجراءات في شأا على . والعقاب بالخطية 
ديدة أو وثائق تثبت عدم أنظار الهيئة الحكمية للنظر في ما إذا أضيفت إلى ملف القضية عناصر ج

  .وتعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها منذ ابتداء نشاط الدائرة . مسؤولية المعني بالأمر 
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 فإن عددها يبلغ 1991وإذا ما أعتبر مجمل القضايا المنشورة لدى الدائرة إلى حد سنة 
لى السلط المؤهلة لإبداء  قضية تمت إحالتها ع19 منها وختم التحقيق في 18 قضية وقع البت في 67

  .الرأي، والثلاثون قضية المتبقية ما زالت في طور التحقيق 
  

  :وتتوزع القضايا التي تمّ البت فيها كما يلي 
  
  قضايا انتهت بالإدانة وتسليط العقاب) 09(تسع  -
 بعدم سماع الدعوى) 03(وثلاث  -
 بإنقراض الدعوى) 01(وواحدة  -
  الاختصاص برفض الدعوى لعدم) 01(وواحدة  -
 74 مكرر من القانون عدد 15المتبقية تمّ حفظها عملا بأحكام الفصل ) 04(وأربعة  -

   .1988 لسنة 54 كما وقع إتمامه بالقانون عدد 1985لسنة 
  

هذا وقد تولّت الدائرة إحالة نظير من ملف إحدى القضايا إلى وزير العدل عملا بالفقرة 
 لما قد يتعين من التتبعات الجزائية نظرا لما 1985 لسنة 74دد  من القانون ع19الثالثة من الفصل 

كما . انتهى إليه التحقيق من وجود أفعال من شأا أن تشكل جريمة الاستيلاء على أموال عمومية 
تمّت موافاة دائرة المحاسبات بملفين اثنين انتهى التحقيق في شأما إلى توافر قرائن حول حصول 

ى هذه الأخيرة التصريح به قصد البت فيه حسب الصيغ المقررة للحكم في تصرف فعلي قد تر
 218 من الأمر عدد 47 من مجلّة المحاسبة العمومية والفصل 23الحسابات طبقا لمقتضيات الفصل 

 المتعلق بسير دائرة المحاسبات وذلك بصرف النظر عما قد 1971 ماي 29 المؤرخ في 1971لسنة 
  . ات المتواصلة لدى دائرة الزجر المالي تؤول إليه التتبع
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  القسـم الأول
  قـرارات الـدائـرة

  
  
  
  

I-ةالقرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطي    
 
  
  -أ . س– 1991 مارس 23 المؤرخ في 65 القرار عدد - 1
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 وعقابه قضت المحكمة بثبوت إدانة مدير مؤسسة جامعية راجعة بالنظر لوزارة الفلاحة

بخطية يساوي مبلغها الجزء الثاني عشر من كامل مرتبه الخام السنوي، وذلك من أجل خطأين في 
  :التصرف يتمثلان في ما يلي 

  
 تحويل بعض التجهيزات التابعة للمؤسسة إلى مترله الوظيفي لغرض استعمالها لحاجاته -

 المؤرخ في 1972 لسنة 199الأمر عدد الخاصة، مخالفا بذلك التراتيب الواردة بالفصل الثالث من 
أن التخويل العيني للسكنى يقتضي تسليم المسكن بدون مقابل "  والتي تنص على 1972 ماي 31

 فقرة -وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الأول ..." وخاليا من كلّ أثاث 
 المتعلق بتحديد أخطاء 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد -أخيرة

  .التصرف 
  
 تمكين بعض الأعوان التابعين للمؤسسة من التمتع بالمنحة الكيلومترية المخولة للموظفين -

الذين يستعملون سيارام الخاصة في تنقلام في إطار العمل في حين تبين أن تنقلات هؤلاء الأعوان 
فا للتراتيب المعمول ا، فضلا عن الضرر المالي الذي قد تمّت على متن سيارات المؤسسة، وذلك خلا

 فقرة -ألحق بالمؤسسة من جراء ذلك وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الأول 
  . من القانون المتعلق بتحديد أخطاء التصرف -أخيرة

  
  
  –م . ت– 1991 أفريل 13 المؤرخ في 65 القرار عدد - 2
  

نة رئيس مدير عام لمشروع عمومي وعقابه بخطية يساوي مبلغها قضت المحكمة بثبوت إدا
  :سدس كامل مرتبه الخام السنوي من أجل خطأين في التصرف يتمثلان في ما يلي 

  
 التمتع على حساب المشروع بخدمات حارس خاص بمترله وذلك خرقا للتحاجير -

 لسنة 865 العاشر من الأمر عدد الواردة بالتراتيب المنطبقة في هذا الشأن وخاصة منها الفصل
 المؤرخ في 74 وكذلك منشور الوزير الأول الصادر تحت عدد 1984 المؤرخ في غرة أوت 1984

 في فقرته الرابعة المتعلّقة بالسكن مما انجر عنه ضرر مالي للمشروع وهو ما يشكل 1987 نوفمبر 27
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 من القانون المتعلق بتحديد أخطاء - فقرة أخيرة-خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الثالث
  .التصرف 

  
 تعمد بيع بعض المنتوجات والسلع بثمن التكلّفة أو دون ذلك بدون استشارة مجلس -

الإدارة بصفته جهاز التصرف في المشروع متجاوزا حدود مشمولاته مما ترتب عنه حصول خسائر 
 مشروعة وهو ما يشكل خطأ فادحا على للمشروع وتمكين الغير من الحصول على امتيازات مالية غير

  .معنى الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل الثالث من القانون المتعلق بتحديد أخطاء التصرف 
  
  
  –أ .ص. م– 1991 أفريل 13 المؤرخ في 76 القرار عدد - 3
  

لغها قضت المحكمة بثبوت إدانة الرئيس المدير العام لشركة للنقل وعقابه بخطية يساوي مب
  :كامل مرتبه الخام السنوي إلى وزير الإشراف لتتبعه تأديبيا وذلك من أجل الأخطاء التالية 

  
 التمتع بجملة من المنح غير المرخص فيها أو بمبالغ تتجاوز الحد القانوني متجاهلا بذلك -

ؤرخ في غرة  الم1984 لسنة 865التحاجير الصريحة المنصوص عليها بالفصل العاشر من الأمر عدد 
 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات العمومية، مما ترتب عنه حصول ضرر مالي 1984أوت 

للمؤسسة وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون 
   .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74عدد 

  
باء نفقاته الشخصية كتكاليف تعهد بعض تجهيزاته المترلية  تحميل ميزانية المؤسسة أع-

ونفقات استهلاك الماء والنور الكهربائي والإقامة المتكررة بالترل ومساهمته الشخصية في التأمين على 
المرض مخالفا بذلك أحكام الأمر آنف الذكر وملحقا بالمؤسسة ضررا ماليا وهو ما يشكل خطأ 

  . من القانون المتعلق بتحديد أخطاء التصرف - فقرة أخيرة- الفصل الثالثتصرف على معنى أحكام
 
 
 التعهد بمصاريف تفتقر إلى التبرير وإلى عدم تأكد الحاجة لاعتمادها ودون ثبوت استلام -

مقابل لها من قبل الشركة، وبقطع النظر عن الصبغة الجزائية المحتملة لهذا الصنيع فإنه يجسم إخلالا 
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 من - فقرة رابعة-التصرف ويشكل بالتالي خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الثالث بقواعد 
  .القانون المتعلق بتحديد أخطاء التصرف 

  
 إسناد عديد المنح والهبات دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة الإشراف مع -

ا، وذلك بالرغم عم ا كانت تشهده الشركة من انعدام ما يفيد استلامها الفعلي من قبل المنتفعين
تفاقم الخسائر، وهو ما يعتبر إخلالا بقواعد حسن التصرف ترتب عنه حصول ضرر مالي للمؤسسة 

 74 من القانون عدد – فقرة أخيرة –ويشكل بالتالي خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الثالث 
   .1985لسنة 

  
ون وجود مبرر لها، ومثل هذا  سحب مبالغ مختلفة من الأموال لغير حاجات الشركة ود-

الصنيع، بقطع النظر عما قد يتصف به جزائيا، فهو يجسم إخلالا كانت الغاية منه تمكين الغير من 
الحصول بصفة غير مبررة على امتيازات مالية ترتب عنها حصول ضرر مالي للمشروع وهو ما يشكل 

 من القانون المتعلق بتحديد أخطاء - فقرة رابعة–خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الثالث 
  .التصرف 

  
 تحميل المشروع مصاريف بدون وجه تخص شركة فرعية كان يتولى هو بنفسه إدارا -

 من الّة 78بدون ترخيص مسبق من قبل مجلس إدارة المشروع وذلك خلافا لأحكام الفصل 
لثانية والأخيرة من الفصل الثالث من التجارية وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى أحكام الفقرتين ا

  .القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف 
  
 الانتفاع بقروض شخصية من أموال الشركة دون الحصول مسبقا على موافقة مجلس -

 من الّة التجارية وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى 78الإدارة مخالفا بذلك أحكام الفصل 
  .صل الثالث من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف  من الفةالفقرة الثاني
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 تمكين أطراف أجنبية عن المشروع من الانتفاع بكميات من المحروقات وبدون موجب -
شرعي وهو ما يعد إخلالا من قبل المدعى عليه كانت الغاية منه تمكين الغير من الحصول على 

المشروع ويشكل بالتالي خطأ تصرف على معنى أحكام امتيازات عينية ترتب عنه إلحاق ضرر مالي ب
  .   من القانون المتعلق بتحديد أخطاء التصرف -فقرة رابعة–الفصل الثالث 
  
  
  –ع .ب.ف، م. ن– 1991 جوان 15 المؤرخ في 46 القرار عدد -  4
  

قضت المحكمة بثبوت إدانة رئيس بعثة دبلوماسية وعقابه بخطية يساوي مبلغها السدس من 
  :مل مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل ارتكابه خطأين في التصرف يتمثلان في ما يلي كا

  
 إصدار صكوك بنكية بصفة مسبقة محررة باسم سائقه ومخصصة لتأجير أعوان عرضيين -

مباشرين بإقامته وذلك قبل أدائهم لعملهم مخالفا بذلك النصوص القانونية المتضمنة تحديد قواعد 
 من مجلة المحاسبة العمومية التي تنص 174ة العمومية وهي على وجه الخصوص أحكام الفصل المحاسب

 من نفس الة التي تنص على وجوب 41على وجوب تحرير الصك باسم المنتفع وأحكام الفصل 
صرف النفقات لمستحقيها بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب، وهو ما يشكل 

 من القانون المتعلق بتحديد أخطاء - فقرة أخيرة- تصرف على معنى أحكام الفصل الأول خطأ
  .التصرف 

  
 تظهير واستخلاص صكوك بنكية محررة باسم عملة تبين أنهم غادروا العمل، واستعمال -

 الأموال المسحوبة لتسديد أجور العملّة المعوضين، متجاوزا بذلك حدود مشمولاته بصفته آمرا
للصرف ومنتحلا صفة محتسب وهو ما يحجره القانون تحجيرا صريحا بمقتضى الفصل الخامس من مجلّة 

 من -فقرة أخيرة–المحاسبة العمومية مقترفا بذلك خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الأول 
  .القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف 

  
 المحتسب بنفس البعثة الدبلوماسية وعقابه كما قضت المحكمة في نفس القضية بثبوت إدانة

بخطية يساوي مبلغها السدس من كامل مرتبه الخام السنوي من أجل الأخطاء المذكورة أعلاه، لثبوت 
 من مجلة المحاسبة العمومية التي 136مسؤوليته في الإخلال بواجباته المهنية المنصوص عليها بالفصل 
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ه للمصاريف، من ثبوت العمل المنجز وذلك تبعا لتعمده تفرض عليه وجوب التأكد، قبل تأشير
إصدار صكوك بصفة مسبقة وإيداعها لدى آمر الصرف الذي تولّى تظهيرها وسحبها وهو ما يشكل 

  . من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف –فقرة أخيرة –خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 
  
  
  –خ .ش. ع– 1991 جوان 15 المؤرخ في 64 القرار عدد -  5
  

قضت المحكمة بثبوت إدانة رئيس مدير عام لمشروع عمومي وعقابه بخطية يساوي مبلغها 
  :ثلث مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل ارتكابه خطأين في التصرف يتمثلان في ما يلي 

      
نصوص عليها  تقاضيه لمرتب يتجاوز الحد المرخص فيه قانونا، مخالفا بذلك التراتيب الم-

 المتعلق بضبط نظام 1984 المؤرخ في غرة أوت 1984 لسنة 865بالفصل الثالث من الأمر عدد 
 24تأجير رؤساء المؤسسات العمومية وكذلك بمنشوري الوزير الأول الصادرين فالأول بتاريخ 

 في خصوص 45 تحت عدد 1978 نوفمبر 27 والثاني بتاريخ 31 تحت عدد 1976جوان 
 فقرة –المشاريع العمومية، وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الثالث تصنيف 

   .1985 لسنة 74 من القانون عدد -أخيرة
  

استعماله لسيارة ثانية علاوة على السيارة الوظيفي المسندة له وذلك خلافا لأحكام الفصل 
ة إلا استعمال سيارة وظيفية واحدة السابع من الأمر المذكور أعلاه التي لا تخول لرئيس المؤسس

وكذلك أحكام الفصل العاشر من نفس الأمر التي تحجر تحجيرا باتا الانتفاع بامتيازات إضافية، وهو 
 من القانون المتعلق بتحديد – فقرة أخيرة –ما يشكل خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الثالث 

  .أخطاء التصرف 
  
  
  
  
  
  –ب . ع– 1991 جويلية 13خ في  المؤر51 القرار عدد -  6
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قضت المحكمة بثبوت إدانة مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بإحدى الوزارات وعقابه 

  : بخطية مالية يساوي مبلغها سدس مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل ارتكابه أخطاء التصرف التالية 
  
  
رض وهو ما يشكل خطأ تصرف  التعهد بمصاريف دون التمتع بتفويض قانوني في الغ-

على معنى الفقرة الرابعة من الفصل الأول من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف وذلك بصرف 
  .النظر عما قد تصدره دائرة المحاسبات ضد المدعى عليه في شأن هذا التصرف الفعلي  

  
  
انية الدولة مما أفضى  حمل بعض المصاريف على ميزانية حسابات مخصصة بدلا من ميز-

في واقع الأمر إلى الترفيع بصفة مقنعة في اعتمادات الوزارة وذلك خلافا للقواعد المنصوص عليها 
 من مجلة المحاسبة العمومية وقوانين المالية وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى أحكام 86بالفصل 

  .ن المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف الفقرتين الثالثة والأخيرة من الفصل الأول من القانو
  
  
 إنجاز أشغال بورشات الوزارة لفائدة بعض الأطراف بدون مقابل أو بنصف التكلفة -

 من القانون المتعلق – فقرة أخيرة –وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الأول 
  . بتحديد أخطاء التصرف 

  
  

ه المتمثل في تسديد بعض المصاريف غير المشروعة وقد أدانت المحكمة تصرف المدعى علي
  . غير أا أسعفته بعدم تطبيق العقاب نظرا لإقرار الوزير بتحملّه مسؤولية الإذن بإدراجها 

  
  
  –ح .ر. م– 1991 جويلية 13 المؤرخ في 80 القرار عدد -  7
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يساوي مبلغها قضت المحكمة بإدانة رئيس مدير عام لمشروع عمومي وعقابه بخطية مالية 
سدس مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل تقاضيه مرتبا يفوق الحد المرخص فيه قانونا وذلك خلافا 

 مما انجر عنه إلحاق ضرر مالي بالمشروع وهو ما يشكل خطأ 1984 لسنة 865لأحكام الأمر عدد 
  . بتحديد أخطاء التصرف من القانون المتعلق– فقرة أخيرة –تصرف على معنى أحكام الفصل الثالث 

  
  
  –ع .ب. ن– 1991 ديسمبر 14 المؤرخ في 17 القرار عدد -  8
  

قضت المحكمة بإدانة محتسب عمومي وعقابه بخطية مالية يساوي مبلغها ربع مرتبه الخام 
السنوي وذلك من أجل ارتكابه عدة تجاوزات فادحة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية المنطبقة في مادة 

نفيذ المقابيض والمصاريف ترتب عنها حصول ضرر مالي للمؤسسة وتشكل تلك التجاوزات بصرف ت
النظر عن طابعها الجزائي، أخطاء تصرف على معنى الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من 

  : القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف وتتمثل في ما يلي 
  
 
تسديدها من قبل المنتفعين بخدمات المؤسسة دون تسليمهم  قبض معينات كراء وقع -

  .وصولات في مقابلها ودون قيدها ضمن المقابيض وبذلك تمكّن من الانتفاع ا لخاصة نفسه 
  
 تدليس ثلاثة وسبعين فاتورة مسلّمة من قبل المزودين وذلك بتضخيم مبالغها -

  .سددة فعلا والمبالغ المحررة والاستحواذ لخاصة نفسه على الفارق بين المبالغ الم
  
 الاستيلاء على معاليم الضمان المودعة من قبل المقيمين بالمؤسسة وذلك بعد إدراجها -

  .قبضا ثمّ صرفا في الحسابات دون إرجاعها فعلا لأصحاا 
  
 سحب بعض المبالغ المالية المخصصة لفائدة الغير والتمتع ا عوضا عن مستحقيها -

  . الأصليين
  
  . التقصير في استخلاص بعض معينات الكراء من بعض المقيمين بالمؤسسة -
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ونظرا لإرجاعه كل المبالغ المستولى عليها ولما صدر ضده من حكم جزائي سابق قضى 
بسجنه لمدة ثلاثة أعوام وتخطئته بالمبالغ المستولى عليها وتغريمه للمكلف العام بتراعات الدولة بالمليم 

 وحرمانه من مباشرة الوظائف العمومية لمدة خمسة أعوام، فقد رأت دائرة الزجر المالي عند الرمزي
  .تقدير العقاب إسعافه بظروف التخفيف 

  
  
   –ت .ب. هـ – 1991 ديسمبر 14 المؤرخ في 74 القرار عدد -  9
  

قضت المحكمة بإدانة عون مشروع عمومي يشغل خطة كاتب عام وعقابه بخطية مالية 
وي مبلغها سدس مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل تعمده شراء سيارة لتكون سيارة وظيفية يسا

بالنسبة إليه دون الحصول مسبقا على تأشيرة المراقب المالي متجاوزا بذلك التراتيب سارية المفعول 
جب  الذي يو1977 ماي 31 مكرر المؤرخ في 167بمقتضى منشور وزير المالية الصادر تحت عدد 

الحصول على تأشيرة المراقب المالي للشركة قبل إنجاز عملية شراء السيارات المخصصة للمشاريع 
 الداعية إلى 1985العمومية ومخالفا التوصيات الواردة بمنشور الوزير الأول الصادر في شهر نوفمبر 
 ماليا بالمشروع نظرا وجوب الإمساك كليا خلال السنوات الموالية عن شراء السيارات، وملحقا ضررا

لتعمده التفويت فيها بأقل من سعر شرائها وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى أحكام الفقرة 
  .الرابعة من الفصل الثالث من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف 

  
 
  

II-عوىالقرارات القاضية بإنقراض الد   
 
  
  -ت . ب– 1991 جويلية 13 المؤرخ في 81 القرار عدد - 1
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عملا بأحكام الفصل الرابع من مجلّة الإجراءات الجزائية قضت المحكمة بانقراض الدعوى 
 والمالية ةفي القضية المنشورة ضد عون مشروع عمومي بصفته مباشرا لخطّة مدير للشؤون الإداري

  .وذلك بسبب وفاته قبل البت في القضية 
  
  
  
  
  

III- عوى  القرارات القاضية بعدم سماعالد  
 
  
  -ع .ب. ع– 1991 مارس 23 مكرر المؤرخ في 65 القرار عدد - 1
  

قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في القضية المنشورة ضد عون عمومي نسب إليه تعمد 
الجمع بين المنحة الكيلومترية الشهرية التي تمنح له باعتبار رتبته والمنحة الكيلومترية اليومية التي تمنح 

ة الأعوان الذين يستعملون سيارام الخاصة في تنقلام في نطاق العمل، متى تبين أنّ المدعى عليه لفائد
قد تحصل على ترخيص إداري يقضي بتمكينه من منحة مقابل استعماله لسيارته الخاصة وبالتالي تعين 

  .رد الدعوى لانتفاء أسسها القانونية 
 
  
  –م .ت. م– 1991 مارس 23 المؤرخ في 75 القرار عدد - 2
  

قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في القضية المنشورة ضد عون مشروع عمومي بصفته 
مباشرا لخطة كاتب عام نسب إليه تعمد إمضاء قرارات ترقية لفائدة أعوان الشركة دون علم الرئيس 

وى لا تستند إلى أساس متين المدير العام ودون الحصول على تفويض قانوني للغرض، إذ تبين أن الدع
من الواقع نظرا لأن العون المذكور كان قد أسند تفويضا لإصدار الصكوك وإمضائها نيابة عن 
الشركة وهو أمر يتنافى مع عدم تفويضه صلاحيات إمضاء القرارات الإدارية في حين أنّ هذا اال 

  .يقلّ خطورة وأهمية عن إصدار الصكوك وإمضائها 
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  –م . م– 1991 أفريل 13 المؤرخ في 57قرار عدد  ال- 3
  

قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في القضية المنشورة ضد مدير عام عمومي نسب إليه 
التقصير في دعوة مجلس الإدارة والجلسة العامة للمساهمين للإنعقاد حسب النسق القانوني، وعدم القيام 

كة عملا بما تقتضيه أحكام الّة التجارية، والتمتع بمنح سفر بالإحصاء السنوي للأصول الثابتة للشر
إلى الخارج تجاوزا للحد المرخص فيه قانونا ودون الحصول على ترخيص وزير الإشراف، وذلك لما 

  .يتبين عدم قيام الدعوى على أساس متين من الواقع 
  
  
  

IV -عوى لعدم الإختصاصالقرارات القاضية برفض الد   
 
  
  –غ . ح– 1991 جوان 15 المؤرخ في 84ار عدد القر - 1
  

قضت المحكمة برفض الدعوى في القضية المنشورة ضد عون عمومي بصفته مباشرا لخطّة 
قابض أحد مكاتب البريد نسب إليه حصول عجز مالي بسبب عدم تقيده بالتراتيب المعمول ا، إذ 

ها المدعى عليه يجعل حصول العجز أمرا واردا تبين أن تداول عمليات القبض والصرف التي كان يتولاّ
وأن المعني بالأمر سدد العجز في حينه، كما أن التقيد بالتراتيب التي تمّ الإخلال ا لا يحول دون 
حصول الخطأ بل هو من شأنه أن يفضي إلى التفطن إلى الإخلال في إبانه، مما يجعل العملية تتكيف 

  . تعود مسؤولية زجره إلى السلطة التأديبية المختصة دون غيرها بطابع الخطأ المهني الذي
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  القـسـم الثـاني
  قـرارات الحـفـظ

  
  
  
  

  –ي .ب.ب، ح.س، ع. ع– 1991 المؤرخ في غرة جوان 2القرار عدد - 1
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 للتنمية انتهى التحقيق في القضية المنشورة ضد ثلاثة أعوان بإحدى المندوبيات الجهوية

الفلاحية فالأول بصفته وكيل دفوعات والآخرين بصفتهما مساعدين له، إلى انتفاء مسؤوليتهم في 
جلّ الأفعال المنسوبة إليهم وإلى أنّ الأفعال الأخرى بسيطة لا تشكل أخطاء تصرف، وهو ما برر 

قرر وموافقة مندوب الحكومة حفظ القضية بمقتضى قرار من رئيس الدائرة بناء على اقتراح القاضي الم
 المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف 1985 لسنة 74 مكرر من القانون عدد 15عملا بأحكام الفصل 

  .وإحداث الدائرة 
 
  
  –هـ . م– 1991 المؤرخ في غرة جوان 70 القرار عدد - 2
  

لى أن جلّ انتهى التحقيق في القضية المنشورة ضد الرئيس المدير العام لمشروع عمومي إ
الأفعال المنسوبة إليه جدت في فترة سابقة لدخول القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف إزاءه عملا 

، لا تشكل سوى 1985بمبدأ عدم رجعية القوانين وأنّ الأفعال الأخرى التي حصلت بعد جويلية 
 من الواقع، وهو ما برر إخلالات مهنية بسيطة أو أن الدعوى لم تستند في شأا إلى أساس متين

  .حفظ القضية 
  
  
  

  –خ .إ.ب، ط.هـ. م– 1991 سبتمبر 28 المؤرخ في 4 القرار عدد -  3
  

انتهى التحقيق في القضية المنشورة ضد ثلاثة أعوان بإحدى المؤسسات العمومية الإدارية، 
حة المالية بنفس فالأول بصفته وكيل دفوعات والثاني بصفته محتسب والثالث بصفته رئيس مصل

المؤسسة إلى أن الأفعال المنسوبة إليهم لا تشكل سوى إخلالات مهنية بسيطة ناجمة عن بعض 
التقصير في أداء العمل ولم يترتب عنها أي ضرر مالي وبالتالي فهي لا تشكل أخطاء فادحة وهو ما 

  .برر حفظ القضية 
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  –ح .  هـ– 1991 سبتمبر 28 المؤرخ في 8 القرار عدد - 4
  

انتهى التحقيق في القضية المنشورة ضد قابض للمالية بصفته محتسب مجلس ولاية إلى أن 
الدعوى لم تكن قائمة على أساس متين من الواقع في خصوص أحد المأخذين في حين ثبت في 
خصوص المأخذ الثاني أنه ليس سوى خطأ مهني بسيط ولا يشكل خطأ فادحا وهو ما برر حفظ 

  .القضية 
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َــة   الخـاتم

  
  
 

  : يستخلص من قرارات الدائرة المبادئ والاتجاهات التالية 
 
  

  فيما يتعلّق بتعدد التتبعات ضد المتصرفين 
  

إن التتبعات لدى دائرة الزجر المالي لا تتنافى مع التتبعات الأخرى إذ أن هذه الدائرة تصدر 
 التي تصدرها دائرة المحاسبات والعقوبات الجزائية أو التأديبية وذلك أحكامها بصرف النظر عن الخطايا

 المؤرخ في 76القرار عدد ( طبقا لأحكام الفصل الرابع من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف 
 المؤرخ في 17 والقرار عدد 1991 جويلية 13 المؤرخ في 51 والقرار عدد 1991 أفريل 13
   )1991 ديسمبر 14

 
  

  فيما يتعلّق بأخطاء التصرف المرتكبة إزاء الدولة
  

 إن استعمال الموظف لتجهيزات عمومية لحاجته الخاصة في مترله الوظيفي يعد دوما من 
موجبات العقاب المالي ولا شيء مما يتذرع به المعني بالأمر يمكن أن يبرر مثل هذا التجاوز الذي لا 

غيرت الاعتبارات المقدمة وطالما أنّ التراتيب التي وقع الإخلال ا يتغير تكييفه بخطأ التصرف مهما ت
  .مازالت سارية المفعول 

 
  

وقد يتأتى العمل المعيب من عدم تثبت المتصرف من محتوى الوثائق المعروضة على إمضائه، 
ية ذلك هو شأن مدير إحدى المؤسسات الذي أسند على وجه الخطأ لغير مستحقيها المنحة الكيلومتر



 20

المخولة عادة للموظفين الذين يستعملون سيارام الخاصة في تنقلام في إطار العمل وذلك لأن 
الإمضاء فضلا عن كونه يكرس تحديد المسؤولية فهو إقرار بالشيء يستوجب دراسة مسبقة وإلماما 

   )1991 مارس 23 المؤرخ في 65القرار عدد . ( بالموضوع وإعمال الرأي فيه 
 
  

مليات المتعلّقة بإصدار الصكوك وسحبها واستعمال الأموال العمومية المسحوبة في إن الع
فإذا تدخل آمر الصرف . الأوجه المعدة لها تعد قانونا من مشمولات المحتسب العمومي دون سواه 

في هذه المشمولات فإنه يرتكب خطأ باعتبار أن تصرفه على هذا النحو يأتي خرقا لقاعدة تحجير 
ع بين وظيفة آمر الصرف ووظيفة محاسب عمومي، فضلا عما قد يشوب هذا التصرف من شبهة الجم

   )1991 جوان 15 المؤرخ في 46القرار عدد . ( التعسف وحتى الاستيلاء على أموال عمومية 
  
  

تصرفا من شأنه أن ينجر عنه مصاريف  إن التصرف بدون تفويض قانوني مسبق،
ف يستوجب الإدانة والعقاب من قبل دائرة الزجر المالي عملا بأحكام الفصل عمومية، يعد خطأ تصر

  . من القانون المتعلق بتحديد أخطاء التصرف – فقرة رابعة –الأول 
 
  

كما أنه لا يجوز حمل مصاريف الميزانية على الأموال الواقع التصرف فيها على غير الصيغ 
عا المنصوص عليها بمجلّة المحاسبة العمومية بدلا من ميزانية الدولة، إذ أن ذلك يعتبر ترفيعا مقن

وقد يعد أيضا حسب الحالة تخصيصا لمصاريف . للاعتمادات المرخص فيها بمقتضى قوانين المالية 
  .بصورة غير قانونية يكون الغرض منه إخفاء تجاوز في الاعتمادات 

  
 

 للرفض المحتمل اس الأموال، تحاشيكما أن حمل مصاريف لا تكتسي طابعا إداريا على نف
لتلك المصاريف من قبل جهاز الرقابة المسبقة إن هي حملت على الميزانية العامة، يعتبر خرقا للقواعد 

. المنطبقة في مجال تخصيص الأموال العمومية وخطأ تصرف يفضي إلى إلحاق ضرر مالي باموعة 
بإسداء خدمات عمومية بدون مقابل أو بنصف الثمن ومن جهة أخرى لا يجوز للمتصرف أن يسمح 

القرار .(ولا مبرر له ليتولّى حفظ الفواتير والإمساك عن عرضها على المنتفعين قصد الإيفاء بمبالغها 
  ).1991 جويلية 13 المؤرخ في 51عدد 
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  فيما يتعلّق بأخطاء التصرف المرتكبة إزاء المشاريع العمومية 
  
  

 حسن التصرف يملي على المتصرفين في المشاريع العمومية العمل على إن التقيد بقواعد
تقليص حجم تكاليف التسيير بالإمساك عن إنفاق أموال اموعة بإسراف أو في غير الأوجه التي 
أعدت لها أو في غير ما تقتضيه مصلحة المؤسسات دون البحث عن المنفعة الشخصية ودون تمكين 

ويكون الإخلال بتلك القواعد . فة غير مبررة على امتيازات مالية أو عينية الغير من الحصول بص
أفدح والضرر الحاصل أجسم عندما تكون المؤسسات المعنية في حالة عجز مالي أو تمر بظروف 

  .اقتصادية صعبة 
  

ولا يجوز للمتصرف في المشروع العمومي التمتع بامتيازات أو منح إضافية غير مرخص 
عوى أنه سار على درب من سبقه بل يتعين عليه الكف عن التمادي في ارتكاب الخطأ قبل فيها بد

فوات الأوان إذ أن التعبير بصفة متأخرة عن استعداده لتسديد المبالغ غير المستحقة لا يزيح عنه 
  .المسؤولية 

  
لكمالية أو ويعتبر عملا معيبا أيضا تحميل المؤسسة أعباء النفقات الشخصية أو المصاريف ا

تلك التي لا تتأكد الحاجة إلى عقدها طالما أنّ ذلك يسيء إلى سمعة المتصرف العمومي ويمس بحرمة 
  .الأموال العمومية فضلا عن إلحاق الضرر ا 

  
وفي خصوص ما قد يتخلّد بذّمة المشروع العمومي من التزامات نحو بعض الأطراف فإنه 

وأن إتباع هذه الطريقة يخفي خطأ يتمثل في تمكين . يون مقايضة لا يمكن التسليم بطريقة تسديد الد
القرار .( الغير من الحصول بصفة غير مبررة على امتيازات عينية تكون نتيجتها إلحاق ضرر بالمشروع 

  ).1991 أفريل 13 المؤرخ في 76عدد 
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تمّ تحديده من قبل إنّ دفاع المدعى عليه بأن مرتبه، الذي كان يتجاوز الحد القانوني، قد 
بموجب قرار حظي بموافقة مجلس الإدارة أو كان موضوع اتفاقية بين المؤسسة " الأم " رئيس المؤسسة 

إطاره الأصلي والمؤسسة التي ألحق للعمل ا لا يستبعد مسؤولية المعني بالأمر في شيء إذا كان 
 المؤرخ في 64القرار عدد .( افذة المفعول مضمون القرار أو محتوى الاتفاقية يتنافى مع أحكام ترتيبية ن

  ) .1991 جويلية 13 المؤرخ في 80 والقرار عدد 1991 جوان 15
 
  

كما أن تخصيص أفراد عائلة المتصرف بسيارة إدارية علاوة على السيارة الوظيفية يعتبر 
  ) .الذكر  آنف 64القرار عدد .( امتيازا عينيا إضافيا يحجره نظام التأجير المنطبق عليه 

  
 

وإن تبرير لجوء الرئيس المدير العام إلى أحد أعوان المشروع العمومي الراجع إليه بالنظر 
لتأمين حراسته بمحلّ سكناه بدافع الخزف مما قد ينجر عن ظروف استثنائية مرتبطة بالأزمات 

 المتصرف من التمتع بامتياز الاقتصادية والاجتماعية التي تمر ا المؤسسة، لا يعتد به إذ أن ما أتاه هذا
  .إضافي يعتبر خرقا للتحاجير الواردة بنظام التأجير المشار إليه 

 
  

كما أن تذرع نفس المتصرف بأنه لم يكن على علم سابق بموضوع بيع العديد من 
المنتوجات بثمن دون سعر التكلفة والحال أن الشركة تعاني خسائر مالية ثقيلة هو أمر غير مقبول إذ 
أنه كان يباشر خطّة الرئيس المدير العام وذه الصفة فهو يتحمل بالدرجة الأولى المسؤولية التي 

ومما زاد في فداحة هذا الخطأ أن البيع بأثمان . تتطلب منه إلماما تاما ومتابعة دقيقة لشؤون المؤسسة 
ة يتعين على المعني دون سعر التكلفة من شأنه أن يعرض المؤسسة للإفلاس ويشكل عملية خطير

القرار عدد ( بالأمر عرضها على مجلس الإدارة بحسبان أا لا تدخل في عداد أعمال التصرف العادية 
   ).1991 أفريل 13 المؤرخ في 73
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  نشاط دائرة الزجر المالي
  
  
  
  

 خمس وخمسين قضية وقع 1992يبلغ مجمل القضايا المنشورة لدى الدائرة إلى حد سنة 
في قضيتين تمت إحالتها على السلط المؤهلة لإبداء الرأي وثلاثة البت في عشرين منها وحتم التحقيق 

  . وثلاثون قضية هي الآن في طور التحقيق 
  
  

  :وتتوزع القضايا التي تمّ البت فيها كما يلي 
  
  
  انتهت إلى الإدانة وتسليط الخطية،) 15( خمس عشر قضية -
  
دانة مع إسعاف المدعى عليه بعدم انتهت إلى التصريح بمبدأ الإ) 01( وقضية واحدة -

  تطبيق العقاب،
  
  تتعلّق بدعوى مراجعة إنتهت إلى إقرار الحكم في الأصل،) 01( وقضية واحدة-
  
  .بعدم سماع الدعوى ) 03( وثلاث قضايا -
  
  

وقد أحالت الدائرة ملفين على دائرة المحاسبات لمّا تبين لها توافر عديد القرائن حول 
  . علي حصول تصرف ف
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I- ةالقرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطي   
  
  
  –ج . م– 1992 فيفري 15 المؤرخ في 85القرار عدد  / 1
  

قضت المحكمة بإدانة قابض مكتب بريد وعقابه بخطية يساوي مبلغها نصف كامل مرتبه 
ت والتي تقضي بعدم قبول الخام السنوي من أجل تعمده خرق التراتيب الواردة بمنشور وزير المواصلا

الصكوك في غياب ما يقابلها من خدمات بريدية وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى الفصل 
كما يمثّل هذا التصرف خطأ فادحا انجر .  من المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف – فقرة أخيرة –الأول 

  . من القانون المذكور عنه ضرر مالي وذلك على معنى الفقرة الخامسة من الفصل الأول 
  
  

وقد بتت الدائرة في هذه القضية بصرف النظر عن مآل القضية الجزائية المنشورة ضد المعني 
  .بالأمر من أجل الاستيلاء على أموال خاصة 

  
  
  –ك . ع– 1992 مارس 28 المؤرخ في 71القرار عدد  / 2
  
  

وعقابه بخطية يساوي مبلغها سدس قضت المحكمة بإدانة رئيس مدير عام لمشروع عمومي 
كامل مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل اقترافه خطأ في التصرف تمثّل في تقاضيه منحة التمثيل 

في حين أن المشروع العمومي الذي كان يتولى إدارته لم " ب"بمقدار مخصص لمشروع من صنف 
، وعليه فإن المدعى عليه يكون "ج"يخضع إلى تصنيف معين وهو ما يجعله يدرج حتما في صنف 
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 نوفمبر 27 المؤرخ في 45بذلك قد خالف التراتيب الواردة بمنشور الوزير الأول الصادر تحت عدد 
 المتعلّق بضبط 1984 المؤرخ في غرة أوت 1984 لسنة 865 وكذلك أحكام الأمر عدد 1978

ر مالي للمؤسسة، وهو ما يشكل خطأ نظام تأجير رؤساء المؤسسات العمومية، مما ترتب عنه ضر
  . من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف – فقرة أخيرة –تصرف على معنى الفصل الثالث 

  
  
  
  
  
  –ب .س، م.ب، ن.ع، م.د، م. ع– 1992 ماي 9 المؤرخ في 1القرار عدد  / 3
  

 التصرف في أموال تتعلّق قضية الحال بخمسة موظفين بإحدى الوزارات، اثنان منهم باشرا
  .صندوق خاص بالخزينة والثلاثة الآخرون تولّوا الإشراف التصرف في هذا الصندوق 

  
  

وقد أدين الموظفان اللّذان باشرا التصرف وسلّط على كلّ منهما أقصى العقاب المتمثّل في 
ا وفي غير الصيغ كامل مرتبهما الخام السنوي وذلك لتعمدهما إصدار أذون بالدفع لغير مستحقيه

 من مجلّة المحاسبة العمومية 41القانونية، وذلك قصد الاستيلاء عليها، مخالفين بذلك أحكام الفصل 
 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة أخيرة –وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 

 في الأموال العمومية  المتعلّق بتحديد مسؤولية المتصرفين1970 أفريل 30 المؤرخ في 1970
وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليهما قد نال كلّ منهما . وبإحداث دائرة زجر في ميدان الميزانية 

  .عقابا جزائيا 
  
  

كما أدين بقية المدعى عليهم الثلاثة وسلّط على كلّ منهم عقاب بخطية مقدارها ربع 
التثبت من الوثائق المعروضة عليهم للإمضاء وهو ما المرتب الخام السنوي وذلك من أجل التقصير في 

 من – فقرة خامسة –يشكل خطأ فادحا ترتب عنه حصول ضرر ماليّ على معنى الفصل الأول 
  .القانون آنف الذكر، وقد أسعفت الدائرة المدعى عليهم بظروف التخفيف أخذا بملابسات القضية 
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 الإحالة، بدعوى حصول الأفعال المعيبة في فترة وقد رفضت المحكمة دفعا بعدم مشروعية

سابقة لصدور القانون المتعلّق بإحداث دائرة الزجر المالي وبررت ذلك بأنّ الأفعال المعيبة تدخل تحت 
 من حيث كونه نصا ينطبق على 1970 أفريل 30 المؤرخ في 1970 لسنة 21طائلة القانون عدد 

 لسنة 109 من القانون عدد 67 والإجراءات فقد نص الفصل الأصل، وأما فيما يخص الاختصاص
 على تعهد دائرة الزجر المالي بالقضايا الجارية – فقرة أولى – 1985 ديسمبر 31 المؤرخ في 1985

أمام دائرة الزجر المالي في ميدان الميزانية كما نص بالفقرة الثّانية من نفس الفصل على تتبع ومقاضاة 
 آنف 1970 لسنة 21 الأموال العمومية من أجل الأخطاء المرتكبة في ضلّ القانون عدد المتصرفين في

  .الذكر 
  
  

كما رفضت الدائرة دفعا بعدم أهلية النظر في القضية لاتصال القضاء الجزائي ا، 
ي  من القانون المذكور أعلاه ينص على أنّ العقوبات التي تقض11واستندت في ذلك إلى أنّ الفصل 

ا دائرة الزجر في ميدان الميزانية تسلّط على التصرفين وأعوان الدولة من أجل أخطاء التصرف وذلك 
كما أنّ الدائرة . بقطع النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستهدف إليها تلك المخالفات 

لا تشكّل أخطاء تصرف بقطع النظر تختص بمقاضاة الأعوان المحالين عليها بوصفهم قد ارتكبوا أفعا
عما قد تشكّله نفس تلك الأفعال من إخلالات تكتسي صبغة مهنية أو جزائية يرجع النظر فيها إلى 

  .الجهات المختصة 
  
  
  –م . ح– 1992 جوان 13 المؤرخ في 78القرار عدد  / 4
  
  

لمشروع عمومي وعقابه بخطي ة يساوي مبلغها نصف قضت المحكمة بإدانة رئيس مدير عام
  :كامل المرتب السنوي الخام وذلك من أجل اقترافه ثلاثة أخطاء تصرف هي كالآتي 

  
  
 صرف أجور بعض إطارات وأعوان المشروع دون إخضاعها للأداء على الأجور -

والمرتبات ومساهمة الأجير لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي وتحميل المؤجر تلك الأعباء مخالفا 
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الأحكام الصريحة التي توجب على المشغل إخضاع المرتبات والأجور إلى الحجز على الأصل بذلك 
للأداء والتقاعد، مما ترتب عنه حصول ضرر مالي للمشروع وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى 

  . من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف – فقرة أخيرة –الفصل الثالث 
  
  
ت تفوق الحد المرخص فيه قانونا مما بعد مخالفة لما نصت عليه  تقاضي جملة مرتبا-

، ويلحق بالمشروع ضررا ماليا وبالتالي فهو يشكل 1984 لسنة 865صراحة أحكام الأمر عدد 
   .1985 لسنة 74 من القانون عدد – فقرة أخيرة –خطأ تصرف على معنى الفصل الثالث 

  
  

تب الرئيس المدير العام لمشروع عمومي يتمثل في ما وقد ردت المحكمة دفعا مفاده أن مر
كان يتقاضاه في إطاره الأصلي تضاف إليه جملة المنح المخولة للرئيس المدير العام واستندت في ذلك 
إلى أن أجر الرئيس المدير العام ضبط على سبيل الحصر في ما يتعلّق بالعناصر المكونة له والمبالغ المقابلة 

   .1984 المؤرخ في غرة أوت 1984 لسنة 865ا وفقا لصريح أحكام الأمر  عدد لكل منه
  
  
 إبرام صفقة مع شركة أجنبية، تجاوز فيها المدعى عليه حدود مشمولاته وتجاهل قرار -

 من الأمر 40اللّجنة القطاعية للصفقات مما يشكّل مخالفة للأحكام الترتيبية المنصوص عليها بالفصل 
 المتعلّق بالصفقات التي تبرمها المشاريع العمومية وترتب 1985 المؤرخ في غرة سبتمبر 1036عدد 

عنه حصول إلتزامات مالية تحمل المشروع العمومي وزرها وبذلك يكون المدعى عليه قد ارتكب 
تحديد  من القانون المتعلّق ب– الفقرتين الثانية والأخيرة –خطأ تصرف على معنى الفصل الثالث 

  .أخطاء التصرف 
  
  
  –ج . م– 1992 جوان 13 المؤرخ في 95القرار عدد  / 5
  
   

قضت المحكمة بإدانة مدير مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وعقابه بخطية يساوي مبلغها 
سدس مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل اقترافه خطأ تصرف تمثّل في سوء استعمال السيارات 
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ذلك بعدم إرفاقها بدفتر الجولان ومحو ترقيمها الإداري المميز، لغاية تخصيصها لقضاء شؤونه الإدارية و
الخاصة دون الحصول على ترخيص مسبق مع تزيدها بالوقود المخصص للاستعمال الإداري متجاهلا 

 11  المؤرخ في1988 لسنة 189بذلك الأحكام الترتيبية الجاري ا العمل بمقتضى الأمر عدد 
 المتعلّق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية 1988فيفري 

 فقرة –الإدارية، ملحقا ضررا ماليا للمؤسسة، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 
  .  من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف –خامسة 

  
  
  –ج . م– 1992 جوان 13 المؤرخ في 96 القرار عدد / 6
  
  

قضت المحكمة بإدانة مدير مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وعقابه بخطية يساوي مبلغها 
  :ثلث مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل اقترافه خطأين في التصرف يتمثلان في ما يلي 

  
  
حتفاظ ا لديه على امتداد  استلام صكوك مقابل الخدمات التي تسديها المؤسسة والا-

سنوات عديدة، متجاوزا حدود مشمولاته كآمر للصرف ومنتحلا صفة المحتسب، فكان بذلك مخالفا 
للأحكام المنصوص عليها بالفصل الخامس من مجلّة المحاسبة العمومية ومتسببا في ضرر مالي للمؤسسة 

 من القانون المتعلّق بتحديد –أخيرة  فقرة –وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 
  .أخطاء التصرف 

  
  
 الجمع بين سيارة وظيفية وتقاضي المنحة الكيلومترية، متجاهلا بذلك التحجير الصريح -

 فقرة –المنصوص عليه بالتراتيب سارية المفعول وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 
   .1985  لسنة74 من القانون عدد –خامسة 

  
  
  –ص .ب. إ– 1992 جويلية 4 المؤرخ في 88القرار عدد  / 7
  



 10

  
قضت المحكمة بإدانة مدير مؤسسة إستشفائية وعقابه بخطية يساوي مقدارها الجزء الثاني 
عشر من كامل مرتبه الخام السنوي من أجل اقترافه خطأ تصرف تمثّل في تمكين ابنيه العاملين 

ن العمل ليلا تسهيلا لهما في متابعة دراستهما الجامعية ارا، وهو ما يتعذّر بالمستشفى تحت إشرافه م
معه التسليم بأما قد أديا واجبهما المهني على الوجه المطلوب وبالتالي فإن المدعى عليه يكون قد اثر 

للمؤسسة مصلحة ابنيه الخاصة على المصلحة العامة للمؤسسة فارتكب خطأ فادحا نتج عنه ضرر مالي 
 74 من القانون عدد – فقرة خامسة –الأمر الذي يشكل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 

   .1985لسنة 
  
  

  
  –ج .ب. ع– 1992 جويلية 4 المؤرخ في 98القرار عدد  / 8
  

قضت المحكمة بإدانة مدير إحدى دور الشباب وعقابه بخطية بحد الجزء الثاني عشر من 
  :لسنوي وذلك من أجل اقترافه خطأين في التصرف تمثّلا في ما يلي كامل مرتبه الخام ا

  
  
 التقصير في قيد الأموال المحولة لفائدة المؤسسة العمومية والمصاريف المعتمدة بالدفاتر -

المعدة للغرض مخالفا بذلك القاعدة العامة للتصرف في الأموال العمومية التي تقضي وجوب التقيد 
عمليات القبض والصرف وتبريرها وهو مـا يشكّل خطـأ تصرف على معنى الفصل الأول المنتظم ل

  .      من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف –فقرة أخيرة –
  
  
 إتمام عديد الشراءات دون الحصول على الترخيص الكتابي المسبق مخالفا بذلك التراتيب -

 فقرة –الشباب وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول الواردة بالنظام الداخلي لدور 
   .1985 لسنة 74 من القانون عدد –أخيرة 

  
  
  –ز .ق، ع.ط.ح، م. م– 1992 أكتوبر 31 المؤرخ في 25القرار عدد  / 9
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تعلّقت هذه القضية بثلاثة موظفين بإحدى الوزارات يشغلون خططا وظيفية هي على 
 ات، وقد قضت التوالي مدير عامة مدير المباني والمعدة مدير الموظّفين وكاهية وكاهيللشؤون الإداري

المحكمة بعدم سماع الدعوى عليه الثاني لانعدام مسؤوليته في ما نسب إليه من أفعال، وبإدانة الباقين 
في وعقاب كل منهما بخطية يساوي مبلغها ربع المرتب الخام السنوي وذلك من أجل خطأين 

  :التصرف تمثلا في ما يلي 
  
 إبرام عدة صفقات وإنجازها دون إحالتها على مصلحة مراقبة المصاريف للتأشير عليها -

مسبقا ودون عرضها على اللجنة القطاعية للصفقات وفي ذلك مخالفة للأحكام المتعلّقة بتنظيم 
 المتعلّق 1969 جانفي 28 المؤرخ في 1969 لسنة 36الصفقات العمومية وكذلك الأمر عدد 

 من – فقرة أولى –بمراقبة المصاريف العمومية وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 
  .1970 لسنة 21القانون عدد 
  

وقد رأت المحكمة أنّ حضور مراقب المصاريف العمومية أو من ينوبه أعمال لجان فتح 
  .لصفقة على مراقبة المصاريف للتأشير عليها مسبقا العروض وفرزه لا يقوم بديلا عن إجراء عرض ا

  
 تجاوز الاعتمادات المرخص فيها بالنسبة إلى بعض فصول الميزانية وفي ذلك مخالفة -

 وقوانين المالية وهو 85لأحكام القانون الأساسي للميزانية ومجلّة المحاسبة العمومية خاصة في فصلها 
 1970 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة ثالثة –صل الأول ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الف

  . آنف الذكر 
  
  

  –م . خ– 1992 أكتوبر 31 المؤرخ في 50القرار عدد  / 10
  

قضت المحكمة بإدانة كاتب عام بلدية وعقابه بخطية يبلغها مقدارها سدس مرتبه الخام 
الماء والكهرباء والتدفئة وتمكين بعض أعوان السنوي وذلك من أجل تعمده الانتفاع بمجانية استهلاك 

 199البلدية من نفس هذا الامتياز مخالفا بذلك الأحكام الترتيبية الصريحة وخاصة منها الأمر عدد 
 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظفين التابعين للدولة خاصة 1972 ماي 31 المؤرخ في 1972لسنة 
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أنّ التزويد بالغاز والكهرباء والتدفئة يبقى على كاهل المتمتع  "... في فصله الثّالث الذي ينص على
 من القانون عدد – فقرة أخيرة –وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول ..." بالمسكن 

 المتعلّق بتحديد مسؤولية المتصرفين في الأموال 1970 أفريل 30 المؤرخ في 1970 لسنة 21
  .اث دائرة الزجر في ميدان الميزانية العمومية وبإحد

  
  

  –ب . ت– 1992 أكتوبر 31 المؤرخ في 52القرار عدد  / 11
  

قضت المحكمة بإدانة نوظّف يشغل خطّة مدير بإحدى الهيئات العمومية وعقابه بخطية 
دمات يساوي مبلغها كامل مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل التقصير في مطالبة أحد المنتفعين بخ

الإدارة بتسديد مقابل ذلك، متسببا في إثقال كاهل الإدارة بمصاريف غير مبررة وهو ما يعد مخالفة 
للقوانين والأوامر والتراتيب المنطبقة في مادة تنفيذ مقابيض ومصاريف الدولة ويشكّل بالتالي خطأ 

  . آنف الذّكر 1970نة  لس21 من القانون عدد – فقرة أخيرة –تصرف على معنى الفصل الأول 
  
  

  –ش .ت، م.أ. م– 1992 ديسمبر 12 المؤرخ في 15القرار عدد  / 12
  

قضت المحكمة بإدانة مدير مستشفى جهوي والمحتسب لدى نفس المؤسسة وعقاب كلّ 
  .منهما بخطية يساوي مبلغها ربع المرتب الخام السنوي من أجل اقترافهما عدة أخطاء في التصرف 

  
  

  :ت في جانب مدير المستشفى ما يلي وقد ثب
  
 تجاوز حجم الاعتمادات المرصودة لشراء الأدوية مخالفا بذلك أحكام القانون الأساسي -

للميزانية ومجلّة المحاسبة العمومية وقوانين المـالية وهو ما يشكل خطـأ تصرف على معنى الفصل 
   .1970 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة أولى –الأول 

  
غير أنّ المحكمة أسعفت المدعى عليه بعدم تطبيق العقاب عليه وذلك لتأكّد حالة الضرورة 
القصوى حيث تبين أنّ المبالغ المدرجة خصصت فعلا لمجاة مصاريف تكتسي صبغة متأكّدة وطارئة 
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صحية طبقا يتعذّر التسليم بإمكانية تفاديها عملا بما تمليه ضرورة الاستمرار في إسداء الخدمات ال
  . المتعلّق بالتنظيم الصحي 1969 جانفي 20 المؤرخ في 1969 لسنة 2لأحكام القانون عدد 

  
  
 التواني في إحالة قائمات الاستخلاص إلى المحتسب في إباا وهو ما ترتب عنه سقوط -

لعمومية  من مجلّة المحاسبة ا242جزء منها بمفعول التقادم مخالفا بذلك مقتضيات أحكام الفصل 
 ديسمبر 26 المؤرخة في 310والمذكّرة الصادرة عن الإدارة العامة للحسابية العمومية تحت عدد 

 21 من القانون عدد – فقرة أخيرة – وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 1977
   .1970لسنة 

  
  
يف المستوصف  عدم التقيد بوجوب الفصل بين مصاريف المستشفى الجهوي ومصار-

متعدد الاختصاصات بوصفهما مؤسستين تستقل كلّ منهما بميزانية خاصة، مما ترتب عنه خلط في 
حمل المصاريف المعتمدة وفي ذلك مخالفة لأحكام مجلّة المحاسبة العمومية وهو ما يشكّل خطأ تصرف 

   .1970 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة أخيرة –على معنى الفصل الأول 
  
  
 عدم التقيد بالتراتيب سارية المفعول القاضية بوجوب تقييد الوثائق المثبتة لمستحقات -

المؤسسة والدفاتر المعدة للغرض وذلك حال استلامها، وفي ذلك مخالفة لما نصت عليه المذكّرة 
 المتعلّقة 1977 ديسمبر 27 بتاريخ 311الصادرة عن الإدارة العامة للحسابية العمومية تحت عدد 

بكيفية مسك حسابات الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وهو ما 
   .1970 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة أخيرة –يشكل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 

  
  
المؤسسة وذلك بدعوى  رفض تثقيل بعض المستحقّات المتخلّدة بذمة المنتفعين بخدمات -

 من 385انقضاء آجال استخلاصها بمفعول الّقادم وفي ذلك مخالفة للأحكام الصريحة الواردة بالفصل 
مجلّة الالتزامات والعقود وما استقر عليه فقه قضاء دائرة المحاسبات في مادة الأموال العمومية من أنه لا 

ل يتعين عليه تثقيل مستحقات المؤسسة والسعي يمكن للمحتسب إثارة التقادم من تلقاء نفسه، ب
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لاستخلاصها بصرف النظر عن حلول آجال سقوطها بالتقادم من عدمه، وهو ما يشكّل خطأ 
   . 1970 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة أخيرة –مصرف على معنى الفصل الأول 

  
  
 وما بعده والفصل 26ول  التقصير في استيفاء كلّ الإجراءات المخولة له بمقتضى الفص-

 من مجلّة المحاسبة العمومية لحمل المدينين على تسديد ما تخلّد بذمتهم لفائدة المؤسسة وهو ما 243
 من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء – فقرة أخيرة –يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 

  .التصرف 
  
  

  –ل . س– 1992 ديسمبر 12 المؤرخ في 90القرار عدد  / 13
  
  

قضت المحكمة بإدانة مدير حي جامعي وعقابه بخطية يساوي مبلغها الجزء الثّاني عشر من 
كامل مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل تعمده استخلاص مداخيل الحي الجامعي والاحتفاظ 

يها بالفصل بالبعض منها مؤقتا لديه دون تقييدها وفي ذلك مخالفة للأحكام الصريحة المنصوص عل
الخامس من مجلّة المحاسبة العمومية والتي تنص على تحجير الجمع بين وظيفتي آمر الصرف والمحتسب 
وكذلك أحكام الفصل العاشر من نفس المجلّة التي تخص المحتسب دون سواه بجباية الإيرادات وتأدية 

 فقرة –نى الفصل الأول المصاريف وصيانة الأموال وحفظها، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على مع
  . من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف –أخيرة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  –غ . م– 1992 ديسمبر 26 مكرر المؤرخ في 48القرار عدد  / 14
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قضت المحكمة بإدانة عون إنتاج بمكتب بريد وبعقابه بخطية يساوي مقدارها كامل مرتبه 
 الإدخار وفي ذلك مخالفة للتراتيب رر عمليات السحب من دفاتالخام السنوي من أجل تعمده تزوي

المعمول ا بمقتضى المناشير الصادرة عن وزارة البريد والبرق والهاتف وخاصة منها المنشور عدد 
 من – الخامسة والأخيرة – وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفقرتين 1981 لسنة 103

وذلك بصرف النظر عما قد تفضي إليه هذه الفعلة من تتبعات ، 1970 لسنة 21القانون عدد 
  .جزائية 

  
  

   –ط .ج. ج– 1992 ديسمبر 12 المؤرخ في 97القرار عدد  / 15
  

قضت المحكمة بإدانة مدير إحدى دور الشباب وعقابه بخطية يساوي مبلغها الجزء الثّاني 
ء التصرف التي اقترفها والتي تتمثل في ما عشر من كامل مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل أخطا

  :يلي
  
 تعمد إخفاء جانب من المداخيل الراجعة للمؤسسة وإتلاف بطاقات إيواء الزائرين وفي -

ذلك مخالفة للقواعد العامة للحسابية من وجوب تقييد العمليات قبضا وصرفا وهو ما يشكّل خطأ 
، 1985 لسنة 74 لسنة 74 من القانون عدد –ة  فقرة أخير–تصرف على معنى الفصل الأول 

  .وذلك بصرف النظر عما قد تضفي إليه هذه الأفعال من تتبعات جزائية 
  
  
 تمكين بعض الزائرين من الإقامة مجانا وفي ذلك مخالفة للتراتيب الواردة بالمنشور عدد -

والتي تخص بالإقامة المجانية  1985 سبتمبر 30 الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 2814
غير أن المحكمة أسعفت المدعى عليه بعدم تطبيق .من يكون بحوزته ترخيص مسبق أو إذن بمهمة 

العقاب عليه لمّا تبين لها أنّ المعني بالأمر قد تصرف على هذا النحو بناء على تعليمات صادرة عن 
   .سلطة الإشراف
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II-مع الإسعاف بعدم تطبيق العقاب القرارات القاضية بالإدانة   
  
  
  –ح . خ – 1992 ديسمبر 26 المؤرخ في 34القرار عدد  / 1
  

قضت المحكمة بإدانة عامل بمؤسسة جامعية من أجل تعمده مباشرة وظائف وكيل 
مقابيض واستخلاص مداخيل المؤسسة المتأتية من بيع تذاكر المطعم الجامعي وذلك دون أن تتوفّر لديه 

 من مجلة المحاسبة العمومية وهو ما يشكّل خطأ تصرف على 14المنصوص عليها بالفصل الشروط 
   .1970 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة أخيرة –معنى الفصل الأول 

  
  

 من 13غير أنّ المحكمة أسعفت المدعى عليه بعدم تطبيق العقاب عليه إستنادا إلى الفصل 
كما قضت .لمعني بالأمر باشر المهام المذكورة بناء على إذن من رؤسائه نفس القانون لمّا تبين لها أنّ ا

المحكمة برد الدعوى في خصوص حصول عجز مالي تولّى المدعى عليه تسديده ضرورة أنّ تداول 
عمليات الاستخلاص التي كان يباشرها المعني بالأمر يجعل حصول مثل هذا العجز أمرا واردا ولا 

  . في التصرف وفقا للمفهوم الذي حدده الشرع يشكّل بالتالي خطأ
  
  
  

III-دعاوى المراجعة    
  
  –ل . س– 1992 ماي 9  المؤرخ في -دعوى المراجعة– 65القرار عدد  / 1
  

 المؤرخ في 65بناء على دعوى المراجعة التي تقدم ا المحكوم عليه في خصوص القرار عدد 
 ورفضه أصلا لمّا تبين أنّ المعني بالأمر لم يدل بأي  جوان قضت المحكمة بقبول المطلب شكلا25

  .عنصر جديد أو وثيقة تثبت عدم قيام مسؤوليته لدحض ما جاء بالقرار 
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 IV-عوىة بعدم سماع الدالقرارات القاضي   
  
ف، .ع، ي.ح، ح.ب.ز، ح. ع– 1992 جوان 13 المؤرخ في 28القرار عدد /  1

  –ن .ب.م
دم سماع الدعوى في القضية المنشورة ضد الرئيس المدير العام وأربعة قضت المحكمة بع

إطارات لمشروع عمومي نسب إليهم عدم اللّجوء إلى المنافسة وإسناد الأشغال لفائدة إحدى 
المقاولات التي لأحدهم مصلحة فيها، وعدم القيام بعمليات المراقبة والجرد لممتلكات المشروع، حيث 

خذ الأول يرجع تاريخه إلى ما قبل صدور القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف التي تبين أنّ المأ
 وأما في خصوص المأخذ الثاني فإن إسناد 1985 جويلية 20تقترف إزاء المشاريع العمومية في 

الصفقة للمقاولة تمّ بعد استشارة عدة مقاولات أخرى اقترحت مبالغ أرفع، وفي خصوص المأخذ 
  .ث تبين عدم ثبوت الركن المادي للدعوى الثال

    
    
  –خ . هـ– 1992 جويلية 4 المؤرخ في 87القرار عدد / 2
  
  قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في القضية المنشورة ضد مدير عام لمشروع عمومي،  

قصير في دعوة مجلس الإدارة للانعقاد حسب النة مآخذ تتمثل في التوري نسبت إليه عدسق الد
المطلوب مع عدم تدوين جلساته بسجلّ خاص، وتعمده توزيع منح الحضور على أعضاء مجلس 
الإدارة ومنحة لفائدة مراقب الحسابات بدون موجب قانوني، وإدراج جملة فاتورات شراء قطع غيار 

اءات الهامة دون ومواد بناء دون تحمل تأشيرة تسلّمها من قبل المصالح المعنية، وإنجاز عديد الشر
اللّجوء إلى طلب عروض المناقصة أو مجرد الاستشارة وذلك لمّا تبين عدم قيام مسؤولية المعني بالأمر في 

  .خصوص بعض المآخذ وعدم ثبوت الركن المادي للدعوى في خصوص البعض الآخر 
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  –ص .ب.ذ. م– 1992 ديسمبر 26 المؤرخ في 38القرار عدد  / 3
    

مؤسسة جامعية نسب  كمة بعدم سماع الدعوى في القضية المنشورة ضد مديرقضت المح
إليه أنه مكّن أحد الأعوان العاملين تحت إشرافه من استجلاب مادة الخشب إلى ورشة المؤسسة وصنع 
إطارات أبواب ونوافذ لفائدته دون تمكين المدرسة من استخلاص مقابل خدماا، وذلك لمّا تبين أنّ 

ة وهو ما لم تطمئن إليه المحكمة الدعوى استندت إلى شهادة شاهدين شاركا في العملي.  

َــة   الخـاتـم
 

  
لقد أفضت القضايا التي تمّ البت فيها إلى التأكيد على بعض قواعد حسن التصرف في 

  :اتجاه مزيد ترسيخها لدى المتصرفين في الأموال العمومية 
  
مبررا لتقصير الموظّف في إجراء الرقابة اللازمة على الوثائق  إنّ تراكم الملفّات لا يكون -

  .والإمضاء عليها دون التحري في مشروعيتها 
  
 إن عدم مسك دفتر الجولان وتحويل رقم السيارة من الترقيم الخاص بأملاك الدولة إلى -

ن متظافرة على أن المدعى الترقيم العام وتغيير لون صفيحتها من الأصفر إلى الأسود، تنهض كلّها قرائ
 يارة لاستعماله الخاصص السعليه كان يخص.  

  
 إن تعمد آمر الصرف استلام الصكوك والاحتفاظ ا يعد انتحالا لوظيفة المحتسب -

  .ويشكّل مخالفة للأحكام الصريحة الواردة بمجلّة المحاسبة العمومية 
  
 من متابعة دراسته الجامعية ارا ينطوي على  إن تخويل أحد الأعوان العمل ليلا لتمكينه-

  .نية محاباة تجاه هذا الأخير وينم عن إيثار المصلحة الخاصة على مصلحة المؤسسة 
   
 إنّ حضور مراقب المصاريف العمومية أو من ينوبه أعمال لجان فتح العروض وفرزها لا -

على مصلحة مراقبة المصاريف للتأشير عليها يقوم مقام الإجراء النظامي المتمثّل في عرض الصفقة 
  .مسبقا 
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 إنّ تمكين بعض الأطراف من الانتفاع ببعض خدمات الإدارة دون مطالبتهم بتسديد -
  . مقابل مالي لذلك يشكّل خطأ تصرف موجب للعقاب 

  
 لا يحق للمحتسب إثارة مبدأ التقادم المسقط لاستخلاص مستحقات الدولة من تلقاء -

  .نفسه
  
  
  

 ماي 22ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
   : بحضور1993

  
  : السادة 

  
  الدالي الجازي                                           الرئيس 

  رضا بن يوسف                                         مساعد الرئيس
                                           عضو المنصف عمارة 

 يوسف الطنوبي                                          عضو
  إسماعيل مرابط                                          عضو  
  عبد السلام شعبان                                      عضو

                        مندوب الحكومة محمد المنصف جهان               
  عبد الملك الحمادي                                     مساعد مندوب الحكومة

  
  

    
  الرئيس   

  الدالي الجازي        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهـيــــــد
  
  
  



 2

  
  

  

  

  

  

  

  

يشرف دائرة الزجر المالي أن ترفع إلى سيادة رئيس الجمهورية تقريرها السنوي الخامس لعرض 
  .1993نشاطها وتلخيص الأحكام التي أصدرا خلال سنة 
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  الفهــــرس
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  19     ......................................................الخاتمـة
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  المُقـــدّمَـــــة
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  نشاط دائرة الزّجر المالي
  

 موزعة حسب  ست قضايا1993أحالت النيابة العمومية لدى دائرة الزجر المالي، خلال سنة 
  :مصادرها على النحو التالي 

 قضايا رفعت من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،) 3(ثلاث  -

 رفعتا من قبل وزير الفلاحة،) 2(وقضيتان إثنتان  -

ودعوى واحدة في مراجعة قرار صادر عن الدائرة تقدم ا عون كان يشغل خطّة مدير عام  -
ة من أجل ارتكاب مساعد بأحد المشاريع العمومية، حكم عليه بالإدانة والعقاب بالخطي

وستعرض دعوى المراجعة المذكورة بعد استكمال الإجراءات في شأا على . أخطاء تصرف
أنظار الهيئة الحكمية للنظر فيما إذا أضيفت إلى ملف القضية عناصر جديدة أو وثائق تثبت 

  .عدم مسؤولية المعنى بالأمر

قضية ) 41( إحدى وأربعين 1993موع القضايا المنشورة لدى الدائرة حتى سنة وقد بلغ مج
قضايا تمّت إحالتها على السلط المؤهلة لإبداء ) 7(منها وختم التحقيق في سبع ) 20(وقع البت في عشرين 
  .قضية المتبقّية لازالت في طور التحقيق) 14(الرأي والأربع عشرة 

  : تمّ البت فيها كما يلي وتتوزع القضايا التي

  قضايا انتهت بالإدانة وتسليط العقاب،) 8(ثماني  -

 انتهت برفض الدعوى شكلا،) 1(وقضية واحدة  -

 مكرر من القانون عدد 15قضية تمّ حفظها عملا بأحكام الفصل ) 11(وإحدى عشرة  -
جوان  2 المؤرخ في 1988 لسنة 54 كما وقع إتمامه بالقانون عدد 1985 لسنة 74

1988. 
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  القسـم الأوّل
  قــرارات الدّائــرة
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I-ةالقرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطي   

  -م .  أ – 1993 ماي 22 المؤرخ في 67 القرار عدد -1

قضت المحكمة بإدانة مدير عام مساعد لمشروع عمومي وعقابه بخطية يساوي مبلغها كامل مرتبه 
  :أجل اقترافه أخطاء تصرف تتمثّل فيما يلي الخام السنوي من 

 الحصول على مبالغ متفاوتة من أموال المشروع بعنوان استرجاع نفقات استقبال الزوار -
الأجانب عند حلولهم بتونس في إطار العمل وذلك دون تبرير الجزء الأوفر منها وهو ما يتنافى مع القواعد 

صاريف بمؤيداا وقد ترتب عنها إلحاق ضرر مالي بالمشروع وهو ما العامة للحسابية التي توجب تدعيم الم
 من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف – فقرة ثالثة –يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الثالث 

الذي يعتبر خطأ تصرف كلّ عمل تصرف وإن كان مسجلا بالحسابية لا يمكن إثباته من طرف مرتكبه أو 
  .يه بتقديم وثائق تدلّ على حقيقة تنفيذهمرتكب

 التمتع بجملة من المنح أقرها لنفسه رأسا دن ترخيص من مجلس الإدارة مما جعله يرتكب عدة -
تجاوزات كانت الغاية منها الظّفر بامتيازات غير مبررة تحملها المشروع وهو ما يشكّل خطأ تصرف على 

  . من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف–ثانية والرابعة  الفقرتين ال–معنى الفصل الثّالث 

 تحميل المشروع تكاليف تعهد سيارته الشخصية وشاحنة مخلاّ هكذا بواجباته ومستغلاّ نفوذه -
غايته في ذلك تمكين نفسه والغير من الحصول على امتيازات عينية غير مبررة ترتب عنها إلحاق ضرر مالي 

و ما يشكّل، بصرف النظر عما قد تفضي إليه هذه الأفعال من تتبعات جزائية، خطأ تصرف بالمشروع وه
  . من القانوني المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف– فقرة خامسة –على معنى الفصل الثّالث 

  -م . ع ، م .  ع – 1993 نوفمبر 13 المؤرخ في 6 القرار عدد -2

امل تولّيا تسيير مكتب القبول بمؤسسة استشفائية وعقاب قضت المحكمة بإدانة مساعد صحي وع
كلّ منهما بخطية يساوي مبلغها الجزء الثّاني عشر من المرتب الخام السنوي من أجل استلام أموال عمومية 
بعنوان إسداء خدمات صحية وذلك مقابل وصل أمضياه وسلّماه إلى المطلوب بمصاريف العلاج بدون أن 

ين لذلك قانونا فضلا عن كوما تعمدا الاحتفاظ بتلك الأموال لحين التفطّن للعملية، الأمر يكونا مؤهل
 من مجلّة المحاسبة العمومية التي تفصل بين وظائف آمر 10 و5الذي يجعلهما مخالفين لأحكام الفصلين 

 عن احتمال تتبعهما الصرف والمحتسب وتخص هذا الأخير بجباية الإيرادات وهو ما يشكّل بصرف النظر
جزائيا بموجب نفس الأفعال، خطأ تصرف على معنى الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من 
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 المتعلّق بتحديد مسؤولية المتصرفين في الأموال 1970 أفريل 30 المؤرخ في 1970 لسنة 21القانون عدد 
جر في ميدان الميزانية وبإحداث دائرة الزةالعمومي.  

  -ع . ب. ص. ص، م . ب .  م – 1993 نوفمبر 13 المؤرخ في 24 القرار عدد -3

قضت المحكمة بإدانة موظّفين بوزارتين مختلفتين يشغلان على التوالي خطّة مدير وخطّة مدير عام 
 يساهم في 1984 و1983ويشرفان كلّ فيما يخصه على إنجاز مشروع في مجال الطرقات خلال سنتي 

البنك الدولي للإنشاء والتعمير وعقاب كلّ منهما بخطية يساوي مبلغها ثمانية أجزاء من المرتب الخام تمويله 
السنوي بالنسبة للأول وعشرة أجزاء من المرتب الخام السنوي بالنسبة للثّاني وذلك من أجل ارتكاما 

  .أخطاء في التصرف

  :الأول فيما يلي وتتمثّل هذه الأخطاء بالنسبة للمدعى عليه 

 تخصيص بعض المعدات التي تمّ اقتناؤها في إطار المشروع لفائدة بعض المصالح المركزية والخلايا -
الترابية بدون موجب وذلك خلافا لما نصت عليه بنود اتفاقية القرض وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى 

  .1970سنة  ل21 من القانون عدد – فقرة أخيرة –الفصل الأول 

 حمل بعض المصاريف على المشروع بصفة خاطئة في حين أنّ أوجه استعمال الأموال المتأتية من -
القرض قد حددت حصرا ولا يجوز صرفها خارج الإطار المحدد ضمن اتفاقية القرض وهو ما يشكّل خطأ 

  . من نفس القانون– فقرة أخيرة –تصرف على معنى الفصل الأول 

 من مبلغ صفقة أبرمت لاقتناء معدات وذلك خلافا لما % 3مان ائي بما يقابل نسبة  قبول ض-
، وهو ما يشكّل خطأ % 10نصت عليه بنود عقد الصفقة وكراس الشروط من تحديد هذا الضمان بنسبة 

  .1970 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة أخيرة –تصرف على معنى الفصل الأول 

  :طاء بالنسبة للمدعى عليه الثّاني فيما يلي وتتمثّل هذه الأخ

 التأخير في إصدار أذون بدء الأشغال خلافا لما حددته وثائق الصفقة المبرمة مع الشركة المعنية -
وقد كان على المعني .  دينارا بعنوان مراجعة الأسعار306.635مما نتج عنه تحميل الإدارة مبلغ إضافي قدره 

شرف الأول على القسط من المشروع المذكور الراجع له بالنظر، متابعة تنفيذ الأشغال بالأمر بصفته الم
لتجنب حصول هذا الضرر المالي، وهو ما يجعله في مقام المرتكب لخطإ فادح يستوجب الإدانة وفق أحكام 

  .1970 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة خامسة –الفصل الأول 
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دات المشروع بدون موجب في حين يتعلّق بعض هذه المصاريف  حمل مصاريف على اعتما-
بخدمات ومستلزمات لفائدة الإدارات الجهوية ويعود البعض الآخر إلى تاريخ سابق لإبرام القرض والصفقات 

  .المتصلة بالمشروع

 لها وقد رأت المحكمة أنّ تصرف المعني بالأمر على هذا النحو يعد مخالفا لبنود عقد القرض التي
 – فقرة أخيرة –قوة القانون بموجب المصادقة عليها تشريعيا مما يستوجب الإدانة على معنى الفصل الأول 

  .1970 لسنة 21من القانون عدد 

.        م، م . ع، م . ب . ص .  م– 1993 نوفمبر 13 المؤرخ في 44 القرار عدد -4
  -ص . ب

ث وزارات مختلفة، يشغل إثنان منهم خطّة مدير عام تعلّقت هذه القضية بثلاثة موظّفين بثلا
 كلّ فيما يخصه الإشراف على إنجاز مشروع 1986 و1985والثالث خطّة مدير تولّوا خلال سنتي 

طرقات ساهم في تمويله البنك الدولي للإنشاء والتعمير بموجب اتفاقية قرض مبرمة بين الدولة التونسية 
ت المحكمة بإدانة المدعى عليهما الأول والثّالث وعقاب كلّ منهما بخطية يساوي وقد قض. والبنك المذكور

مبلغها خمسة أجزاء من المرتب الخام السنوي بالنسبة للأول وسدس المرتب الخام السنوي بالنسبة للثالث 
  :وذلك من أجل ارتكاما أخطاء التصرف التالية 

عى عليه الأولفيما يتعلّق بالمد  

عدم إعداد مطالب استرجاع الأموال لدى البنك الدولي عن مصاريف بلغت ما جملته 
  . دينارا تمّ إنفاقها لفائدة مشروع الطّرقات الممول في إطار إتفاقية القرض المشار إليها351.123

رة في حرماا من المبلغ المذكور خلال فتوقد انجر عن هذا التقاعس ضرر مالي للدولة تمثّل 
تجاوزت في بعض الحالات سنتين بدون أن يبرر ذلك بأية موانع قاهرة، الأمر الذي يشكّل خطأ فادحا على 

  .1985 لسنة 74 والقانون عدد 1970 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة خامسة –معنى الفصل الأول 

  فيما يتعلّق بالمدعى عليه الثّالث

 4.617 البنك الدولي عن مصاريف بلغت ما جملته عدم إعداد مطالب استرجاع الأموال لدى
  .دينارا تتعلّق بإنجاز القسط الراجع له بالإشراف والمتابعة من المشروع المذكور

وقد ترتب عن عدم سعيه لإتمام هذه الإجراءات حرمان خزينة الدولة من الانتفاع في إبانه بموارد 
ة وبالتفاقيا بمقتضى نفس الاتف يشكّل خطأ فادحا على معنى الفصل رصدت لفائدالي فإنّ هذا التصر

  . من القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف– فقرة خامسة –الأول 
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  .كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في خصوص المدعى عليه الثّاني لانتفاء الخطأ في جانبه

  –ق .  هـ – 1993 نوفمبر 27 المؤرخ في 35 القرار عدد -5

قضت المحكمة بإدانة موظّف يشغل خطّة مهندس مساعد بمصلحة جهوية تابعة لإحدى الوزارات 
وعقابه بخطية يساوي مبلغها سدس مرتبه الخام السنوي من أجل ارتكابه خطأين اثنين في التصرف يتمثّلان 

  :فيما يلي 

ينه من أجر دون أن  تعمد إدراج إسم شخص ضمن قائمة العملة العرضيين بالحظائر لتمك-
يتولّى هذا الأخير إنجاز أي عمل يذكر لصالح الإدارة، وبذلك يكون المدعى عليه، بصفته المشرف على إنجاز 

 الذي يقتضي أن لا تصرف 41الأشغال، قد خالف أحكام مجلّة المحاسبة العمومية وخاصة منها الفصل 
ا وقيامهم بالعمل المطلوب، وهو ما يشكّل خطأ تصرف النفقات إلاّ لمستحقّيها بعد إثبات استحقاقهم له

  .1970 لسنة 21 من القانون عدد – فقرة أخيرة –على معنى الفصل الأول 

 استلام المبلغ المخصص للعامل الذي أدرج تجاوزا ضمن قائمة الحظيرة والاحتفاظ ا لخاصة -
  .نفسه

فته المذكورة لاستلام أموال عمومية بصورة وقد رأت المحكمة أنّ تعمد المدعى عليه استغلال ص
 من – فقرة خامسة –غير شرعية ترتب عنه ضرر مالي للدولة يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 

 وذلك بصر ف النظر عما آلت إليه التتبعات الجزائية ضد المدعى عليه من 1970 لسنة 21القانون عدد 
مومية، وعن صحة أقواله من عدمها حول تصرفه على هذا النحو لغاية أجل الاستيلاء على أموال ع

استرجاع مبالغ سبق له أن سددها من ماله الخاص لتزويد السيارة الإدارية بالوقود أثناء قيامه بتنقّلات لفائدة 
  .العمل

  –ع . ص.  م– 1993 نوفمبر 27 المؤرخ في 36 القرار عدد -6

ظّف يشغل خطّة مساعد فني بإحدى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية قضت المحكمة بإدانة مو
وعقابه بخطية يساوي مبلغها ربع مرتبه الخام السنوي وذلك من أجل القيام بما ساعد على إسناد أحد 

دم توفّر الفلاّحين الخواص، تربطه به صلة قرابة، المنحة التشجيعية لغراسة الأشجار المثمرة بالرغم من ع
 –الشروط اللاّزمة لذلك، وهو ما يشكّل خطأ فادحا ترتب عنه ضرر مالي للدولة على معنى الفصل الأول 

  .1970 لسنة 21 من القانون عدد –فقرة خامسة 

وقد رفضت المحكمة دفعا بعدم شرعية الإحالة، بدعوى أنّ وقائع هذه القضية جدت في سنة 
المتعلّق بإحداث دائرة الزجر المالي وبررت ذلك بما نصت عليه أحكام  أي قبل صدور القانون 1983
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 من أنّ أخطاء التصرف 1985 ديسمبر 31 المؤرخ في 1985 لسنة 109 من القانون عدد 67الفصل 
 آنف الذّكر تكون من أنظار دائرة الزجر المالي، مما يجعل هذه الدائرة ذات نظر 1970المقترفة في ظلّ قانون 

  .بالنسبة للأفعال التي ترجعُ إلى تاريخ سابق لتاريخ إحداثها

كما رفضت الدائرة دفعا بعدم أهلية النظر في الأفعال موضوع قضية الحال لاتصال القضاء جزائيا 
واستندت المحكمة في . في شأا بالحفظ ولسابق تسليط عقوبة تأديبية على المعنى بالأمر من أجل نفس الأفعال

 من القانون سالف الذّكر الذي ينص على أنّ العقوبات التي تقضي ا دائرة الزجر في 11ك إلى الفصل ذل
ميدان الميزانية تسلّط على المتصرفين وأعوان الدولة من أجل أخطاء التصرف وذلك بقطع النظر عن 

كما أنّ الدائرة تختص بمقاضاة الأعوان . العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستهدف إليها تلك المخالفات
المحالين عليها بوصفهم قد ارتكبوا أفعالا تشكّل أخطاء تصرف بقطع النظر عما قد تشكّله نفس تلك الأفعال 

  .من إخلالات تكتسي صبغة مهنية أو جزائية يرجع البت فيها إلى الجهات المختصة

  –ت . ب. ص، هـ.  ع– 1993 نوفمبر 27 المؤرخ في 39 القرارا عدد -7

تعلّقت هذه القضية برئيس مدير عام لمشروع عمومي وبمكلّف بمهمة لدى الإدارة العامة بنفس 
المشروع وقد قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه الأول وعقابه بخطية يساوي مبلغها ثلاثة أرباع مرتبه الخام 

  :التالية السنوي وذلك من أجل ارتكابه أخطاء التصرف 

 تقاضي أجرته بمبلغ يتجاوز الحد المرخص فيه قانونا، خلافا لما نصت عليه أحكام الفصل -
 ومقتضيات منشور الوزير الأول 1984 المؤرخ في غرة أوت 1984 لسنة 865الخامس من الأمر عدد 

 بمقدار مخصص لمشروع  في خصوص التمتع بمنحة التمثيل1978 نوفمبر  27 بتاريخ 45الصادر تحت عدد 
في حين أنّ المشروع ا لعمومي الذي كان يتولّى إدارته لم يخضع إلى تصنيف معين وهو ما " أ " من صنف 

، كما أنّ المدعى عليه خالف أحكام الفصل العاشر من نفس الأمر في "ج " يجعله يدرج حتما في صنف 
 بالمشروع ضررا ماليا ويشكّل بالتالي خطأ خصوص التمتع بمنحة إضافية بدون موجب، وهو ما يلحق

 المتعلّق بتحديد أخطاء 1985 لسنة 74 من القانون عدد – فقرة أخيرة –تصرف على معنى الفصل الثّالث 
  .التصرف

وقد ردت المحكمة دفعا مفاده أنّ المدعى عليه حصُل على المبلغ المذكور حتى يظلّ مرتبه بوصفه 
ساويا لما كان يتقاضاه في إطاره الأصلي وذلك لمّا تبين لديها أنه لم يتحصل في هذا رئيسا مديرا عاما م

  .الغرض على ترخيص كتابي من لدن الوزير الأول وفقا للفصل الحادي عشر من الأمر المذكور أعلاه

  القيام بمهمات بالخارج وإجراء انتدابات دون الحصول مسبقا على ترخيص من الوزارة الأولى-
 ودون الحصول أيضا 1975 نوفمبر 13 بتاريخ 46حسبما يقتضيه منشور الوزير الأول الصادر تحت عدد 
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فيما يتعلّق بالانتدابات على الترخيص المسبق من قبل وزارة النقل والمواصلات حسبما يقتضيه منشورها 
دات المخصصة لهذا الغرض  مما يجعل عملية صرف الاعتما1981 أوت 2 بتاريخ 245الصادر تحت عدد 

مخالفة للتراتيب الشيء الذي ألحق ضررا ماليا بالمشروع، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل 
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد – فقرة أخيرة –الثالث 

 إسناد منحة لفائدة الأعوان دون مصادقة مجلس الإدارة، في حين أنّ هذا الأخير هو الذي -
ة عملا بأحكام الفصل الحادي عشر يختصأجير وإسناد المنح لفائدة أعوان المشاريع العموميظر في نظام التبالن 

 المتعلّق بالإشراف على المؤسسات 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 72من القانون عدد 
س مالها الدولة والجماعات العمومية العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأ

المحلّية وبالالتزامات المحمولة على كاهلها، ومن ثمّ يكون المدعى عليه قد خالف أحكاما تشريعية صريحة إذ 
هو قد تجاوز حدود مشمولاا الأمر الذي نتج عنه تحميل المشروع العمومي في قضية الحال التزامات مالية 

 من القانون عدد – فقرة ثانية –كّل خطأ تصرف على معنى الفصل الثّالث بدون موجب وهو ما يش
  .1985لسنة 74

كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في خصوص المدعى عليه الثّاني لعدم ثبوت مسؤوليته في 
  حيز1985 جويلية 20بعض ما نسب إليه من أفعال ولأنّ ما بقي منها قد جد قبل تاريخ دخول قانون 

  .التنفيذ

  –ع . ب. هـ.  م– 1993 نوفمبر 27 المؤرخ في 79 القرار عدد -8

قضت المحكمة بإدانة قابض بريد وعقابه بخطية يساوي مبلغها الجزء الثّاني عشر من مرتبه الخام 
السنوي من أجل التغيب غير المرخص فيه عن محلّ سكناه الوظيفي المتصل بمكتب البريد مما عرض هذا 
الأخير إلى عملية سرقة بالخلع نتج عنها افتقاد الرصيد المالي للقباضة، الأمر الذي جعل المدعى عليه قد 
ارتكب مخالفة للفصل الخامس عشر من مجلّة المحاسبة العمومية الذي ينص على أنّ المحاسبين العموميين 

ا وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدم وعن مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي هم مكلّفون بإنجازه
كما أنه ارتكب مخالفة للمنشور عدد . صيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تعهد إليهم

 الصادرين عن وزارة النقل 1982 فيفري 3 المؤرخ في 2 والمنشور عدد 1965 جوان 23 المؤرخ في 73
ان على قابض البريد السعي إلى الحصول على ترخيص مسبق من لدن رؤسائه قبل والمواصلات اللّذين يوجب

 فقرة –كلّ تغيب عن مركز عمله ولو كان ذلك ليلا، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد –أخيرة 

إلى المخاطر المحدقة بمقر القباضة بحكم ونظرا للمساعي التي بذلها المدعى عليه للفت أنظار رؤسائه 
افتقاره لمتطلّبات السلامة مما يدلّ على حرصه لغاية توفير أسباب صيانة المبنى ونظرا أيضا لكونه استهدف إلى 
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عقوبة تأديبية من أجل نفس الأفعال زيادة على تعمير ذمته لفائدة الدولة بنصف مبلغ المال المسروق ونظرا 
  .قد رأت المحكمة إسعافه بظروف التخفيف بالنسبة إلى الخطيةلكلّ ذلك ف

II-عوى شكلاالقرار القاضي برفض الد   

  -م .  ح – 1993 نوفمبر 27 المؤرخ في 83القرار عدد 

قضت المحكمة برفض الدعوى شكلا في القضية المنشورة ضد موظّف يشغل خطّة كاهية مدير 
وقد تبين للمحكمة، عند النظر في سلامة الإجراءات أن . تصرفبإحدى الوزارات من أجل أخطاء ال

مكتوب رفع الدعوى لئن صدر باسم الوزير فهو يحمل إمضاء الكاتب العام للوزارة في حين أنّ الكتاب 
العامين للوزارات لم يرد ذكرهم ضمن قائمة الأشخاص المؤهلين لرفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي 

، هذا بالإضافة إلى أنّ المشرع قد 1985 لسنة 74عليهم بالفصل التاسع من القانون عدد المنصوص 
إنّ الأشخاص الآتي ذكرهم لهم الصفة وحدهم دون سواهم لرفع : "استعمل بنفس النص العبارة التالية 

 هؤلاء الأشخاص أهلية الأمر الذي استخلصت منه المحكمة أنه ليس لغير... "القضية لدى دائرة الزجر المالي 
رفع الدعوى لدى الدائرة وإنّ تفويض الإمضاء في هذه المادة غير مقبول وتأسيسا على ذلك فإنّ المكتوب 

  .الممضى من قبل الكاتب العام للوزارة لا يصح اعتماده بالنسبة إلى رفع الدعوى لدى هذه المحكمة
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  القسـم الثّاني
  ـظقـــرارات الحفـــ
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  -ج .  ح– 1993 فيفري 4 المؤرخ في 16 القرار عدد -1

انتهى التحقيق في القضية المشورة ضد عون عمومي يشغل خطّة وكيل دفوعات بأحد المراكز 
 ته في شأن جلّ الأفعال المنسوبة إليه وأنّ الأفعال الأخرى لا تعدة بالخارج، إلى انتفاء مسؤوليالدبلوماسي

 ولا تشكّل أخطاء تصرف، وهو ما برر حفظ القضية بمقتضى قرار من رئيس الدائرة بناء إخلالات فادحة
 74 مكرر من القانون عدد 15على اقتراح القاضي المقرر وموافقة مندوب الحكومة عملا بأحكام الفصل 

 54انون عدد  والمتم بالق1987 جويلية 6 المؤرخ في 1987 لسنة 34 المنقّح بالقانون عدد 1985لسنة 
  . والمتعلّق بتحديد أخطاء التصرف وإحداث دائرة الزجر المالي1988 جوان 2 المؤرخ في 1988لسنة 

  –ر . ل.  م– 1993 فيفري 17 المؤرخ في 58 القرار عدد -2

أثبت التحقيق في القضية المشورة ضد رئيس مدير عام لأحد المشاريع العمومية في قطاع النقل أنّ 
الأفعال المنسوبة إليه ترجع إلى فترة ما قبل تاريخ إصدار القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف التي جلّ 

. ترتكب إزاء المشاريع العمومية مما يجعل تلك الأفعال خارجة عن مجال المؤاخذة في نطاق القانون المذكور
ت آثارها إلى ما بعد ذلك التا الأفعال الأخرى التي امتدا على وأمعوى في شأن عدم قيام الداريخ فقد تبي

  .أساس متين من الواقع والقانون

  .وقد حظي اقتراح القاضي المقرر بموافقة مندوب الحكومة ورئيس الدائرة بما برر حفظ القضية

  –ومن معه . س.  م– 1993 فيفري 25 المؤرخ في 45 القرار عدد -3

وان التابعين لإحدى الجماعات العمومية المحلّية وبموظّف تابع تعلّقت هذه القضية بعدد من الأع
لسلطة الإشراف من أجل اختلال عملية إبرام وتنفيذ صفقة عمومية قررت لاقتناء آلات ومعدات خاصة 

  .بالنظافة وصيانة الطّرقات

لين على الدائرة بل إلى وقد أنتج التحقيق أنّ مسؤولية إبرام تلك الصفقة لا ترجع إلى الأعوان المحا
رئيس الجماعة العمومية المحلّية الذي تولّى التوقيع شخصيا على عقد الصفقة واقتصر دور هؤلاء الأعوان على 

كما لم تثبت . إبداء رأي استشاري غير ملزم لمن له سلطة القرار، وذلك في نطاق لجنة فنية انعقدت للغرض
الإشراف أيضا، إذ أنه لم يكن من المباشرين للتصرف على المستوى المحلّي، لا مسؤولية الموظّف التابع لسلطة 

في خصوص إبرام الصفقة ولا في خصوص تنفيذها، وأنّ دوره اقتصر في قضية الحال على التنسيق بين 
  .المصالح الإدارية المختصة دون التدخل في عقد الصفقة

 مكرر من القانون المتعلّق بتحديد 15وفقا للفصل ولكلّ هذه الأسباب اتجه حفظ القضية 
  .أخطاء التصرف
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  –ص . م، ع. ح، أ.  ع– 1993 مارس 6 المؤرخ في 3 القرار عدد -4

أثبت التحقيق في القضية المنشورة ضد وكيل دفوعات ومساعدين له بإحدى المندوبيات الجهوية 
 لسنة 21إليهم جدت في فترة سابقة لتاريخ إصدار القانون عدد للتنمية الفلاحية، أنّ جلّ الأفعال المنسوبة 

 المتعلّق بتحديد مسؤولية المتصرفين في الأموال العمومية وبإحداث 1970 أفريل 30 المؤرخ في 1970
وأما في خصوص الوقائع التي جدت بعد ذلك التاريخ فقد تبين عدم قيام . دائرة الزجر في ميدان الميزانية

 . لدعوى في شأا على أساس متين من الواقع ومن القانون، وهو ما برر حفظ القضيةا

  -هـ . ل، م.  م– 1993 مارس 8 المؤرخ في 19 القرار عدد -5

تبين من التحقيق في القضية المنشورة ضد رئيسين مديرين عامين كانا تعاقبا على إدارة مشروع 
نمية الجهوية أنّ الأفعال المنسوبة لكلّ منهما في خصوص صرف الامتيازات والمنح لفائدة عمومي في قطاع الت

الأعوان العاملين في ذلك المشروع وإبرام الصفقات وتنفيذها واستخلاص المستحقّات لدى المدينين قد 
ع جدت خلال فترة سابقة لتاريخ دخول القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرف المرتكبة إزاء المشاري

  .العمومية حيز التنفيذ، مما يترتب عنه عدم قيام مسؤوليتهما إزاءه وهو ما برر حفظ القضية

  –ومن معه . ع.  ح– 1993 مارس 15 المؤرخ في 69 القرار عدد -6

وقد رفعت . تعلّقت قضية الحال بالنظر في أخطاء التصرف المقترفة عند إنجاز مؤسسة استشفائية
ا الخصوص ضد أربعة أعوان عموميين فالأول يشغل خطّة مدير البناءات والتجهيز بالوزارة الدعوى في هذ

الفنية المشرفة على الإنجاز والثّاني يشغل خطّة مماثلة لدى الوزارة صاحبة المشروع والثالث والرابع بصفتهما 
  .مهندسين بنفس الوزارة

ق التتبع في شأن بعض الأفعال المعيبة وعدم وقد انتهى التحقيق في هذه القضية إلى سقوط ح
ثبوت مسؤولية المدعى عليهم في خصوص البعض الآخر وعدم قيام الدعوى على سند صحيح من الواقع 

  .ومن القانون فيما يتعلّق ببقية المآخذ وهو ما برر حفظ القضية

   –ع . ع.  م– 1993 مارس 19 المؤرخ في 10 القرار عدد -7

ن التحقيق في القضية المنشورة ضد عون عمومي بصفته وكيل دفوعات لدى أحد مجالس تبين م
الولايات، أنّ الأعمال المعيبة هي أخطاء مهنية أكثر منها أخطاء تصرف، وهو ما برر حفظ القضية في هذا 

  .الشأن
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  –س . م، م.  خ– 1993 مارس 22 المؤرخ في 14 القرار عدد -8

في القضية المنشورة ضد عونين مباشرين بإحدى البلديات فالأول بصفته كاتب انتهى التحقيق 
عام والثّاني بصفته قابض، إلى عدم ثبوت مسؤولية المدعى عليه الأول عن الأفعال المنسوبة إليه في خصوص 

عه بتفويض في الغرض من لدن رئيس البلديموعة المحلّية مع تأكّد تمتة، وإلى عدم مؤاخذة إدارة ممتلكات ا
المدعى عليه الثّاني نظرا لرجوع بعض أعمال التصرف إلى غيره من السلط ولأنّ الأفعال الأخرى لا تشكّل 

  .أخطاء فادحة يمكن إدراجها ضمن أخطاء التصرف، وهو ما برر حفظ القضية

  –ز .  ب– 1993 جويلية 16 المؤرخ في 9 القرار عدد -9

ه القضية المشورة ضد موظّف مباشر بإحدى الإدارات العمومية أنّ الأعمال أثبت التحقيق في هذ
المعيبة موضوع الدعوى ترجع مسؤولية ارتكاا إلى غيره من السلط الإدارية فضلا عن كون البعض منها قد 

من قانون دائرة  مكرر 15جد قبل تاريخ تولّي المعني بالأمر لمهامه وهو ما برر حفظ القضية عملا بالفصل 
  .الزجر المالي

  –ف .  خ– 1993 جويلية 26 المؤرخ في 93 القرار عدد -10

انتهى التحقيق في القضية المنشورة ضد موظّف يشغل خطّة مدير البنية الأساسية بإحدى 
ين أنّ الأعمال المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، إلى عدم ثبوت مسؤولية المدعى عليه فيما نسب إليه، إذ تب

المقدوح فيها والمتعلّقة باستخلاص المستحقّات ومسك حسابية المواد والتصرف في المحروقات ومتابعة 
الصفقات تندرج كلّها ضمن مشمولات خلية إدارية غير التي ينتمي إليها المعني بالأمر وهو ما برر حفظ 

  .القضية

  –ع .  ح– 1993 أكتوبر 28 المؤرخ في 92 القضية عدد -11

انتهى التحقيق في هذه القضية المشورة ضد موظّف عين على رأس إحدى المؤسسات الإدارية 
التابعة لوزارة الفلاحة، إلى عدم ثبوت مسؤوليته في ارتكاب الأفعال المقدوح فيها إذ أنّ بعض هذه الأفعال 

بعض الآخر لا يشكّل أخطاء فادحة تستوجب الإدانة يرجع قانونا إلى خلية التصرف العام والتراتيب وأنّ ال
وهو ما برر حفظ القضية من قبل رئيس الدائرة بناء على اقتراح القاضي المقرر وموافقة مندوب الحكومة 

  . مكرر من قانون الزجر المالي15وفقا لأحكام الفصل 
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  الخـــاتــمـــــة
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 عن تمسك هذه المحكمة 1993ئرة الزجر المالي خلال سنة تترجم القرارات الصادرة عن دا
  :ببعض القواعد والاتجاهات في مجال التصرف في الأموال العمومية وهي كالآتي 

لا يجوز تفويض السلطة في مادة رفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي ضد مرتكبي أخطاء 
 الذي يسند هذه السلطة وبالتالي 1985 لسنة 74عدد  من القانون 9التصرف وذلك استنادا إلى الفصل 

  :إمضاء مكتوب رفع الدعوى إلى الأشخاص الآتي ذكرهم دون سواهم 

  رئيس مجلس النواب، -

 الوزير الأول، -

 وزير المالية، -

 الوزراء كلّ فيما يخص وزارته، -

 الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، -

  ). -م .  ح– 1993 نوفمبر 27 المؤرخ في 83القرار عدد (
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لا يجوز لعون المشروع العمومي الحصول على منح وامتيازات بدون ترخيص أو استشارة من * 
 المؤرخ في 67القرار عدد (له النظر من ذلك أنه لا يستساغ وضع سيارته الخاصة على ذمة المشروع بمقابل 

  ).-م .  أ– 1993 ماي 22

 توجب تدعيم كلّ المصاريف بمؤيداا من ذلك أنه يعتبر خطأ إنّ القواعد العامة للحسابية* 
تصرف كلّ عمل وإن كان مسجلا بالحسابية لا يمكن إثباته من طرف مرتكبه بتقديم وثائق تدلّ على حقيقة 

  ). آنف الذكر67القرار عدد (تنفيذه 

ن قبله إخلالا بواجبه إنّ تعمد عون المشروع العمومي تحميل هذا الأخير نفقات خاصة يعد م* 
  ). آنف الذكر67القرار عدد (واستغلالا لمنصبه يستوجب الإدانة والعقاب 

لا يجوز للأعوان العموميين من غير المحتسبين استخلاص أموال عمومية فضلا عن الاحتفاظ ا * 
  ).-م . ع، م.  ع– 1993 نوفمبر 13 المؤرخ في 6القرار عدد (لديهم 

لتشريعية على إتفاقية القرض تضفي على هذه الأخيرة صبغة القانون في مادة إنّ المصادقة ا* 
القرار (الميزانية وبالتالي فإنّ مخالفة بعض بنود تلك الاتفاقية تعد من قبيل أخطاء التصرف الموجبة للعقاب 

  ).-ع . ب. ص. ص، م. ب.  م1993 نوفمبر 13 المؤرخ في 24عدد 

المبرر في إصدار إذن البدء في الأشغال والذي يترتب عنه تحميل الإدارة أعباء إنّ التأخير غير * 
 آنف 24القرار عدد (إضافية بعنوان مراجعة الأسعار يعتبر من قبيل الأخطاء الفادحة الموجبة للعقاب 

  ).الذكر

رتب إنّ عدم إعداد مطالب استرجاع الأموال لدى ممول خارجي في إطار قرض دولي، الذي يت* 
 44القرار عدد (عنه حرمان خزينة الدولة من مستحقّاا في آجالها يشكّل خطأ فادحا يستوجب العقاب 

  ).-ص . ب. م، م. ع، م. ب. ص.  م– 1993 نوفمبر 13المؤرخ في 

إنّ ما قد يسبقه العون العمومي من أمواله الخاصة لفائدة المصلحة لا يجوز التعلّل به لتبرير * 
  ).- ق .  هـ– 1993 نوفمبر 27 المؤرخ في 35القرار عدد (قة على غير الصيغ القانونية إدراج نف

إنّ سعي العون العمومي، عبر أعمال الاختبار أو الدراسات التي يتولاّها في نطاق وظيفة * 
ا الأخير لتمكين أحد الخواص من الانتفاع بالمنح التشجيعية التي تقدمها الدولة دون أن تتوفّر لدى هذ

الشروط القانونية يعد من قبله خطأ فادحا ينجر عنه ضرر مالي ويستوجب العقاب من لدن دائرة الزجر 
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 36القرار عدد (المالي وذلك بصرف النظر عما قد تستهدف إليه نفس تلك الأفعال من تتبعات جزائية 
  ).-ع . ص.  م– 1993 نوفمبر 27المؤرخ في 

اتيب الجاري ا العمل في خصوص إجراء الإنتدابات والقيام بمهمات بالخارج إنّ مخالفة التر*
. ب. ص، ه.  ع– 1993 نوفمبر 27 المؤرخ في 39القرار عدد (تشكّل خطأ تصرف يستوجب العقاب 

  ).-ت 

إنّ القابض بوصفه محاسبا عموميا يعتبر مسؤولا شخصيا وماليا عن صيانة الأموال وحفظها ولا 
القرار عدد (ه التغيب عن مسكنه الوظيفي المتصل بمقر عمله بدون ترخيص مسبق من لدن رؤسائه يجوز ل

  ).-ح . ب. هـ.  م– 1993 نوفمبر 27 المؤرخ في 79
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 1994 جوان 17ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم 
  :بحضور 

  :السادة 

  الرئيس    الدالي الجازي    

  مساعد الرئيس    المنصف عمارة    

  عضو    يوسف الطنوبي    

  عضو    اسماعيل مرابط

  عضو   عبد السلام شعبان

  عضو    نبيهة مقطوف: والسيدة     

  مندوب الحكومة  محمد المنصف جهان: والسيد     

  مساعد مندوب الحكومة    نعيمة بوليلـة: والسيدة     

  

  يـس    الرئ                
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.1994نشاطها وتلخيص الأحكام التي أصدرا خلال سنة 
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  نشاط دائرة الزّجر المالي
  

 إحدى عشر قضية موزعة 1994أحالت النيابة العمومية لدى دائرة الزجر المالي خلال سنة 
  :حسب مصادرها على النحو التالي 

  رفعتا من قبل وزير الفلاحة،) 2( اثنتان قضيتان -

 قضايا رفعت من قبل وزير النقل،) 3(وثلاث  -

 رفعت من قبل وزير الشؤون الخارجية،) 1(وقضية واحدة  -

  .قضايا رفعت من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات) 5(وخمس  -

) 32(اثنتان وثلاثون ، 1994وقد بلغ مجموع القضايا المنشورة لدى الدائرة حتى موفّى سنة 
قضايا تمّت إحالتها على السلط المختصة ) 5(منها وختم التحقيق في خمس ) 9(قضية وقع البت في تسع 

  .قضية لا زالت في طور التحقيق) 18(لاستكمال الإجراءات وثمانية عشر 

  :وتتوزع القضايا التي تمّ البت فيها كما يلي 

   وتسليط الخطية،قضايا انتهت بالإدانة) 7(سبع  -

 واحدة انتهت برفض الدعوى شكلا بموجب خلل إجرائي،) 1(وقضية  -

 مكرر من القانون 15واحدة انتهت بالحفظ عملا بما تقتضيه أحكام الفصل ) 1(وقضية  -
 02 المؤرخ في 1988 لسنة 54 كما وقع إتمامه بالقانون عدد 1985 لسنة 74عدد 

  .1988جوان 
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I-القرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطية   

   :-م ومن معه.ط- 1994 جانفي 13 المؤرخ في 77 القرار عدد -1

تعلّقت هذه القضية بثلاثة موظّفين مباشرين بإحدى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية فالأول 
وقد قضت . صفتهما مشرفين على حضيرة السيارات بنفس الإدارةبصفته مندوبا جهويا والثاني والثّالث ب

المحكمة بإيقاف التتبع إزاء المدعى عليه الثاني لانقراض الدعوى بموجب الوفاة وبإدانة المدعى عليهما الأول 
 ) دينارا220(والثالث وعقاب كلّ منهما بخطية يساوي مبلغها الجزء الثاني عشر من المرتب الخام السنوي 

بالنسبة للثالث وذلك من أجل )  دينار1500(بالنسبة للأول وخمسة أسداس من المرتب الخام السنوي 
  :ارتكاما أخطاء التصرف التالية 

  : في ما يتعلّق بالمدعى عليه الأول 

 تخصيص عاملين من عملة الإدارة للتداول على حراسة وصيانة محلّ سكناه الوظيفي مخولا -
 المؤرخ في 1972 لسنة 199ك امتيازا يفتقر للسند القانوني، مما يجعله مخالفا لأحكام الأمر عدد لنفسه بذل

 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظّفين المدنيين التابعين للدولة وهو ما يشكّل خطأ تصرف 1972 ماي 31
 المتعلّق بتحديد أخطاء 1985 لسنة 74 من القانون عدد -فقرة أخيرة–على معنى أحكام الفصل الأول 

  .التصرف وإحداث دائرة الزجر المالي

  :وفي ما يتعلّق بالمدعى عليه الثالث 

تعمد إدراج المشتريات من مواد ومعدات بالسجلات الإدارية بكميات تفوق الكميات  -
 قد وقع الواقع استلامها وذلك نتيجة لجوئه إلى الاستلام الجزئي للبضاعة والحال أنّ ثمنها

 التي توجب 41تسديده كاملا وهو تصرف مخالف لأحكام مجلّة المحاسبة العمومية في فصلها 
التقيد بقاعدة العمل المنجز عند الإذن بتسديد المقابل وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى 

  . آنف الذكر1985 لسنة 74 من القانون عدد -فقرة أخيرة–أحكام الفصل الأول 

دة للغرض عن الجهة المتسلّمة للمواد في عديد صيص بمذكّرات الخزن والسجلات المععدم التن -
عمليات القيد وهو ما من شأنه أن يحول دون الوقوف على حقيقة حركة المخزونات مخالفا 

 أوت 02 بتاريخ 186بذلك مذكّرة التعليمات العامة الصادرة عن وزير المالية تحت عدد 
خصوص المواد المعدة للاستهلاك بوجوب إعداد سجل إحصاء لمتابعة  التي توصي في 1975

فقرة –عملية الاستهلاك ومراقبتها، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 
 .  1985 لسنة 74 من القانون عدد - أخيرة
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   :-ش.ت– 1994 جانفي 13 المؤرخ في 102 القرار عدد -2

ة يساوي قضت المحكمة بإدانة مدير مؤسظر إلى وزارة الفلاحة وعقابه بخطيسة جامعية راجعة بالن
وذلك من أجل اقترافه خطأين في التصرف )  دينار2800(مبلغها خمسة أسداس مرتبه الخام السنوي 

  :يتمثّلان في ما يلي 

 الانتفاع بما جملته ألف ومائتان وسبعة 1987 و1986 و1985تعمده خلال سنوات  -
 مليما بعنوان تأجير ساعات تدريس تبين من جداول 816دينارا و) 1247(وأربعون 

التدريس وشهادة كل من القيم العام وأحد القيمين بالمؤسسة أنه لم يتولّ إنجازها، وهو 
تصرف، بصرف النظر عما قد يترتب عنه من تتبعات جزائية، يعد مخالفة لقاعدة العمل 

 من مجلّة المحاسبة العمومية وبالتالي فهو يشكّل خطأ 41المنجز المنصوص عليها بالفصل 
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة–تصرف على معنى أحكام الفصل الأول 

تعمده تخصيص بعض أذون الوقود المعدة للاستعمال الإداري لتزويد سيارتين خاصتين به  -
مخالفة صريحة لمنشور الوزير الأو ادر تحت عدد وهو ما يعدجانفي 05 بتاريخ 10ل الص 

 الذي يقتضي أنّ تلك الأذون هي مخصصة للسيارات الإدارية دون سواها وأنه لا 1985
–يجوز استعمالها في غير هذا الوجه، ويشكّل بذلك خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 

  .1985 لسنة 74 من القانون عدد -فقرة أخيرة

تعلّل به المدعى عليه من هضم لحقوق الدفاع بمقولة عدم تمكينه من نسخة وقد رفضت المحكمة ما 
من أوراق القضية قصد يئة وسائل دفاعه وبررت ذلك بأنّ محامي المدعى عليه قد تمّ تمكينه من الاطّلاع 

ن القانون م) جديد (15بمقر كتابة المحكمة على ملف القضية في الأجل القانوني عملا بما يقتضيه الفصل 
 وأنه لم يرد بالقانون المذكور ما يفيد وجوب تمكين المدعى عليه أو من ينوبه من 1985 لسنة 74عدد 

  .نسخة من ملف القضية

كما رفضت المحكمة دفعه ببطلان الإجراءات المتأتي حسب رأيه من عدم تقيد وزير الإشراف 
 بالرغم 1985 لسنة 74 من القانون عدد 13اء بالفصل بالأجل القانوني لإبداء رأيه في القضية وفقا لما ج

من الصبغة الآمرة لهذا النص الذي يهم النظام العام، وعلّلت رفضها بأنّ رأي الوزيرين ورئيس المشروع لا 
يعتبر ملزما لهيئة المحكمة ومن ثمّ فإنّ عدم إجابة هذه الأطراف في الآجال لا يترتب عنه فساد الإجراءات ولا 

  .قف نظر المحكمة في القضيةيو
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   :-ع ومن معه.ن.م– 1994 فيفري 11 المؤرخ في 89 القرار عدد -3

تعلّقت هذه القضية برئيس مدير عام لمشروع عمومي وعونين إثنين يشرف أحدهما على المصالح 
دانتهم جميعا وعقام وقد قضت المحكمة بإ. الإدارية والمالية والآخر على المصالح التجارية لدى نفس المشروع

بالنسبة للأول وسدس المرتب الخام السنوي )  دينار2000(بخطية يساوي مبلغها ثلث المرتب الخام السنوي 
وذلك من أجل )  دينارا750(بالنسبة للثّاني وربع المرتب الخام السنوي بالنسبة للثّالث )  دينارا450(

  :اقترافهم أخطاء في التصرف كالتالي 

  : ما يتعلّق بالمدعى عليه الأول في

خرق التراتيب المتعلّقة بتحديد المقاييس المعتمدة لضبط منحة الإنتاجية لفائدة أعوان المصنع  -
وذلك باعتماد فترة توقّف عن العمل لغاية التعهد اليومي للمعدات لمدة ثلاثين دقيقة عوضا 

دته اللّجنة المختص373ة المحدثة للغرض بمقتضى الأمر عدد عن عشرين دقيقة وفقا لما حد 
 متجاوزا بذلك حدود مشمولاته ومخالفا 1984 أفريل 04 المؤرخ في 1984لسنة 

مقتضيات الأمر المذكور وملحقا ضررا ماليا بالمشروع العمومي وهو ما يشكّل خطأ تصرف 
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد - الفقرتين الثانية والأخيرة–على معنى الفصل الثّالث 

إسناد ساعات إضافية بصفة إجمالية، بدون أن تقابلها خدمات فعلية، لفائدة عديد أعوان  -
المصنع الخاضعين في ما يتعلّق بنظام تأجيرهم لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة 

لأمر العمومية ودون الحصول في ذلك على قرار من وزير الإشراف مخالفا هكذا مقتضيات ا
 والأوامر التي نقحته أو تممته 1974 نوفمبر 09 المؤرخ في 1974 لسنة 973عدد 

، تلك 1980 سبتمبر 15 المؤرخ في 1980 لسنة 1167وخاصة منها الأمر عدد 
الأحكام التي أوردت تعريف الساعات الإضافية بكوا ساعات العمل الفعلي التي تنجز 

ة ونصبمقتضى قرار صادر عن وزير خارج أوقات العمل القانوني ت على أنّ إسنادها يتم
الإشراف بعد أخذ رأي وزير المالية مما ألحق بالمشروع العمومي ضررا ماليا قدره 

– ملّيما وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الثّالث 902 دينارا و205.212
 .1985 لسنة 74 من القانون عدد -فقرة أخيرة

- ني يتمثّل في تمكين الأعوان من بعض منتجات المشروع والحال أنّ الامتياز إسناد امتياز عي
المذكور لم يتم سنه بأمر مخالفا بذلك أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية 

 منه أنه لا يمكن تخويل أي غرامة 14المنطبق على أعوان المشروع والذي اقتضى في الفصل 
كان نوعها لعون خاضع لهذا النظام الأساسي العام ما لم يصدر في شأا أمر أو منحة مهما 
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بعد أخذ رأي وزير المالية، مما ألحق ضررا ماليا بالمشروع وهو ما يشكّل خطأ تصرف على 
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة–معنى أحكام الفصل الثّالث 

عليه بجريان العرف في تخويل هذا الامتياز العيني لا يؤخذ به وقد رأت المحكمة أنّ تعلّل المدعى 
  .ضرورة أنّ العادة والعرف لا يخالفان النص الصريح

تجاوز مقررات مجلس الإدارة في ما وقع تخصيصه من الأموال لفائدة  -
 ألف دينار متجاهلا بذلك حدود مشمولاته 550الصندوق الاجتماعي للمشروع بما قدره 

في إثقال كاهل المشروع بالتزامات مالية بدون وجه قانوني وهو ما يشكّل خطأ ومتسببا 
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد -فقرة ثانية–تصرف على معنى الفصل الثّالث 

  :في ما يتعلّق بالمدعى عليه الثّاني 

 ملّيما نتيجة 516 دينارا و11.690حصول تسديد مضاعف لعديد الفاتورات بما جملته  -
صيره في متابعة العمليات المالية والحسابية بإفراد كلّ مزود بجذاذة تضمن ا كل العمليات تق

الخاصة به وفقا لما يقتضيه العرف التجاري في هذا اال عملا بما نصت عليه أحكام الفصل 
ا يشكّل السابع من الّة التجارية مما ترتب عنه إلحاق ضرر مالي بالمشروع العمومي وهو م

 لسنة 74 من القانون عدد -فقرة أخيرة–خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الثّالث 
1985.  

  :في ما يتعلّق بالمدعى عليه الثّالث 

التقصير في إتمام إجراءات التتبع في آجالها ضد شركة النقل المتعاقد معها للتعويض عن  -
نقولة الأمر الذي أفضى إلى رفض الدعوى الخسائر المتمثّلة في حصول نقص في البضاعة الم

 من الّة 652المدنية من أجل القيام ا بعد الآجال القانونية المحددة بمقتضى الفصل 
 دينارا وهو ما يشكّل خطأ تصرف على 4.475التجارية مما ترتب عنه ضرر مالي قدره 

  .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة–معنى الفصل الثالث 

   :-س.ط– 1994 مارس 18 المؤرخ في 94 القرار عدد -4

قضت المحكمة بإدانة موظّف يتولّى الإشراف على إدارة التصرف العام والتراتيب بإحدى 
المؤسسات العمومية الإدارية التابعة لوزارة الفلاحة وعقابه بخطية يساوي مبلغها ثلثي مرتبه الخام السنوي    

  : وذلك من أجل ارتكابه خطأين في التصرف على النحو التالي ) دينار2400(
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إسناد مساكن وظيفية لفائدة بعض الأعوان من غير المستحقّين لهذا الامتياز مخالفا بذلك  -
 المتعلّق بضبط نظام 1972 ماي 31 المؤرخ في 1972 لسنة 199أحكام الأمر عدد 

 فصله الثاني الذي تضمن على وجه التحديد قائمة إسكان الموظّفين المدنيين التابعين للدولة في
الخطط المخولة لامتياز السكن الوظيفي، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل 

  .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة–الأول 

 لسنة 189تخويل بعض المديرين وكواهي المديرين، خلال الفترة السابقة لصدور الأمر عدد  -
، كميات مختلفة من الوقود في حين أنّ قرارات إسناد 1988 فيفري 11 المؤرخ في 1988

السيارات الوظيفية الصادرة عن وزير الفلاحة في الغرض لم تتضمن منح امتياز المحروقات 
 14وهو تصرف مخالف لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية في فصله 

 تخويل المنح والامتيازات مهما كان نوعها لا يكون إلاّ بأمر، ثمّ التمادي الذي يقتضي أنّ
 آنف الذكر في تمكين المعنيين بالأمر من ذلك 1988 لسنة 189بعد صدور الأمر عدد 

الامتياز دون التقيد بما يقتضيه الفصل السادس منه من وجوب الحصول في ذلك على قرار 
د تجاهلا لتلك الأحكام والتراتيب، كما ثبتت مسؤولية المعني صادر عن الوزير الأول مما يع

بالأمر بصرف النظر عن قيام مسؤولية إتمام الإجراءات اللاّزمة لمتابعة تلف أذون بالتزود 
لتر من مادة الغازوال مما يجعله مخلاّ بالواجبات المفروضة ) 2000(بالوقود تجمل عن ألفي 

  . ظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العموميةعليه بالفصل السادس من الن

إنّ مثل هذه التصرفات المخالفة للأحكام والتراتيب آنفة الذكر تشكّل خطأ تصرف على معنى 
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد -فقرة أخيرة–الفصل الأول 

   :-ر.ب– 1994 مارس 18 المؤرخ في 101 القرار عدد -5

دير مؤسسة جامعية راجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة وعقابه بخطية يساوي قضت المحكمة بإدانة م
  :من أجل اقترافه أخطاء التصرف التالية )  دينار1200(مبلغها الثلث من كامل مرتبه الخام السنوي 

تعمد استخلاص أموال متأتية من التبرعات وعدم إيداعها لدى المحتسب العمومي المختص ثمّ  -
على إنجاز نفقات من تلك الأموال لفائدة المؤسسة دون الحصول على ترخيص مسبق الإقدام 

 الذي يحجر على 58في التعهد بالدفع، مخالفا بذلك أحكام مجلّة المحاسبة العمومية في فصلها 
آمري الصرف وغيرهم من الأعوان الذين ليست لهم صفة المحاسب العمومي أن يتداولوا 

د النفقات قبل الحصول على 88ة وكذلك في فصلها الأموال العموميل تعهالذي لا يخو 
تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى أحكام 

  .1985 لسنة 74 من القانون عدد -فقرة أخيرة–الفصل الأول 
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البعض منها على بياض إصدار أذون التزود دون التقيد بالصيغ المطلوبة وذلك بإمضاء  -
وإصدار البعض الآخر منها دون ختمها ودون تضمينها بعض البيانات كهوية المزود 
وكميات البضاعة أو الخدمات ونوعيتها وبنود الميزانية التي تحمل عليها مخالفا بذلك أحكام 

 وتصفيتها  التي تقتضي أنّ النفقات تؤدى بعد عقدها40مجلّة المحاسبة العمومية في فصلها 
والأمر بصرفها وهو تصرف من شأنه أن يحول دون قيام المحتسب بمهامه وفقا لما تقتضيه 

 من نفس الّة من وجوب التأكّد من توفّر الاعتمادات اللاّزمة المقررة 136أحكام الفصل 
بصفة قانونية ومن صحة إدراج النفقات بالعنوان والباب والقسم والفصل والفقرة وقسم 

لفقرة الخاصة ا حسب نوعها أو موضوعها، مما يجعل إدراج تلك البيانات ضمن وثيقة ا
التعهد بالنفقة أمرا لازما قانونا بالنسبة لآمر الصرف، وبالتالي فإنّ مخالفة الأحكام المذكورة 

 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة–تشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 
1985. 

وء التصرف في الممتلكات بعدم تدوين عمليات استلام المواد المعدة للاستهلاك وعدم س -
تدوين استعمالها وعدم إجراء الجرد السنوي للمنقولات وعدم مسك الدفاتر القانونية 

 من وجوب 214 و213للغرض، مخالفا بذلك ما تقتضيه مجلّة المحاسبة العمومية في فصليها 
 أوت 02اد ومقتضيات المذكّرة العامة الصادرة عن وزير المالية بتاريخ مسك حسابية للمو

 من وجوب مسك دفتر يومي تضمن به المنقولات والمعدات 186 تحت عدد 1975
وسجلّ للإحصاء يخصص لقيد المشتريات من مواد الاستهلاك ومتابعة استعمالها وهو ما 

 لسنة 74 من القانون عدد - قرة أخيرةف–يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 
1985 .  

وقد أسعفت المحكمة المدعى عليه بالنسبة لهذين الخطأين بظروف التخفيف نظرا لثبوت افتقار 
  .المؤسسة لعدد كاف من الأعوان لتأمين كلّ متطلّبات التصرف في الممتلكات

 مده بإذن بمهمة ودون إدراج  تمكين أحد أعوان المؤسسة من استعمال السيارة الإدارية دون-
البيانات ضمن دفتر الجولان ودون مسك هذا الدفتر على الصيغ الجاري ا العمل مخالفا بذلك التراتيب 

 بتاريخ 44الواردة بمنشور الوزير الأول المتعلّق بضبط طرق استعمال السيارات الإدارية الصادر تحت عدد 
 من القانون عدد -فقرة أخيرة– تصرف على معنى الفصل الأول  وهو ما يشكّل خطأ1978 نوفمبر 17
  .1985 لسنة 74
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   :-ح.ط– 1994 ماي 20 المؤرخ في 69 القرار عدد -6

قضت المحكمة بإدانة مدير مؤسسة استشفائية جامعية وعقابه بخطية يساوي مبلغها كامل مرتبه 
  :خطاء التصرف التالية وذلك من أجل اقترافه أ)  دينار3600(الخام السنوي 

تعمده حلّ خلية التراعات التابعة لمكتب القبول بالمستشفى وإلحاق العونين العاملين ا  -
بمصالح أخرى الأمر الذي حال دون إعداد فواتير المستحقّات المتخلّدة بذمة المرضى المطالبين 

 التثقيل الذي تقيد به بالدفع ودون إدراج مستحقّات المؤسسة وذلك بإلغاء العمل بدفتر
المستحقات مخالفا بذلك التراتيب الواردة ضمن المذكّرة الصادرة عن الإدارة العامة للحسابية 

 والمذكّرة الملحقة ا الصادرة تحت 1977 ديسمبر 24 بتاريخ 310العمومية تحت عدد 
ت  التي توجب على آمر الصرف إحالة مستندا1978 ديسمبر 30 بتاريخ 190عدد 

الاستخلاص النهائية إلى المحتسب، وهو تصرف ألحق ضررا ماليا بالمؤسسة بلغت جملته 
فقرة – مليمات مما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 709 دينارا و213.598

 والقانون عدد 1970 أفريل 30 المؤرخ في 1970 لسنة 21 من القانون عدد - خامسة
  . 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74

تخصيص بعض عملة الحضائر المباشرين بالمستشفى الذين يتقاضون أجرم من مال الدولة  -
وذلك للعمل بمزرعتين على ملكه الخاص واستعمال سيارة إدارية لنقلهم للغرض، مخالفا 

المنجز  من مجلّة المحاسبة العمومية المتعلّقة بقاعدة العمل 41بذلك على التوالي أحكام الفصل 
 1978 نوفمبر 17لفائدة الإدارة والتراتيب الواردة بمنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 

 التي تقتضي أن تخصص السيارات الإدارية لغاية مصلحة العمل دون سواها 44تحت عدد 
وأن تزود عند كل استعمال بإذن بالخروج يضبط المهمة المحددة لها وهوية السائق والجهة 

قصودة وهو تصرف، فضلا عن كونه مخالفا للأحكام والتراتيب آنفة الذّكر، قد ألحق الم
الفقرتين –ضررا ماليا بالمؤسسة لذا فهو يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 

  .1985 لسنة 74 والقانون عدد 1970 لسنة 21 من القانون عدد -الخامسة والأخيرة

   :- غ.ع– 1994 ديسمبر 30  المؤرخ في105 القرار عدد -7

قضت المحكمة بإدانة رئيس مدير عام لمشروع عمومي وعقابه بخطية يساوي مبلغها ثلثي مرتبه 
  :وذلك من أجل اقترافه أخطاء في التصرف تتمثّل في ما يلي )  دينار4000(الخام السنوي 

ملة الدولة ضمن تعمده إجراء عديد الانتدابات على غير طريقة المناظرة وإدماج أحد ع -
 أوت 05 المؤرخ في 1985 لسنة 78أعوان المشروع مخالفا بذلك أحكام القانون عدد 
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 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات 1985
إسناد ، و19الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة رأسمالها كليا في فصله 

 31 وإسناد يوم 29 و28ترقيات لغير مستحقّيها خلافا لأحكام القانون المذكور في فصليه 
 كعطلة خالصة الأجر في حين أنّ اليوم المذكور لا يندرج ضمن قائمة الأيام 1990ديسمبر 

  .1987 ديسمبر 31 المؤرخ في 1987 لسنة 1447المرخص فيها بمقتضى الأمر عدد 

ات فضلا عن كوا مخالفة للأحكام والتراتيب آنفة الذكر، فهي قد ألحقت أنّ هذه التصرف
 من القانون -فقرة أخيرة–بالمشروع العمومي ضررا ماليا، مما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الثّالث 

 .1985 لسنة 74عدد 

روع إسناد منحتين لم يصدر في شأما أمر ولم تدرجا بالقانون الأساسي لأعوان المش -
 وتعمد 75العمومي المذكور وذلك خلافا للنظام الأساسي العام آنف الذكر في فصله 

 437احتساب المنحة التكميلية الوقتية ضمن منحة الشهر الثالث عشر خلافا للأمر عدد 
 المتعلّق بإحداث المنحة التكميلية الوقتية في فصله 1981 أفريل 07 المؤرخ في 1981لسنة 
إنّ مثل هذا التصرف فضلا عن كونه مخالفا للأحكام والتراتيب آنفة . -رة ثانيةفق–الثاني 

الذكر قد ألحق ضررا ماليا بالمشروع وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الثالث 
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد -فقرة أخيرة–

مل فعلي، انتهاكا لقاعدة تمكين أحد العملة من ساعات إضافية بصورة إجمالية لا يقابلها ع -
العمل المنجز التي هي بمثابة المبدأ العام للقانون يسوغ تطبيقه في مجال التصرف في المشاريع 
العمومية مما ترتب عنه ضرر مالي للمشروع، وإسناد بعض الأعوان ساعات إضافية بما يفوق 

 مما أفضى إلى صرف - أولىفقرة – 93ساعتين في اليوم وذلك خلافا لّة الشغل في فصلها 
أموال بوجه غير شرعي وترتب عنه إلحاق ضرر مالي بالمشروع وهو ما يشكّل خطأ تصرف 

 .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة–على معنى الفصل الثالث 

في انتفاع المدعى عليه بمنحتين اثنتين الأولى بعنوان الخطر والتلوث والثانية بعنوان العمل الإضا -
 مليما وتخصيص سيارة إدارية ثانية علاوة على السيارة 416 دنانير و909بما جملته 

 المؤرخ في 1984 لسنة 865الوظيفية لأغراضه الخاصة وذلك خلافا لأحكام الأمر عدد 
 المتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء المشاريع العمومية وكذلك الأمر اللاّحق 1984غرة أوت 

 مما ترتب عنه ضرر مالي 1990 نوفمبر 10 المؤرخ في 1990 لسنة 1855عدد 
 من - فقرة أخيرة–للمشروع العمومي وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الثّالث 

 .1985 لسنة 74القانون عدد 
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إسناد قرضين من أموال المشروع لفائدة عونين من الأعوان لغاية اقتناء سيارة خاصة مخالفا  -
 التي لا تجيز منح أي 75 آنف الذكر في فصله 1985 لسنة 78لقانون عدد بذلك أحكام ا

امتياز بدون نص صريح مما ترتب عنه ضرر مالي للمشروع تبعا لذلك وهو ما يشكّل خطأ 
 .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة–تصرف على معنى الفصل الثالث 

مجلس الإدارة مخالفا بذلك التراتيب المنطبقة في إبرام عديد الصفقات دون عرضها مسبقا على  -
 1985 لسنة 1036مادة إبرام الصفقات من قبل المشاريع العمومية اقتضاء بالأمر عدد 

 المؤرخ في 1989 لسنة 442 والأمر عدد 48 في فصله 1985المؤرخ في غرة سبتمبر 
ومتسببا في حصول ، متجاوزا بذلك حدود مشمولاته 116 في فصله 1989 أفريل 22

التزامات مالية غير شرعية، وكذلك إحجامه عن مطالبة المزودين المتقاعسين بما تخلّد بذمتهم 
 دينارا وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل 41.315من خطايا التأخير بما جملته 

 .1985 لسنة 74 من القانون عدد -الفقرتين الثانية والأخيرة–الثالث 

ت في بعض أصول المشروع دون الحصول على قرار من مجلس الإدارة بوصفه الهيئة التفوي -
الموكول إليها التصرف في المشروع اقتضاء للأحكام المنطبقة في هذا اال وخاصة منها الّة 

 المتعلّق 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9 والقانون عدد 70التجارية في فصلها 
 المؤرخ في 1989 لسنة 442والمنشآت العمومية في فصله العاشر والأمر عدد بالمساهمات 

 متجاوزا بذلك حدود مشمولاته مع تعمد 116 و115 في فصليه 1989 أفريل 22
التفويت في تلك الأصول دون اللّجوء إلى طريقة المزاد العلني خلافا للتراتيب المنصوص عليها 

 مما أنتج ضررا ماليا 1990 أفريل 21 بتاريخ 21ت عدد بمنشور الوزير الأول الصادر تح
 - الفقرتين الثانية والأخيرة–للمشروع وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الثّالث 

  .1985 لسنة 74من القانون عدد 

II-القرار القاضي برفض الدّعوى شكلا   

   :-س.ع– 1994 فيفري 11 المؤرخ في 82القرار عدد 

ة برفض الدعوى شكلا في القضية المنشورة ضد موظّف يشغل خطّة مدير ورشة قضت المحكم
وقد تبين للمحكمة عند النظر في سلامة . راجعة بالنظر لإحدى الوزارات من أجل أخطاء في التصرف

 الإجراءات أنّ مكتوب رفع الدعوى لئن صدر باسم الوزير فهو يحمل إمضاء الكاتب العام لهذه الوزارة، في
حين أنّ الكتاب العامين للوزارات لم يرد ذكرهم ضمن قائمة الأشخاص المؤهلين لرفع الدعوى لدى دائرة 

، هذا بالإضافة إلى أنّ 1985 لسنة 74الزجر المالي المنصوص عليهم بالفصل التاسع من القانون عدد 
 ذكرهم لهم الصفة وحدهم دون سواهم إنّ الأشخاص الآتي: "المشرع قد استعمل بنفس النص العبارة التالية 
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الأمر الذي استخلصت منه المحكمة أنه ليس لغير هؤلاء الأشخاص ..." لرفع القضية لدى دائرة الزجر المالي
أهلية رفع الدعوى لدى الدائرة وأنّ تفويض الإمضاء في هذه المادة غير مقبول وتأسيسا على ذلك فإنّ 

  .تب العام للوزارة لا يصح اعتماده بالنسبة إلى رفع الدعوى لدى هذه المحكمةالمكتوب الممضى من قبل الكا
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  القسم الثـــاني
ــظ ــرارات الحف   قـــ
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   :-ز.ب، ع.ص– 1994 نوفمبر 12 المؤرخ في 60القرار عدد 

ارية الراجعة انتهى التحقيق في القضية المنشورة ضد موظّفين بإحدى المؤسسات العمومية الإد
بالنظر إلى وزارة الفلاحة يشغلان على التوالي خطّة مدير ورئيس مصلحة إلى عدم قيام الدعوى في شأما 
على أساس متين من الواقع والقانون وهو ما برر حفظ القضية بمقتضى قرار من رئيس الدائرة بناء على 

 74 مكرر من القانون عدد 15 عملا بأحكام الفصل اقتراح القاضي المقرر وموافقة مندوب الحكومة وذلك
 المؤرخ في 1988 لسنة 54 كما وقع إتمامه بالقانون عدد 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985لسنة 
  .1988 جوان 02
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   في مــادّةقـــرار

   تــوقيف التّنفيــذ
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 دعوى – 67القضية (نفيذ  في مادة توقيف الت1994 نوفمبر 12القرار الصادر بتاريخ 
  ) :المراجعة

على إثر قيام العون المعني بالأمر لدى دائرة الزجر المالي بدعوى مراجعة القرار الصادر ضده في 
 من أجل ارتكابه أخطاء في التصرف، تقدم هذا الأخير إلى رئيس 1993 ماي 22 بتاريخ 67القضية عدد 

ة المحكوم ا عليه متعلّلا بجريان القضية في المراجعة لدى هذه الدائرة الدائرة بطلب في توقيف تنفيذ الخطي
وبصدور قرار عن الدائرة الجنائية يبرؤه من مة الاستيلاء على أموال عمومية وكذلك بجسامة مبلغ الخطية 

  .الذي زعم أنه لا طاقة له بتسديده

 عدم وجاهة هذا الطلب إذ أنّ القيام وقد تبين لرئيس الدائرة بعد استشارة مندوب الحكومة
 من قانون الدائرة 21بدعوى المراجعة ليس له بالضرورة تأثير توقيفي على تنفيذ الخطية اقتضاء للفصل 

خاصة وأنّ ملف دعوى المراجعة لم يتضمن أية عناصر جديدة أو وثائق تثبت عدم مسؤولية المعني بالأمر وأنّ 
لمالي لا يتوقّف على مآل التتبعات الجزائية وذلك استنادا إلى الفصل الرابع من نفس ما تقضى به دائرة الزجر ا

  .كما أنّ مبلغ الخطية لا يشكّل في حد ذاته مبررا لقبول طلب توقيف التنفيذ. القانون

  .ولكلّ هذه الأسباب، قرر رئيس الدائرة رفض طلب توقيف تنفيذ الخطية

  



 22

  

  
  
  

  الخــــــاتمة
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 التأكيد على بعض 1994 تضمنت الأحكام الصادرة عن دائرة الزجر المالي خلال سنة لقد
  :قواعد حسن التصرف مستهدفة مزيد ترسيخها لدى المتصرفين في الأموال العمومية 

إنّ التمتع بالامتياز العيني للسكن الوظيفي لا يخول بالتبعية الانتفاع لأغراض خاصة  •
 المؤرخ 77القرار عدد . (مون على صيانة أو حراسة محل السكنىبخدمات عملة يقو

  ).م ومن معه. ط1994 جانفي 13في 

إنّ قاعدة العمل المنجز تستثني كل تسديد مسبق للبضاعة أو الخدمات وإنّ التعلّل  •
 77القرار عدد . (بالحاجة إلى تقسيط استلام البضاعة لا يبيح مخالفة هذه القاعدة

 ).المذكور أعلاه

إنّ حسن مسك حسابية المواد يقتضي إبراز حركة المخزونات بكل شفافية من  •
ذلك وجوب التنصيص بالدفاتر والسجلات المعدة للغرض على كل جهة متسلّمة 

أعلاه77القرار عدد . (للمواد .( 

لا يجوز استعمال الوقود المخصص للعمل الإداري لغير ما أعد له كاستعماله في  •
 )-ش.ت– 1994 جانفي 13 المؤرخ في 102القرار عدد . (خاصةقضاء مآرب 

إنّ الساعات الإضافية هي ساعات العمل الفعلي التي تنجز خارج أوقات العمل  •
 المؤرخ في 89القرار عدد . (القانونية ومن ثمّ فإنه لا يجوز إسنادها بصفة إجمالية

 ديسمبر 30ؤرخ في  الم105ع ومن معه والقرار عدد .ن. م1994 فيفري 11
 ).-غ .ع– 1994

إنّ ما جرت به العادة من تخويل بعض الامتيازات العينية كتمكين بعض الأعوان  •
العموميين من منتجات أو خدمات دون سند قانوني، يعد مخالفة للقاعدة التي 
تقتضي أن لا تسند الامتيازات مهما كان نوعها إلاّ بموجب أمر أو قانون أساسي، 

 آنف 89القرار عدد (ادة والعرف لا يخالفان النص الصريح في هذا اال وأنّ الع
 ).الذكر

إنّ تخصيص جزء من الأرباح لفائدة الصندوق الاجتماعي للمشروع هو من  •
المشمولات التي تختص ا الهيئة الراجعة إليها أهلية المصادقة على الموازنة وحسابات 

ئة هي مجلس الإدارة بالنسبة للمؤسسات العمومية وهذه الهي. النتائج وتوزيع الأرباح
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وفي هذه الحالة، يكون هذا التخصيص في حدود . ذات الصبغة الصناعية والتجارية
 ). المذكور أعلاه89القرار عدد (النسب المقررة بالتراتيب الجاري ا العمل 

ذة تضمن ا في تقتضي عملية متابعة حسابات المزودين إفراد كلّ واحد منهم بجذا •
الإبان كل العمليات الخاصة به وهذه الطّريقة تحول دون وقوع المباشرين للتصرف 

 ). آنف الذكر89القرار عدد . (في خطإ التسديد المضاعف لبعض الفاتورات

إنّ دعوى غرم الضرر لدى المحاكم المدنية عن الخسائر المحمولة على الناقل يتعين  •
 يتجاوز السنة من تاريخ استلام البضاعة وإلا سقطت بمرور القيام ا في أجل لا

 ). المذكور أعلاه89نفس القرار . (الزمن

ومن . تعتبر وثيقة الإذن بالتزود المستند الذي يتم بمقتضاه بعث عملية التعهد بالنفقة •
ة ثمّ فإنّ هذه الوثيقة تصدر عن آمر الصرف وتضمن ا وجوبا جملة البيانات المتعلّق

بموضوع النفقة ومبلغها وفصول الميزانية التي تحمل عليها وهوية المزود وتأشيرة 
مراقب المصاريف وذلك لضمان صرف الأموال العمومية في الأوجه التي أعدت لها 

– 1994 مارس 18 المؤرخ في 101القرار عدد . (حسب الشروط القانونية
 ).- ر.ب

عند استعمالها للعمل الإداري يقتضي إنّ حسن التصرف في سيارات المصلحة  •
ضمان تخصيصها بصفة فعلية للغرض المذكور وتعهدها بالصيانة حفاظا عليها وهو 
ما يستوجب مسك دفتر الجولان حسب الصيغ المنصوص عليها بمنشور الوزير 

 آنف 101القرار عدد . (1978 نوفمبر 17 بتاريخ 44الأول الصادر تحت عدد 
 ).الذكر

لّجوء إلى المناظرة يعتبر القاعدة في مادة انتداب أعوان الدولة والمشاريع إنّ ال •
وتقتضي المناظرة إعداد قائمة يرتب ا المرشحون المقبولون حسب . العمومية

 30 المؤرخ في 105القرار عدد . (جدارم ويقع الانتداب حسب هذا الترتيب
 ).- غ.ع– 1994ديسمبر 

لة والمشاريع العمومية من رتبة إلى أخرى أو من صنف إلى آخر إنّ ترقية أعوان الدو •
. تتم بعد إدراج المرشحين وجوبا ضمن جدول للترقية يعرض على اللّجنة المتناصفة

 ). المذكور أعلاه105القرار عدد (
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لا يجوز منح أعوان الدولة والمشاريع العمومية عطل خالصة الأجر في غير الحالات  •
 ). أعلاه105القرار عدد . (ها القانونالتي نص علي

إنّ التفويت في أصول المشاريع العمومية لا يدخل في أعمال التصرف العادية، وعليه  •
ويتم التفويت وجوبا عن . فهو يستوجب الرجوع مسبقا إلى مجلس الإدارة للبت فيه

  ). المذكور105القرار عدد . (طريق المزاد العلني

دائرة في مادة الإجراءات مبدأ يقتضي أن ترفع الدعوى من قبل أشخاص هذا، وقد أقرت ال
القرار عدد (مؤهلين وحدهم، لما يشكّله هذا التنصيص من ضمان أساسي في مجال التتبعات أمام هذه المحكمة 

  ).1994 فيفري 11 المؤرخ في 82
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 1995 ماي 30ا المنعقد يوم ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعه
  :بحضور 

  

  :السّــــادة 

  

  الرئيس      إسماعيل العياري  

  مساعد الرئيس      المنصف عمارة  

  عضو      يوسف الطنوبي  

  عضو      إسماعيل مرابط  

  عضو     عبد السلام شعبان  

  عضو      نبيهة مقطوف: والسيدة 

  مندوب الحكومة    محمد المنصف جهان: والسيد 

  مساعد مندوب الحكومة      مة بوليلةنعي: والسيدة 

  

  الرّئيس                

  إسماعيل العياري                
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  دائــرة الزجـر المالـي
  التقريـر السنـوي السابـع

  
  
  
  

  تمهيــد
  

يشرف دائرة الزجر المالي أن ترفع إلى سيادة رئيس الجمهورية تقريرها السنوي السابع 
  .1995لعرض نشاطها خلال سنة

  
  .وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه قد تخطّت خلال هذه السنة الذّكرى العاشرة لإحداثها

  
د مرت الدائرة خلال هذه العشرية بمرحلتين اثنتين، شهدت الأولى تأسيسها في سنة وق

ثمّ انطلاقها خلال -1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74بمقتضى القانون عدد -1985
  .1989سنة التحول المبارك، وقد تواصلت هذه المرحلة إلى سنة 

  
 فقد تميزت بمجهود ثري تجسم في 1995 و1990وأما المرحلة الثانية التي إمتدت بين 

تقارير سنوية بالرائد الرسمي تضمنت خلاصة فقه قضاء الدائرة ) 6(فصل عديد القضايا ونشر ستة 
  :حول أهم مواطن الإخلال في التصرف في الأموال العمومية وهي كالآتي 

  
  التقصير في مسك الحسابية، -
ر والمرتبات وإسناد الإمتيازات العينية وخاصة منها الإخلال بالتراتيب المتعلّقة الأجو -

 السكن الوظيفي والسيارات الإدارية،
 تعدي آمر الصرف على مشمولات المحاسب، -
 .تجاهل الرئيس المدير العام للمشروع العمومي لمشمولات مجلس الإدارة -

  



 2

ون العمومي وبإذن من سيادة رئيس الجمهورية، حرصا منه على إرساء مصالحة بين الع
 حسن التصرف في الأموال العمومية من  وأموال اموعة الوطنية وهي ترمي إلى التوفيق بين متطلّبات

 لحسن الأداء من جهة أخرى توجت هذه المرحلة من تاريخ الدائرة جهة والأخذ بيد المتصرف وهديه
قي أثرا طيبا ووقعا حسنا لدى بإعداد وتوزيع دليل حسن التصرف في الأموال العمومية، وهو ما ل

  .المتصرفين الذي وجدوا فيه خير معين لتجنب الوقوع في الخطإ والإضرار بالمال العمومي
  

أما المرحلة المقبلة التي تقدم عليها الدائرة خلال السنوات الخمس التي تنتهي مشارف القرن 
 الوطني من تأهيل شامل يرنو إلى كسب الواحد والعشرين، فهي تتزامن مع ما يتطلّع إلى الإقتصاد

رهانات متعددة ومترابطة كمزيد إتقان وجودة المنتجات وإذكاء روح المنافسة وتوفير فرص الشغل، 
وهو ما يحمل الإدارة تحديات جساما تقتضي منها أساسا الإرتقاء بمستوى التصرف من حيث الفعالية 

  .والإنتظام والشفافية إلى مراتب أسمى
  
قد بدأ سعي السلط العمومية في هذا اال، يتجسم على أرض الواقع وإنعكس ذلك و

بالخصوص عبر النقلة النوعية في مضمون الدعاوي في أخطاء التصرف المنشورة لدى الدائرة خلال 
، إذ لم يعد مجال المؤاخذة من أجل سوء التصرف مقصورا على مظاهر عدم التقيد 1995سنة 

 والتراتيب بل إتسع اليشمل كذلك أعمالا ومواقف تتصل بالتنظيم الإداري وتعكس تقصير بالقوانين
  :العون العمومي في أداء مهامه، يرد منها على سبيل الذّكر ما يلي 

  
  عدم ردع ظاهرة التغيب عن العمل، -
 تقصير العون العمومي في تحمل المسؤوليات المنوطة بعهدته، -
 لح الإدارية والإخلال بنظم الضبط الداخلي،التقصير في تنظيم المصا -
 .الإخلال بالتشريع المتعلّق بالأداءات ونظام الصرف -

  
إنّ دائرة الزجر المالي تدرك حق الإدراك حجم المسؤولية المحمولة على عاتقها، وهي تستعد 

لك الدعم الذي ما لمواكبة هذا التطور والإسهاء من موقعها في كسب الرهانات الوطنية رافدها في ذ
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن حدثين هامين قد جدا . فتئت تلقاه من لدن السلط العمومية

  : وهما 1995خلال سنة 
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تجديد الهيئة الحكمية لمدة خمس سنوات وذلك بمقتضى الأمر عدد  -
 الذي تضمن تعيين قضاة 1995 سبتمبر 18 المؤرخ في 1995 لسنة 1699
 . من دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية ضمن هيئة الدائرةسامين

تركيز حاسوب يشمل برنامج منظومتين تطبيقيتين اثنتين، دف  -
الأولى إلى توثيق النصوص القانونية وخاصة فقه قضاء الدائرة وتصنيفه ليكون مرجعا 

مومية وأعضاء الهيئة عند الحاجة يعتمد عليه كلّ من القاضي المقرر وممثل النيابة الع
الحكمية، وترمي الثانية إلى إحكام متابعة سير القضايا في مختلف مراحلها بغية ضمان 

 .سرعة الفصل فيها
  

وتجدر الإشارة في هذا المصمار إلى أن أعمال التحقيق لدى الدائرة تشهد تأخيرا هاما بلغ 
لملفات وتضاءل عدد القضايا الجاهزة في بعض الأحيان عديد السنوات، مما أفضى إلىتراكم عدد ا

ولا يخفي يترتب عن . ويعزى ذلك إلى عدم توفّر قضاة مقررين متفرغين للعمل بالدائرة. للحكام
التأخير في فصل القضايا من هضم لجانب العون محلّ التتبع وإعاقة لسعي الإدارة ردع أخطاء 

  .التصرف
  

لدؤوب إلى ترسيخ حقوق الإنسان من جهة وأسوة بسيادة رئيس الجمهورية في سعيه ا
وصيانة أموال اموعة الوطنية من جهة أخرى، فقد عولجت هذه المسألة بمعية مسائل أخرى، في إطار 
مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون الحالي، أحيل على السلط المختصة للنظر، وتتمثّل أهم محاوره في 

  :ما يلي 
  

ا يكفّل مراعاة القاعدة العامة للقانون مراجعة بعض الإجراءات بم -
القاضية بوجوب الفصل بين السلط والوظائف وخاصة بين تلك التي تختص بتحريك 

  الدعوى من جهة وتلك التي تتولّى الحكم فيها من جهة أخرى،
سن قاعدة وجوب سماع المدعي عليه في طور التحقيق وتمكينه منحق  -

 ية قصد إعداد دفاعه،الحصول على نسخة من ملف القض
تعزيز الإجراءات في صلب الدائرة بما يكفّل إرساء مزيد الضمانات  -

 وذلك في غياب حق الطّعن بالإستئناف أو التعقيب في القرارات الصادرة عن الدائرة،
 .دعم قلم التحقيق بما يكفّل سرعة الفصل في القضايا -
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  الفهــــرس
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  نشاط دائرة الزجر المالي

  
قضية أحيلت عليها من قبل ) 20( بعشرين 1995تعهدت دائرة الزجر المالي خلال سنة 

وقد صدرت الدعاوي في . 1985 لسنة 74  من القانون عدد11مندوب الحكومة تطبيقا للفصل 
  :شأنها من قبل عدة جهات على النحو التالي 

  
  رفعت من قبل وزير الداخلية،) 1(قضية واحدة  -
 رفعت من قبل وزير الشؤون الخارجية،) 1(قضية واحدة  -
 قضايا رفعت من قبل وزير الفلاحة،) 4(أربع  -
 ة،رفعتا من قبل وزير التجار) 2(قضيتان أثنتان  -
 قضايا رفعت من قبل وزير النقل،) 5(حمس  -
 قضايا رفعت من قبل وزير التعليم العالي،) 3(ثلاث  -
 رفعت من قبل وزير الصحة العمومية،) 1(قضية واحدة  -
 رفعت من قبل وزير الشباب والطفولة،) 1(قضية واحدة  -
 رفعت من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،) 1(قضية واحدة  -
في مراجعة قرار صدت عن عون تمت إدانته من أج أخطاء في ) 1(ة دعوى واحد -

 .التصرف
  

 ثلاث وأربعون 1995وقد بلغ مجموع القضايا المنشورة لدى الدائرة حتى موفّى سنة 
)43 ( في ست قضية، وقع البت)قضايا تمّت إحالة التقارير ) 4(قضايا وختم التحقيق في أربع ) 6

قضية في ) 33(هات المختصة إستكمالا للإجراءات ولا تزال ثلاث وثلاثون المحررة في شأنها على الج
  .طور التحقيق
  

  :وتتوزع القضايا التي تمّ البت فيها كما يلي 
  قضايات انتهت إلى الإدارة وتسليط الخطية،) 4(أربع  -
طلب تتعلّقان بالنظر في دعوى المراجعة انتهت إحداهما إلى قبول الم) 2(قضيتان اثنتان  -

 .شكلا ورفضه أصلا، وآلت الثانية إلى قبول رجوع العارض في دعواه
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  قــرارات الدائـــرة
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منها بدعاوي ) 4(قرارات تعلّقت أربع ) 6(، ست 1995أصدرت الدائرة خلال سنة   

  .اجعةبدعوين مر) 2(أخطاء التصرف قضت فيها بالإدانة وتسليط الخطية وتعلّق قراران أثنان 
  
I –ةالقرارات القاضية الإدانة وتسليط الخطي   

  ط. ش – 1995 جانفي 13 المؤرخ في 107 القرار عدد – 1
  

قضت المحكمة بإدانة مدير مركز للتكوين المهني والرسكلة الفلاحية وعقابه بخطية يساوي   
  :التصرف الآتي ذكرها وذلك من أجل اقترافه أخطاء )  دينارا670(مبلغها رع مرتبه الخام السنوي 

  
 112 التواني في ردع ظاهرة تغيب الأعوان عن عملهم مخالفا بذلك أحكام القانون عدد -  

 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983لسنة 
 – فقرة ثالثة – 35في فصله والجماعات العمومية الحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

والتي تقتضي أن ينجر، عن كل غياب غير مبرر بعطلة قانونية، حجز عن المرتب بعنوان أيام الغيابات 
وكذلك تمكين أعوان إداريين من الإنتفاع بالعطل . علاوة على العقوبات التأديبية إن إقتضى الأمر
 التي لا تخول للأعوان 37عام آنف الذّكر في فصله المدرسية مخالفا بذلك أحكام النظام الأساسي ال

الإدارتين العموميين إلاّ عطلة سنوية  لا تتجاوز الشهر الواحد، وينجر عن كل ذلك مخالفة لأحكام 
، والتي تقتضي أنّ تصرف النفقات إلاّ لمستحقيها بعد إثبات 41مجلة المحاسبة العمومية في فصلها 

يامهم بالعمل المطلوب، تفضي إلى إلحاق ضرر مالي بالمؤسسة وهو ما يشكل إستحقاقهم لها وإثبات ق
  .- فقرة أخيره– في فصله الأول 1985 لسنة 74خطأ تصرف على معني أحكام القانون عدد 

  
 تسديد أموال لفائدة مزودين قبل إستلام المواد أو الخدمات موضوع النفقة مخالفا بذلك -  

 74، مما يشكّل خطأ تصرف على معنى القانون عدد 41مومية في فصلها أحكام مجلّة المحاسبة الع
  .- فقرى أخيرة– في فصله الأول 1985لسنة 

  
 إتمام عديد الشراءات خارج إطار الصفقات، دون اللّجوء إلى المنافسة مخالفا بذلك ما -  

ال اقتناء حاجات المرفق جرى عليه العرف الإداري من أنّ المنافسة تشكّل القاعدة العامة في مج
 لسنة 442العمومي وأنه لا محيد عنها إلاّ في الحالات الإستثنائية مثل تلك التي نص عليها الأمر عدد 

  . مع إثبات التعذّر77 المتعلّق بالصفقات العمومية في فصله 1989 أفريل 22 مؤرخ في 1989
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ذكور هي بمثابة خرق للتراتيب وهو ما يشكّل أنّ مثل هذه المخالفة المقترفة من قبل العون الم  

  .- فقرة أخيرة – في فصله الأول 1985 لسنة 74خطأ تصرف على معنى القانون عدد 
  

 التقصير في ضبط محاصيل الإنتاج الفلاحي بضيعة المؤسسة مخالفا بذلك أحكام مجلة -  
المواد يتمثّل تفي تسجيل ما تملكه  التي تقتضي أنّ مسك حسابية 212المحاسبة العمومية في فصلها 

الدولة منقولا كان أو غير منقول وما يعترية منتحويلات، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى 
  . فقرة أخيرة– في فصله الأول 1985 لسنة 74القانون عدد 

  
ك  استعمال السيارة الإدارية لأغراض خاصة مع تعمد سياقتها بنفسه دون الحصول في ذل-  

 189على ترخيص من وزير الفلاحة، مخالفا هكذا الأحكام الترتيبية ساريةالمفعول بمقتضى الأمر عدد 
 المتعلّق بإستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية 1988لسنة 

 –صله الأول  في ف1985 لسنة 74الإدارية وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى القانون عدد 
  .-فقرة أخيرة

  
 التقصير في إستخلاص مستحقّات المؤسسة المتخلّدة بذمة الأعوان الشاغلين لمساكن -  

 1999وظيفية عن إستهلاكهم للكهرباء الذي تزودهم به المؤسسة، مخالفا بذلك أحكام الأمر عدد 
فين التابعين للدولة والمنشور  المتعلّق بنظام إسكان الموظ1972ّ ماي 31 المؤرخ في 1972لسنة 

 القاضي بوجوب 1984 فيفري 21 بتاريخ 21التوضيحي الصادر عن وزير الفلاحة تحت عدد 
تركيز عدادات كهربائية فردية بالمساكن الوظيفية وفي انتظار طلك بضبط مقادير استهلاك النور 

خطأ تصرف على معنى القانون عدد الكهربائي لكلّ منتفع بإعتبار عدد أفراد عائلته وهو ما يشكّل 
  .- فقرة أخيرة– في فصله الأول 1985 لسنة 74

  
  م.ر. م– 1995 ماي 19 المؤرخ في 106 القرار عدد – 2  

  
قضت المحكمة بإدانة رئيس مدير عام لمشروع عمومي وعقابه بخطية يساوي مبلغها كامل   

  :ابه أخطاء التصرف التالية وذلك من أجل ارتك)  دينار10.800(مرتبه الخام السنوي 
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 تقاضي مرتبات بمبالغ تفوق الحد المرخص فيه قانونا والإنتفاع بإمتيازات مالية وعينية غير -  
 1984 لسنة 865مشروعة مخالفا بذلك الأحكام الترتيبية سارية المفعول وخاصة منها الأمر عدد 

ساء المشاريع العمومية، مما ألحق ضررا ماليا  المتعلّق بنظام تاجير رؤ1984المؤرخ في غرة أوت 
 دينار وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى القانون عدد لسنة 12.700بالمشروع بلغ ما قدره 

  .-  فقرة أخيرة– في فصله الثالث 1985
  

 انتداب حارس وعاملة تنظيف للعمل بمحلّ سكناه مع تحميل أجرما على كاهل المشروع -  
فا بذلك القاعدة العامة المنجز التي تقتضي أن لا تصرف الأموال إلاّ لمستحقيها وبعد العمومي مخال

تأكّد قيامهم بالعمل المطلوب لفائدة المشروع العمومي والحال أنّ الحارس وعاملة التنظيف قد حصلا 
  . دينارا دون أن يسديا للمشروع خدمات مقابل ذلك1.490على مرتبات بلغت ما جملته 

  
 آنف الذّكر من 1984 لسنة 865نّ مثل هذا التصرف يعد  كذلك مخالفة للأمر عدد فإ  

حيث أنه مكّن المعني بالأمر من امتياز غير مرخص فيه، وأفضى إلى إلحاق ضرر مالي بالمشروع 
– في فصله الثالث 1985 لسنة 74العمومي وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى القانون عدد 

  .-فقرة أخيرة
  

 تخصيص بعض عملة المشروع العمومي المكلّفين بالصيانة للقيام في عديد المرات بعمليات -  
تعهد وصيانة بمحلّ سكناه مع استعمال أدوات العمل التابعة للورشة مخالفا بذلك أحكام الأمر عدد 

ب عنه  آنف الذّكر ومتحصلا هكذا على امتياز عيني غير مرخص فيه مما ترت1984 لسنة 865
تحميل المشروع العمومي نفقات غير موجبة، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى القانون عدد 

  .- فقرة أخيرة– في فصله الثالث 1985 لسنة 74
  

 الإحجام عن تنفيذ غرامات التأخير المستوجبة من أحد المتعاقدين مع المشروع في إطار -  
فقات المبرمة، مخالفا بذلك ما نصريحة إحدى الصة الصة الأحكام الترتيبيفقة وخاصالص ت عليه بنود

 المتعلّق بالصفقات 1985 المؤرخ في غرة سبتمبر 1985 لسنة 1036المنصوص عليها بالأمر عدد 
 دينارا 5.515التي تبرمها المشاريع العمومية مما ترتب عنه إلحاق ضرر مالي بالمشروع بلغ ما جملته 

 فقرة – في فصله الثالث 1985 لسنة 74تصرف على معنى القانون عدد وهو ما يشكّل خطأ 
  .-أخيرة
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  ب ومن معه. س– 1995 جوان 30 المؤرخ في 103 القرار عدد – 3  
  

قضت المحكمة بإدانة أربعة أعوان مباشرين بمركز جهوي لمراقبة الأداءات يتولّى أحدهم خطّة   
خرون خطط أعوان معاينة وعقابهم بخطايا يساوي مبلغها رئيس بالنيابة لمكتب المراقبة ويتولّة الأ

)  دينارا1.700(بالنسبة للأول خمسة أجزاء من أصل الأخزاء الأثنى عشر من مرتبه الخام السنوي 
 دينارا بالنسبة 630 دينار للثالث و700 دينارا للثاني و750بما مقداره (والربع بالنسبة للآخرين 

  :قترافهم خطاي تصرف على النحو التالي وذلك من أجل ا) للرابع
  

  بالنسبة إلى المدعي عليهم جميعهم  
  

 تعمد تزوير البيانات المضمنة بالمحاضر الجبائية الصلحية بتغيير طبيعة الأنشطة الإقتصادية غير -  
الإنتفاع الخاضعة للأداء على القيمة المضافة وتعويضها بأنشطة خاضعة للأداء المذكور وذلك لغاية 

 1991 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 807بدون موجب بالمنح التي تخولها أحكام الأمر عدد 
المتعلّق بإحداث منحة للرقابة لفائدة أعوان المراقبة الجبائية بوزارة المالية بعنوان معاينة المخالفات في 

مخالفين بذلك أحكام الأمر باب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والأداء على الشركات، 
 – في فصله الأول 1985 لسنة 74المذكور، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى القانون عدد 

وذلك بصرف النظر عن التتبعات التي قد يستهدف إليها مقترفو مثل هذا التزوير من . -فقرة أخيرة
  .الوجهة الجزائية

  
تحريز محاضر جبائية في جانب بعض المطلوبين وقد رأت المحكمة أن تعمد المدعي عليهم   

بالأداء وتخطئتهم وذلك بالرغم من حضورهم تلقائيا بمركز مراقبة الأداءات قصد تسوية أوضاعهم 
الجبائية، لئن كان كلّ ذلك مخالفا للنصوص القانونية بكيفية قد تعرض هؤلاء الأعوان إلى عقاب 

حو لم ينجر عنه ضرر مالي ومن ثمّ فهو لا يشكّل خطأ تصرف تأديبي،  فإنّ التصرف على هذا الن
  .1985 لسنة 74على معنى القانون عدد 

  
  بالنسبة إلى المدعي عليه الأول  

  
 تعتمد إصدار شهادة زور لفائدة أحد  المطلوبين بالأداء حتى يتسنى لهذا الأخير المشاركة -  

ني بالأمر لم يكن في وضعية جبائية قانونية، هذا من جهة في إحدى الصفقات العمومية والحال أنّ المع
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والتقصير في مطالبة أحد المطلوبين بالأداء بتسديد ما تخلّد بذمته لفائدة الدولة وتغافله عن التنصيص 
عن قاعدة الأداء مما حال دون تحديد المبلغ الفعلي للضريبة من جهة ثانية، مخالفا بذلك النصوص 

في المادة الجبائية ومخلاّ بواجباته المهنية كما حددها الفصل السادس من النظام الأساسي العام القانونية 
ضررا ماليا بالدولة وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى  لأعوان الوظيفة العمومية وملحقا هكذا

   .-فقرة خامسة- في فصله الأول1985 لسنة 74القانون عدد 
  
  

  -ب.ع– 1995 ديسمبر 22 المؤرخ في 99 القرار عدد – 4  
  

قصت المحكمة بإدانة عون مكلّف بإدارة أحد نوادي الأطفال من أجل إرتكابه خطأين في   
التصرف مع إسعافه بعدم تطبيق العقاب عليه في خصوص الخطإ الأول وعقابه في خصوص الخطإ 

  ). دينار400(السنوي الثاني بخطية يساوي مبلغها الجزء الثاني عشر من مرتبه الخام 
  

 تعمد تدول الأموال العمومية الموضوعة على ذمة نادي الأطفال قبضا وصرفا دون أن -  
 58تكون له صفة المحاسب العمومي مخالفا بذلك أحكام مجلّة المحاسبة العمومية وخاصة منها الفصل 

ة على آمري القبض والصرف وغيرهم من الأعوان الذين الذي تحجز أحكامه تداول الأموال العمومي
ليست لهم صفة المحاسب العمومي أو وكيل دفوعات أو مقابيض وهو ما يشكّل خطأ تصرف على 

  .- فقرة أخيرة– في فصله الأول 1985 لسنة 1985 لسنة 74معنى القانون عدد 
   

 فأسعفته غير أنه تبين أنّ المدعي عليه قد تصرف على  النحو المذكور بإذن من رؤسائه  
  .المحكمة بعدم تطبيق العقاب عليه في هذا الخصوص

  
 عدم تضمين مبالغ بعض المنح المسندة إلى النادي بدفاتر الحسابات مخالفا بذلك القاعدة -   

العامة التي توجب على المتصرف في الأموال العمومية التقييد المنتظم لعمليات القبض والصرف 
 في فصله 1985 لسنة 74ما يشكّل خطأ تصرف على معنى القانون عدد وتدعيمها بالمؤيدات وهو 

  .- فقرة أخيرة–الأول 
  

II –القرارات المتعلّقة بدعاوي المراجعة   
  م. أ – 1995 فيفري 10 المؤرخ في -  دعوى المراجعة - 67 القرار عدد – 1
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 22 بتاريخ 67قرار عدد بناء على دعوى المراجعة التي تقدم بها المحكوم عليه في خصوص ال  

 قضت لمحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها أصلا بناء على أنّ المعني بالأمر لم يدلّ 1993ماي 
بأي عنصر جديد أو وثقة تثبت عدم قيام مسؤوليته فيما نسب إليه لدحض ما جاء بالقرار محلّ 

  .الطّعن
  

، بإدانة المدعي 1993 ماي 22وقد سبق للدائرة أن قضت، ضمن قراراها أعلاه المؤرخ في   
عليه بوصفه مديرا عاما مساعدا لمشروع عمومي وعقابه بخطية يساوي مبلغها كامل مرتبه الخام 

وذلك من أجل إقترافة أخطاء في التصرف تتمثّل في تقضي مبالغ متفاوتة )  دينار12.500(السنوي 
تع بجملة من المنح غير مرخص فيها من أموال المشروع بعنوان استرجاع نفقات غير مبررة والتم

  .وتحميل المشروع العمومي تكاليف تعهد سيارته الخاصة وشاحنة على ملك الغير
  

  -غ. ع– 1995 ديسمبر 22 المؤرخ في – دعوى المراجعة – 105 القرار عدد – 2  
  

ريخ  بتا105بناء على دعوى المراجعة التي تقدم بها المحكوم عليه في خصوص القرار عدد   
 نوفمبر 27 القاضي بإدانته وتخطئته، وبناءا على رجوعه في دعواه تلك بتاريخ 1994 ديسمبر 30

  .، قضت المحكمة بقبول رجوع العارض في دعوى المراجعة1995
  

 1994 ديسمبر 30والملاحظ أن المحكمة كانت قد قضت ضمن قرارها المذكور المؤرخ في   
يرا عاما لمشروع عمومي وعقابه بخطية يساوي مبلغها ثلثي مرتبه بإدانة المدعي عليه بوصفه رئيسا مد

وذلك من أجل اقترافه أخطاء في التصرف تتمثّل في إجراء  إنتدابات )  دينار4.000(الخام السنوي 
 وإسناد 1985 لسنة 78على غير طريقة المناظرة وإدماج أحد الأعوان خلافا لأحكام القانون عدد 

نهما أمر وتمكين أحد العملة من ساعات إضافية بصورة إجمالية لا يقابلها عمل منحتين لم يصدر في شأ
فعلي والانتفاع شخصيا بمنحتين غير مرخص فيهما قانونا وتخصيص سيارة إدارية ثانية لأغراضه 
الخاصة وإسناد قرضين لفائدة عونين خلافا للتراتيب سارية المفعول وإبرام عديد الصفقات والتفويت 

  .ض أصول المشروع دون الحصول المسبق في ذلك على موافقة مجلس الإدارةفي بع
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  الخــاتمــــة
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 التأكّد على بعض قواعد 1995تضمنت الأحكام التي أصدرا الدائرة خلال سنة     

  :حسن التصرف لغاية تبليغها إلى المتصرفين في الأموال العمومية 
  

  -ف بواجباته  إنّ التعن إخلال المتصر ب الأعوان عن العمل يتمقصير في ردع ظاهرة تغي
المهنية ويفضي إلى تمكين الأعوان المتقاعسين من مرتبات غير مشروعة وإلى تحميل  الدولة أو المشروع 

  ).ط. ش1995 جانفي 13 المؤرخ في 107القرار عدد . (العمومي نفقات بدون موجب 
  

ري به العمل في صلب الإدارة أو المشاريع العمومية من عادات حسنة يشكّل  إنّ ما يج-  
عرفا إداريا يرتقي إلى مقام النص الترتيبي ويتعين عندئذ التقيد به، من ذلك وجوب اللّجوء إلى المنافسة 

القرار (عند إتمام الشراءات أو الحصول على الخدمات حتى ولو كان ذلك خارج إطار الصفقات 
  ). آنف الذّكر107

  
 لرئيس المؤسسة مطلق النظر على ما يجري بالمؤسسة التي يشرف عليها، ومت ثمّ فإنه لا -  

يمكن له التفصي من المسؤولية المترتبة عن النقائص المسجلة عل مستوى تنظيم المصالح من ذلك عدم 
  ). آنف الذّكر107القرار عدد (مسك الحسابية 

  
بات وإنتظامها وتضمينها بالدفاتر المعدة للغرض يجب أن يشمل كلّ  إنّ مسك الحسا-  

 آنف 107القرار (العقارات والمنقولات والمنتجات بما في ذلك المنتجات الفلاحية بمختلف أنواعها 
  ).الذكّر

  
 إنّ تخصيص عملة الدولة أو المشاريع العمومية لإسداء خدمات خاصة يعد إمتيازا غير -  

 – 1995 ماي 19 المؤرخ في 106القرار (ه ويفضي إلى إدراج نفقات غير مستوجبة مرخص في
  ).-م.ر.م
  

زوزا لفائدة المطلوب بالأداء، يعد مخالفة للنصوص " شهادة النظافة الجبائية" إنّ إصدار -  
ك خطأ الجبائية ويفضي حتما إلى جزمان الدولة من استخلاص مستحقاا في الإبان ويشكّل تبعا لذل

تصرف وذلك بصرف النظر عن التتبعات الجزائية وغيرها التي قد يستهدف إليها مرتك مثل هذا 
  ).ب ومن معه. س– 1995 جوان 30 المؤرخ في 103القرار (الصنيع 
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 1996 ماي 17ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في إحتماعها المنعقد يوم   
  .بحضور

  
  :ـادة السـ  

  
  

  الرئيس      إسماعيل العياري    
  مساعد الرئيس      يحي أيوب    
  عضو    عبد السلام شعبان    
  عضو      إسماعيل مرابط    

  عضو      أحمد تريمش
  عضو      نبيهة مفطوف: والسيدة 

  مندوب الحكومة    محمد المنصف جهان: والسيد   
  مساعد مندوب الحكومة      والسيدة نعيمة بوليلة  

  
  

  رئيـــسال              
  

  إسماعيـل العـياري              
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   الْجمهورية التونسية 
                

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دائرةُ الزجر المالي
  

الثّامن نويالس قريرالت   
  
  
  
  
  
  
  
  



  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      ها السنويالى سيادة رئيس الجمهورية تقرير جر المالي أنْ ترفعف دائرةَ الزيشر
   .1996الثامن لعرض نشاطها خلال سنة 
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  نشاطُ دائرة الزجر المالي
  

قضية أُحيلت عليها من قبل مندوب ) 13( بثلاثَ عشرةَ 1996تعهدت دائرةُ الزجر المالي خلال سنة 
وقد صدرت الدعاوى في شأا من  . 1985 لسنة 74 من القانون عدد - جديد- 11الحكومة طبقا للفصل 

  :جهات على النحو التاّلي قبل عدة 
  
  رفعتا من قبل وزير الداخلية،) 2( قضيتان اثنتان -
  رفعتا من قبل وزير الشؤون  الخارجية،) 2( وقضيتان اثنتان -
  رفعت من قبل وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،) 1( وقضية واحدة -
  رفعتا من قبل وزير الفلاحة،) 2( وقضيتان اثنتان -
  رفعتا من قبل وزير المواصلات،) 2( وقضيتان اثنتان -
  رفعت من قبل وزير التعليم العالي،) 1( وقضية واحدة -
  رفعتا  من قبل وزير الصحة العمومية،) 2( وقضيتان اثنتان -
  .في مراجعة قرار صدرت عن موظَّف تمَّت إدانته من أجل أخطاء في التصرف) 1( ودعوى واحدة -
  

قضية وقع البت في ) 50(  خمسين 1996 مجموع القضايا المنشورة لدى الدائرة حتى موفّى وقد بلغ
قضايا هي في طور استكمال الإجراءات قبل عرضها على ) 6(منها وختم التحقيق في ست ) 13(ثلاث عشرة 

  .قضية في طور التحقيق) 31(الهيئة الحكمية ولا تزال احدى وثلاثونَ 
  



  6

  :لقضايا التي تمّ البت فيها كما يليوتتوزع ا
  
  قضية انتهت الى الإدانة وتسليط الخطية ،) 12( اثنتا عشرة -
  . وقضية واحدة انتهت الى التصريح بعدم سماع الدعوى-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  قرارات الدائرة
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منها ) 12(ت في اثني عشر قرارا قض) 13( ثلاثة عشر 1996أصدرت دائرة الزجر المالي خلال سنة 
  .بالإدانة وتسليط الخطية وفي قرار  واحد بعدم سماع الدعوى

  

I -القاضية بالإدانة وتسليط الخطية القرارات   
  
  -ص . ع- 1996 أفريل 19 المؤرخ في 110 القرار عدد - 1
  

عجين وعقابه قررت الدائرة إدانة عونَ مشروع عمومي بوصفه تولّى الإشراف على وحدة لصنع ال
دينار وذلك من أجل ) 4800(بخطية يساوي مبلغها كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره اربعة آلاف وثمانمائة 

تعمده استغلالَ بعض الثّغرات في نظام الضبط الداخلي والمتمثّلة في عدم التقييد المنتظم للمقتنيات من مواد أولية 
بيعات وعدم إجراء الرقابة على نظام التسلسل العددي لوصولات الاستلام وغيرها وكذلك الامر بالنسبة للم

والتسليم والاستيلاء تبعا لذلك على كميات من المواد الأولية والمنتجات والأموال المستخلصة بما جملته إحدى  
لالا بالقوانين مليما  مما يعد إخ) 680(دينارا وستمائة وثمانون ) 11083(عشر ألفا وثلاثة وثمانون  

والتراتيب المتعلقة بالتصرف في المشاريع العمومية ترتب عنه ضرر مالي بالشركة وهو ما يشكّل حينئذ خطأ 
  .  فضلا عن توفّر قرائن جريمة الاستيلاء على اموال عمومية - فقرة رابعة -تصرف على معنى الفصل الثالث 

  
  .تعهد من قبل المحاكم الجزائية المختصةوجدير بالملاحظة أن تلك االافعال هي محلّ 

  
  -ك ومن معه . ح- 1996 أفريل 19 المؤرخ في 116 القرار عدد - 2
  

قررت الدائرة إدانة عونين عموميين تولّى أولهما  خطة رئيس مركز دبلوماسي والثاني خطّة محاسب 
 الخام السنوي بما قدره عشرة آلاف لدى نفس المركز  وعقاب كلّ منهما بخطية فالأول بحد ربع مرتبه

دينار وذلك من ) 8000(دينار والثاني بثلث مرتبه الخام السنوي بما قدره ثمانية آلاف ) 10500(وخمسمائة 
  :أجل ارتكاما  أخطاء  التصرف التالية
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  في ما يتعلّق بالدبلوماسي

  
ن إدراجها بأسماء مستحقّيها من مزودي عوضا ع" الحامل"  التأشير على صكوك محررة لفائدة -

 ويشكّل حينئذ خطأ تصرف على 174السفارة وهو ما يعد مخالفة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية في فصلها 
   .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة -معنى احكام الفصل الأول 

  
من المشمولات التي يختص ا المحاسب ، فان وقد رأت الدائرة أنه ، لئن كانت مهمة اصدار الصكوك 

تأشير آمر الصرف ، في شخص رئيس المركز الدبلوماسي ، على تلك الصكوك طبقا لما اقتضته التراتيب سارية 
 ، 266 تحت عدد 1976 نوفمبر 3المفعول  بموجب مذكرة التعليمات العامة الصادرة عن وزير المالية بتاريخ 

  .ينئذ التأكّد من مشروعية تلك العملية وانتظامها يستوجب من صاحبه  ح
  
 اقتناءُ اغراض خاصة به وإدراجها بعنوان المصاريف المُرسمة لشراء مواد غذائية وتحميل اعبائها على -

ميزانية السفارة مما ترتب عنه نفقات غير مستوجبة وذلك خلافا لما تقتضيه احكام مجلة المحاسبة العمومية ضمن 
 الفقرتان الخامسة - وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 167 و 136 و 41ولها فص

  .1985 لسنة 74من القانون عدد -والاخيرة
  

وقد أكّدت الدائرة من جديد أن التسوية اللاّحقة لبعض المخالفات كتسديد الأموال التي يتم الحصول 
  .بها  في اقتراف خطإ التصرف عليها بدون موجب ، لا تنفي مسؤولية مرتك

  
 انجاز عديد الشراءات بالعملة المحلية لبلد الاعتماد ، وهي عملة غير قابلة للتحويل يحجر تداولها على -

 22 المؤرخ في 1991 لسنة 1077الاجانب والسلك الدبلوماسي وذلك خلافا لما تقتضيه أحكام الأمر عدد 
ام الاساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية في  المتعلق بضبط النظ1991جويلية 

  .فصله السادس
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 ف على النحو السالف بيانه يعدصرطالما تعلّق الأمر بمصاريف عمومية ، فانّ الت هائرة أنوقد رأت الد
ذ خطأ تصرف على معنى الفصل مخالفة لأحكام  مجلة المحاسبة العمومية  والتراتيب المشار اليها ويشكّل حينئ

    . 1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة -الأول 
  

  في ما يتعلّق بالمحاسب
  
عوضا عن تحريرها باسماء مستحقّيها من مزودي السفارة " الحامل" اصدار صكوك محررة لفائدة -

شكّل خطا تصرف على معنى الفصل  وهو ما ي174وذلك خلافا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية في فصلها 
   .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة -الأول 

  
 تعمد إدراج بيانات خاطئة بالوثائق المثبتة للمصاريف الموجهة الى المصالح المركزية للوزارة في -

 في فصولها خصوص طرق تسديد مصاريف السفارة  مما يعد مخالفة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية
 من - فقرة أخيرة - ويشكّل تبعا لذلك  خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الأول 172و171و136

   .1985 لسنة 74القانون عدد 
  
 التأشير على مصاريف شخصية لرئيس المركز وتأديتها دون إجراء الرقابة اللاّزمة عليها ورفض -

 136المحاسب العمومي اخلالا بواجباته المنصوص عليها بالفصل تسديدها عند الاقتضاء ، وهو ما يعد من قبل 
 من - فقرة أخيرة -وما بعده من مجلة المحاسبة العمومية ويشكّل خطا تصرف على معنى أحكام الفصل الأول 

  .1985 لسنة 74القانون عدد 
  
اد وهي عملة غير قابلة  عدم إجراء الرقابة على عديد الشراءات المنجزة  بالعملة المحلية لبلد الاعتم-

 المؤرخ في 1991 لسنة 1077للتحويل يحجر تداولها على الاجانب والسلك الدبلوماسي بموجب الامر عدد 
 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص باعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية 1991 جويلية 22

 ويشكّل خطا 136فة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية في فصلها في فصله السادس وهو ما يعد  تبعا لذلك مخال
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة -تصرف على معنى الفصل الأول 
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  -ب ومن معه . ح- 1996 ماي 10 المؤرخ في 91 القرار عدد - 3
  

 تعاقبا علىالمباشرة لدى تتعلّق هذه القضية بمدير إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي ومحاسبين
وقد قررت الدائرة رفض الدعوى في خصوص أحد المحاسبين بموجب التقادم المسقط لحق . المُؤسسة المذكورة 

 في فصله العاشر وإدانة مدير المُؤسسة والمحاسب الثاني 1985 لسنة 74التتبع اقتضاءا باحكام القانون عدد 
ء الثّاني عشر من كامل المرتب الخام السنوي بما قدره خمسمائة وثلاثون وعقاب كلّ منهما بخطية بحد الجز

دينارا بالنسبة للثاني وذلك من أجل عدم تقيدهما ، خلال ) 180(دينارا بالنسبة للأول ومائة وثمانون ) 530(
ف  ، بمضمون عديد طلبات التعهد بالصرف  التي حظيت بتأشيرة مراقب المصاري1987 و1986سنتي 

 المتعلق 1969 جانفي 28 المؤرخ في 1969 لسنة 36العمومية وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات  الامر عدد 
 من القانون - فقرة أولى -بمراقبة المصاريف العمومية ويشكّل تبعا لذلك خطا تصرف على معنى الفصل الأول 

  .1985 لسنة 74عدد 
  
  -ع ومن معه . ب- 1996 ماي 10 المؤرخ في 104 القرار عدد - 4
  

قررت الدائرة إدانة اربعة موظفين مباشرين بأحد المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات فالأول بصفته رئيسا 
لمكتب المراقبة والآخرون بوصفهم أعوانا بنفس المكتب وعقاب كلّ منهم بخطية ضبطت على التوالي بحد ثلث 

دينار والربع لعونين اثنين بما قدره ) 1500(ره آلف وخمسمائة المرتب الخام السنوي لرئيس المكتب بما قد
دينارا وبخمسة اجزاء من ) 800(دينارا وبالنسبة للثاني بما قدره  ثمانمائة ) 880(بالنسبة للأول بثمانمائة وثمانين 

 وذلك من دينارا) 1550(اصل الاجزاء الاثنى عشر بالنسبة للعون الرابع بما قدره ألف وخمسمائة وخمسون 
  :أجل اقترافهم أخطاء تصرف على النحو التالي

  
  في خصوص المدعى عليهم جميعهم: أولا 

  
 تعمد تزوير عديد المحاضر الجبائية بتغيير طبيعة الانشطة الاقتصادية غير الخاضعة للاداء على القيمة -

خالفة وكل ذلك لغاية الانتفاع بدون موجب المضافة واستبدالها بانشطة خاضعة للاداء المذكور وتغيير طبيعة الم
 23 المؤرخ في 1991 لسنة 807بالمنح التي تخولها كشوف التوزيع ، مخالفين هكذا مقتضيات الامر عدد 
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 المتعلق بإحداث منحة المراقبة والتشجيع لفائدة اعوان مراقبة الاداءات، وهو ما  يشكّل خطأ 1991أفريل 
 ،  بصرف النظر عما قد 1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة -ول  تصرف على معنى الفصل الأ

  .يترتب عن نفس تلك الافعال من تتبعات جزائية لمرتكبيها
  

  في خصوص المدعى عليه الأخير بمفرده: ثانيا 
  
لى محاضر  افتعالُ امضاء رئيس مكتب مراقبة الأداءات عند إعداد المحاضر الجبائية وتزوير بيانات ع-

والحال ان هذا الاخير لم يكن في وضعية جبائية " نظافة جبائية"أخرى وتمكين  احد المطلوبين بالاداء من شهادة 
قانونية وهو ما يعد مخالفة للقوانين والتراتيب الجبائية ويفضي الى إلحاق ضرر مالي بالدولة ويشكّل هكذا  خطأ 

، وذلك 1985 لسنة 74 من القانون عدد - الخامسة والاخيرة  الفقرتان-تصرف على معنى الفصل الأول 
  .فضلا عن التتبعات الجزائية التي قديتعرض لها مقترفها 

  
  -ر . ص- 1996 ماي 24 المؤرخ في 128 القرار عدد - 5
  

 قررت دائرة الزجر المالي إدانة عون عمومي  بوصفه رئيسا لإحدى الدوائر الفرعية للغابات بمندوبية
جهوية للتنمية الفلاحية وعقابه بخطية بحد الجزء الثاني عشر من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره اربعمائة 

دينارا من أجل تعمده إدراج اربعة اشخاص بقائمات خلاص عملة الحضائر بدعوى أنهم ) 470(وسبعون 
وقد توخى المعني بالأمر مثل هذه الطريقة . عملوا بتلك الحضائر في حين تبين  أنهم لم يقوموا بذاك العمل

الملتوية في التصرف  لتمكين هؤلاء المنتفعين وهم ثلاثة تجّار وعامل كهربائي من استخلاص مبالغ مالية تسديدا 
  . لأثمان قطع غيار ومستلزمات مكتبية وبلّور للنوافذ كانوا قد زودوا ا مصالح تلك الدائرة

ن التصرف على النحو المذكور يعد مخالفة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية في فصلها وقد رأت المحكمة  ا
العاشر ضرورة انّ المدعى عليه قد تعهد بمصاريف لفائدة الإدارة دون أن تكون له صفة آمر الصرف ودون أن 

 اذ أن المدعى 41فصلها يكون له تفويض  في الغرض هذا من جهة ويعد كذلك مخالفة لنفس تلك  الة في 
 ملت على كاهل الإدارة دون أن يتولّى هؤلاء المنتفعون القيامبات حرتعليه قد مكّن بعض الاشخاص من م

 من - الفقرتان الرابعة والاخيرة -بالعمل المطلوب وهو ما يشكّل خطا تصرف على معنى الفصل الأول 
 .1985 لسنة 74القانون عدد 
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  -ش . ع . م - 1996 جوان 28 المؤرخ في 115  القرار عدد- 6
  

 ائرة إدانة موظّف مباشر لخطة مدير عام إدارة مركزية باحدى الوزارات وعقابه بخطية بحدرت الدقر
دينار من أجل سوء التقدير عند ) 1100(الجزء الثّاني عشر من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره ألف ومائة 

دولية وعدم التروي وإعمال الراي عند إسداء النصح وعرض المقترحات على رئيسه مما التصرف في صفقة 
أفضى الى النيل من سمعة الإدارة وأسهم في إلْحاق ضرر مالي جسيم بالخزينة العامة للدولة ، وهو ما يشكّل 

 .1985  لسنة74 من القانون عدد - فقرة خامسة -خطا تصرف على معنى الفصل الأول 
  
  
  -ب .  ج - 1996 جوان 28 المؤرخ في 122 القرار عدد - 7
  

قررت الدائرة إدانة موظّف يتولّى إدارة مؤسسة عمومية إدارية راجعة بالنظر لإحدى الوزارات  وعقابه 
 أجل دينار وذلك من) 1100(بخطية بحد الجزء الثّاني عشر من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره ألف ومائة 

  :خطأين في التصرف هما على النحو التالي
  
 الإخلالُ بقواعد مسك حسابية المواد عند تسليم بعض المعدات والمواد ،  وقد تمثّل ذاك الإخلال في -

تمكين بعض المصالح الإدارية المركزية لوزارة الإشراف ، بالرغم من استقلال المؤسسة عن تلك المصالح استقلالا 
  من معدات فنية دون إعداد محاضر تسليم في شأا وإحالة بعضها من مواقد طبخ وثلاّجة وكؤوس عضويا ،

ومواد وغيرها من المرافق لفائدة مشرب أعوان المُؤسسة دون إعداد وصولات تخصيص في شأا ، وتجديد تلك 
لوحية في ما تلف أو تقادم منهاالمستلزمات لها  دون استرجاع القديمة منها ودون إعداد محاضر في عدم الص.  

  
 253 و 212إنّ التصرف على هذا النحو يعد مخالفةً لأحكام مجلة المحاسبة العمومية في فصليها 

 1985 أوت 2 بتاريخ 1985 لسنة 186والمذكّرة العامة الصادرة عن وزير المالية تحت عدد ) جديد(
 - فقرة أخيرة -و ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول ويترتب عنه إضرار بممتلكات المُؤسسة و ه

   .1985 لسنة 74من القانون عدد 
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 الإذنُ بصرف مبالغ مالية بعنوان تسديد أثمان صحف يومية واسبوعية تبين انه لم يتم اقتناؤها من قبل -

ل المطلوب وكُلُّ ذلك تبعا لتقصير المُؤسسة والإذن بصرف اموال  بعنوان تأجير عملة عرضيين لم يقوموا بالعم
المعني بالامر في إجراء الرقابة اللاّزمة في مرحلتي تصفية النفقة والامر بصرفها وهو ما يعد اخلالا بأحكام  مجلة 

 مما ألحق ضررا ماليا بالمُؤسسة وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى 41 و40المحاسبة العمومية في فصليها 
   .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة -الفصل الأول 

  
وقد رفضت المحكمة ما تعلّل به المدعى عليه من قيام المسؤولية الجزائية لوكيل الدفوعات في التدليس 
واعتبرت ان ذلك لا ينفي قيام مسؤوليته الشخصية بوصفه آمرا للصرف ترجع اليه اهليةُ مراقبة العمليات عند 

  .وتصفيتها والامر بصرفها التعهد ا 
  
 
  -م .  ت - 1996 جوان 28 المؤرخ في 123 القرار عدد - 8
  

قررت الدائرةُ إدانة موظّف بمؤسسة عمومية ادارية راجعة بالنظر لإحدى الوزارات ، يتولّى في الآن 
ي المختص، وعقابه نفسه الإشراف على المصلحة المشتركة ووكيلا للدفوعات والمصاريف لدى  المحاسب العموم

دينار من أجل ارتكابه  أخطاء ) 8200(بخطية تشمل كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره ثمانية آلاف ومائتا 
  :التصرف التالية

  
  في ما يتعلّق بالمدعى عليه  بوصفه رئيسا للمصلحة المشتركة أي متصرفًا : أولا 

  
 تسليم بعض المعدات والمواد ، وقد تمثّل ذاك الإخلال في  الإخلالُ بقواعد مسك حسابية المواد عند-

تمكين بعض المصالح الإدارية المركزية لوزارة الإشراف من معدات فنية دون إعداد محاضر تسليم في  شأا 
وإحالة بعض المستلزمات من مواقد طبخ وثلاجة وكؤوس ومواد وغيرها من المرافق لفائدة مشرب أعوان 

دون إعداد وصولات تخصيص في شأا ، وتجديد تلك المستلزمات لها  دون استرجاع القديمة منها المُؤسسة 
  .ودون إعداد محاضر في عدم الصلوحية في ما تلف أو تقادم منها
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 253 و 212انّ التصرف على هذا النحو يعد مخالفة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية في فصليها 
 1985 أوت 2 بتاريخ 1985 لسنة 186امة الصادرة عن وزير المالية تحت عدد والمذكرة الع) جديد(

 - فقرة اخيرة -ويترتب عنه إضرار بممتلكات المُؤسسة وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 
   .1985 لسنة 74من القانون عدد 

  
ة تبين انّ المُؤسسة لم الإذنُ بصرف مبالغ مالية بعنوان تسديد أثمان صحف يومية واسبوعي -

تتولّ اقتناءها ، وكل ذلك بفعل  تقصير المعني بالامر في إجراء الرقابة  اللاّزمة  في مرحلتي 
تصفية النفقة والامر بصرفها وهو ما يعد إخلالا بمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية في فصليها 

ا تصرف على معنى الفصل  مما ألحق ضررا ماليا بالمُؤسسة وهو ما يشكّل خط41 و40
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة -الأول 

 
  

  
  في ما يتعلّق بالمدعى عليه بوصفه وكيلاً للدفوعات والمصاريف: ثانيا 

  
 تعمده صرف أموالَ بعنوان تأجير عملة عرضيين تبين انهم لم يقوموا بالعمل المطلوب، مع الاحتفاظ -
 الى موفى الثلاثية الأولى من 1990وال لديه على امتداد اكثر من أربعة أعوام وتحديدا من بداية  سنة بتلك الأم

 وترتب عنه ضرر مالي للمؤسسة 41 وهو ما يعد إخلالا بأحكام مجلّة المحاسبة العمومية في فصلها 1994سنة 
 74 من القانون عدد -امسة والاخيرة  الفقرتان الخ-ويشكّل  حينئذ خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 

  . وذلك بصرف النظر عن مآل التتبعات الجزائية المنشورة في الغرض لدى المحاكم المختصة1985لسنة 
  

وقد رأت الدائرة أنّ تسوية تلك الوضعية لاحقاً  بتسديد الأموال عند التفطن للعملية لا يعد كفيلا 
  .صول خطإ التصرف بإزاحة مسؤولية المدعى عليه في ح

  
  -ن ومن معه .  ص - 1996 ديسمبر 20 المؤرخ في 118 القرار عدد - 9
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تتعلّق  القضية موضوع هذا القرار  باربعة موظّفين مباشرين بوزارة المواصلات تولّى أحدهم خطّة 
وأما الثالث والرابع فقد مدير للميزانية والحسابية وتولّى الثاني خطة رئيس مصلحة مراقبة العمليات الحسابية 

شغلا علىالتوالي خطّة مستكتب اداري ومراقب للبريد ، وقد قررت الدائرة الحكم بعدم سماع الدعوى في 
خصوص العون الاخير وإدانة  الثلاثة الأخرين وعقاب كلّ من  الأول والثاني بخطية على التوالي  بمبلغ ثلاثة 

دينار وإسعاف الثالث بعدم تطبيق ) 2400(را والفان واربعمائة دينا) 3750(آلاف وسبعمائة وخمسون 
  :العقاب وذلك من أجل اقترافهم اخطاء في التصرف على النحو التالي 

  
  في ما يتعلّق بالمدعى عليهما الأولُ والثاني معا: أولا 

  
اعمال الرقابة اللازمة على  سوءُ تنظيم المصالح الإدارية الراجعة اليها بالنظر مما أفضى الى اهمال -

  .البيانات الحسابية وعدم مطالبة منظوريهم بإعداد الجداول وإحالتها في اباا
 انّ مثل ذاك التقصير يعد مخالفة لجملة التراتيب الإدارية سارية المفعول وخاصة منها مناشير وزارة 

 والثالث 1973 لسنة 29اني تحت عدد  والث1963 لسنة 114المواصلات الصادرة فالأول منها  تحت عدد 
 المتعلقة بتحديد مختلف اعمال 1981 سبتمبر 29 والمذكرة العامة المؤرخة في 1974 لسنة 80تحت عدد 

مصلحة مراقبة العمليات الحسابية  وقد  أسهم ذاك التقصير في فسح اال أمام احد قباض البريد ليعمد ، على 
ستيلاء على أموال عمومية  طائلة وهو ما يشكّل تبعا لذلك خطأ تصرف على امتداد عديد السنوات ،  الى الا

  .1985 لسنة 74  من القانون عدد - الفقرتان الخامسة والاخيرة -معنى الفصل الأول 
  

 المصادقةُ على الكشوف الصادرة عن  القابض آنف الذّكر وختمها دون التثبت في محتواها والحال انها -       
ت تبرز بصفة جلية انّ الأرصدة المتوفّرة لديه ظلت  في تزايد مستمر وتجاوزت الحد الأقصى المرخص له  فيه كان

  .بموجب مذكّرة داخلية صادرة عن ادارة الميزانية والمحاسبة نفسها 
         

ة اليهما عملا بالتراتيب           إن مثل ذلك التصرف يترجم عن اخلال المدعى عليهما بمهام الرقابة الموكول
 المتعلق بتنظيم وزارة 1986 جوان 18 المؤرخ في 1986 لسنة 640سارية المفعول بموجب الامر عدد 

 فقرة -المواصلات وترتب عنه حصول ضرر مالي للدولة وهو ما يشكّل خطا تصرف على معنى الفصل الأول 
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد -أخيرة 
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  في خصوص المدعى عليه الثاني بمفرده : ثانيا 

  
 عدم متابعة مذكّرات التحفظ الصادرة عن أعوان المراقبة في خصوص تجاوز القابض للمبلغ النقدي  -

 آنف الذكر وهو 1986 لسنة 640المرخص له بالاحتفاظ به بالصندوق  ، مخلاّ هكذا بمقتضيات الامر عدد 
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة اخيرة -صل الأول ما يشكّل خطا تصرف على معنى الف

  
  في خصوص المدعى عليه الثالث: ثالثا 

  
 التقصير في إجراء الرقابة على الجداول الشهرية الواردة عليه من القباّض وعدم إشعار رؤسائه بما تم -

هني مما اسهم في حصول ضرر مالي الوقوف عليه من نقائص ومعطيات كانت محلّ تحفّظ مخلاّ هكذا  بواجبه الم
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة -وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول 

  
غير انه قد تبين للدائرة انّ المدعى عليه لم يتولّ المهام الموكولة إليه إلاّ بصورة عرضية على امتداد فترة 

عتقاد بانه لم يستوعب فيها طبيعة العمل والاهداف المرسومة له وهو ما برر  إسعافَه قصيرة ، مما يبعثُ على الا
  .بعدم تطبيق العقاب

  
  -ومن معه . ر.  ع- 1996 ديمسبر 20 المؤرخ في 119 القرار عدد - 10

  
بالنيابة تتعلّق هذه القضية بثلاثة موظفين  بوزارة المواصلات بوصفهم تولّوا في فترات مختلفة التصرف 

في  احدى قباضات البريد ، وقد قررت الدائرة الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص اثنين منهم وإدانة الثالث 
دينارا من ) 340(وعقابه بخطية بحد الجزء الثاني عشر من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره ثلاثمائة وأربعون 

 للقابض الأصلي، خلال فترة تكليفه بالتصرف بالنيابة ،  بمواصلة أجل تقصيره في أداء مهامه وذلك بالسماح
إعداد الجداول والبيانات مما فسح  اال لهذا الاخير  ليواصل عملية الاستيلاء على اموال عمومية  وفي ذلك 

 العمومية مما تخلّي من المدعى عليه عن أداء مهامه مخالفا بذلك أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة
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 من - فقرة أخيرة -ترتب عنه حصول ضرر مالي ، وهو ما يشكّل خطأَ تصرف على معنى الفصل الأول 
  .1985 لسنة 74القانون عدد 

  
  -هـ ومن معه .  ح- 1996 ديسمبر 20 المؤرخ في 120 القرار عدد - 11

  
ين بإحدى القباضات المركزية التي تتولّى تتعلّق هذه القضية بثلاثة موظفين بوزارة المواصلات مباشر

تزويد القباضات الأخرى بالأموال فالأول والثاني بوصفهما قابضين مشرفين على القباضة المذكورة والثالث  
وقد قررت الدائرة رفض الدعوى  لسقوط حق التتبع بموجب التقادم بالنسبة للاول . بوصفه عون انتاج لديها 

به الخام وعدم سماع الدالجزء الثاني عشر من كامل مرت ى بالنسبة للثالث وإدانة الثاني وعقابه بخطية بحدعو
دينارا من أجل تقصيره في إجراء الرقابة حول نسق دورية حركات ) 750(السنوي بما قدره سبعمائة وخمسون 

ة على القباضة خلافا لما اقتضاه الأموال وحجمها وعدم متابعة الجداول التي تدرج ا طلبات الأموال الوارد
وقد أسهم ذاك الاخلال في الحيلولة دون  . 1973 مارس 27 بتاريخ 29المنشور الوزاري الصادر تحت عدد 

  .التفطّن لعمليات الاستيلاء التي عمد إليها أحد القباض المستفيدين بتلك الأموال 
  

بالواجب المهني ، وفقا لما تقتضيه أحكام النظام  وقد اعتبرت الدائرة أن ذاك التقصير يعد إخلالا 
الاساسي العام لاعوان الوظيفة العمومية ، ترتب عنه ضرر مالي وهو ما يشكّل حينئذ خطأ تصرف على معنى 

 . 1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة  اخيرة -الفصل الأول 
  
  
 

  -ب ومن معه .  ع - 1996 ديسمبر 20 المؤرخ في 126 القرار عدد - 12
  

قررت الدائرة إدانة موظّفَين بإحدى الوزارات يشغلان فالأول خطّة محاسب مركزي والثاني خطة 
رئيس مصلحة الحسابية وعقاب كلّ منهما بخطية بحد الجزء الثاني عشر من المرتب الخام السنوي بما قدره 

دينار بالنسبة للثاني وذلك من أجل ) 900(سعمائة دينار بالنسبة للاول وت) 1200(علىالتوالي  ألف ومائتا 
ويتمثل ذاك التقصير في المصادقة الآلية على الكشوف الواردة . التقصير في أداء مهامهما على الوجه المطلوب 

عليهما من احد القباض والحال انها كانت تتضمن ما يفيد توفُّر ارصدة مالية ضخمة لديه تتجاوز الحد الأقصى 
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رخص  فيه بما  أسهم في فسح اال أمام القابض المذكور ليعمد الى الاستيلاء على أموال عمومية هامة وهو الم
  . 1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة  اخيرة -ما يشكّل خطأ تصرف علىمعنى الفصل الأول 
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II -ىعوالقرارات القاضية بعدم سماع الد   
  
  -ع . و - 1996 ديسمبر20 المؤرخ في 127ار عدد  القر- 1
  

قررت الدائرة الحكم بعدم سماع الدعوى في القضية المنشورة لديها لمُقاضاة مدير أحد المعاهد  العليا 
  .نًا للتعليم العالي ، وذلك لما تبين لها أنّ ما نسب الى المدعى عليه لم يجد له ما يبرره لا واقعًا ولا قانو
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  ةُـاتمَـالخ
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 ، التأكيد على بعض قواعد 1996تضمنت القرارات ، التي أصدرتها دائرة الزجر المالي خلال سنة 
  :حسن التصرف سعيا منها لتيسير تبليغها الى المتصرفين في الأموال العمومية 

  
 الصكوك تحملُ المتصرف مسؤوليةَ التثبت في مشروعية عملية التسديد إنّ أهليةَ الإمضاء على* 
  )-ك ومن معه .  ح- 116القرار عدد ( وانتظامها 
  
إنّ مخالفةَ المتصرف في الأموال العمومية للأحكام والتراتيب المتعلّقة بنظام الصرف تؤولُ حتمًا الى * 

  ) . أعلاه 116القرار عدد ( ة وتشكّلُ حينئذ خطأ تصرف الإخلال بقواعد التصرف في الميزاني
  
إنّ واجب التروى وإعمال الراي والاجتهاد في صون المال العام يحملُ على العون العمومي في كلّ * 

ى القيام ما يصدر عنه عند مباشرته لمهامه، سواءً  في ما يتخذه من مقررات أو ما يأذنُ به لمرؤوسيه  أو ما يتولّ
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القرار عدد (به شخصيا من أعمالَ تصرف وكذلك في ما يصدر عنه من مقترحات أو إسداء النصح لرؤسائه 
  ) .-ش .  ع - 115

  
إن ما سنه المشرع من فصل بين وظائف آمر الصرف من جهة والمحاسب العمومي من جهة ثانية * 

رفين وانما إرساءُ رقابة متبادلة ومتكاملة بينهما بما من  شأنه أن ليست الغايةُ منه إقامةَ حاجز بين هذين الطّ
   ).  ب ، ومن معه. ع - 126القرار عدد ( يكفلَ أوفر ضمانات المشروعية والانتظام للمصاريف العمومية 

  
ت  من مجلة المحاسبة العمومية بكامل الصلاحيا13ان المحاسب الأول يتمتع بناء على  احكام الفصل * 

في الشؤون الحسابية ؛ وهو يتولّى ، على مسؤوليته الشخصية والمالية ،  إجراء رقابة شاملة على حسابات 
  . المحاسبين الثّانويين الراجعين إليه بالنظر 

ومعلوم انّ تكليف مصالحَ ، غير راجعة بالنظر الى المحاسب الاول ، بإجراء مراقبة على تلك الحسابات 
تيبي ، لا يعتبر كفيلا بإعفائه من القيام بالمبادرات اللاّزمة، حسب ما هو متوفّر  لديه من ، بموجب نص تر

القرار (بيانات ،  قصد التأكّد من سلامة تلك الحسابات ومن مصداقيتها قبل جمعها وإقحامها بحساباته الخاصة 
  ).-ب ومن معه.ع -126عدد 

رف بالنيابة لدى مصلحة إدارية يحمله كاملَ المسؤولية في إنّ تكليف العون العمومي  باعمال التص* 
 ر ، ومن معه .  ع- 119القرار عدد ( أداء تلك المهام-. (  

  
ان المُؤسسةَ العمومية الإدارية ، لئن كانت خاظعةً لسلطة وزارة الإشراف ، فهي تستقلُّ عن المصالح * 

لكاتها  ومن ثمّ فإنّ كلَّ إحالة لمعدات او تجهيزات  لفائدة تلك الإدارية لهذه الاخيرة من حيثُ ميزانيتها وممت
القراران (المصالح ، ولو كان ذلك مؤقّتًا وعلى سبيل الإعارة ، تقتضي إعداد محاضر تسليم واستلام في الغرض 

  ).-م . ت - 123 و-ب . ج - 122عدد 
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  1997 ماي 16 الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم ضبطَ نص هذا التقرير من قبل دائرة
  :                بحضور 

  :            السادة  
                          اسماعيل العياري              الرئيس 

                          يحي     ايوب                 مساعد الرئيس 
  سلام شعبان           عضو                         عبد ال

                          اسماعيل   مرابط              عضو
                          احمد تريمش                   عضو 

  نبيهة مقطوف                عضو :         والسيدة     
  محمد المنصف جهان         مندوب الحكومة :         والسيد      
  نعيمة بوليلة                  مساعد مندوب الحكومة:         والسيدة     

  
                                                                                         

  الرئيس                                                                                               
         

                                                                             اسماعيل العياري    



   الْجمهورية التونسية 

                
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دائرةُ الزجر المالي
  

   التقرير السنوي التاسع
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  ها السنويإلى سيادة رئيس الجمهورية تقرير جر المالي أنْ ترفعف دائرةَ الزيشر
   .1997التاسع لعرض نشاطها خلال سنة 
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َـالمُق دِّمةُـ



  نشاطُ دائرة الزجر المالي
  

قضية أُحيلت عليها من قبل ) 12( عشرةَ  باثنتي1997تعهدت دائرةُ الزجر المالي خلال سنة 
وقد صدرت  . 1985 لسنة 74 من القانون عدد - جديد - 11مندوب الحكومة طبقا للفصل 

  :الدعاوى في شأا من قبل عدة جهات هي على النحو التاّلي 
  رفِعت من قبل وزير الشؤون  الخارجية،) 1( قضية واحدة  -
  ن قبل وزير الصناعة،رفِعت م) 3( وثلاث قضايا  -
  رفِعت من قبل وزير الفلاحة ، ) 1( وقضية واحدة -
  رفِعت من قبل وزير  المواصلات،) 1( وقضية واحدة -
  رفِعت من قبل وزير التربية ،) 1( وقضية واحدة -
  رفِعتا  من قبل وزير الصحة العمومية،) 2( وقضيتان اثنتان -
 نشرت بطلب من موظَّفين اثنين ومتصرف في مشروع في المراجعة) 3( وثلاث دعاوى  -

  .عمومي تمَّت إدانتهم من أجل أخطاء في التصرف
  

قضية ) 49(ربعين أ تسع و1997وقد بلغ مجموع القضايا المنشورة لدى الدائرة حتى موفّى 
تكمال الإجراءات هما في طور اس) 2(منها وختم التحقيق في قضيتين اثنتين ) 8(وقع البت في ثمان 

  .قضية في طور التحقيق ) 39(قبل عرضهما على الهيئة الحكمية ولا تزال تسع وثلاثونَ 
  

  :وتتوزع القضايا التي تمّ البت فيها كما يلي
  قضايا انتهت إلى الإدانة وتسليط الخطية ،) 5( خمس -
  انتهت إلى التصريح بعدم سماع الدعوى،) 1( وقضية واحدة -
  انتهت إلى رفض  دعوى  في المراجعة ،) 1(ية واحدة  وقض-
 مكرر كما تم تنقيحه 15الحفظ عملا بأحكام القانون عدد  انتهت إلى) 1( وقضية واحدة -

  .1988 جوان 2 مؤرخ في 1988 لسنة 54بالقانون عدد 
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  القسم الأول 
   

  قرارات الدائرة
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) 5(قرارات قضت في خمسةٍ ) 7( ، سبعة 1997، خلال سنة أصدرت دائرة الزجر المالي
بقبول ) 1(بعدم سماع الدعوى وفي قرار آخر )  1(منها بالإدانة وتسليط الخطية وفي قرار واحد 

  .أصلادعوى المراجعة شكلا ورفضها 
  

I -القرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطية   
  
  -ز . ط- 1997  فيفري21 المؤرخ في 108 القرار عدد - 1
  

وي مبلغها الجزء الثاني اقررت الدائرة إدانة رئيس مدير عام لمشروع عمومي وعقابه بخطية يس
دينار وذلك من أجل ارتكابه ) 900(من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره تسعمائة ) 12\1(عشر 
  : التصرف التالية أخطاء

  
 لسنة 1348 عدد الأمروهو ما يعد مخالفة لأحكام   الصفقة إطارالتزود بمادة  أولية خارج *  

 والمواد وغيرها في الأشغال الذي يقضي بوجوب إنجاز نفقات 1986  ديسمبر 31 المؤرخ في 1986
 الإدارة تصرفه على النحو المذكور  قد تم دون استشارة مجلس أنإطار صفقات مكتوبة فضلا عن 

 لسنة 72 القانون عدد أحكامصرف في الصفقات ، مخالفا بذلك  التأهلية إليهابوصفه الهيئة  التي ترجع 
 المتعلق بالاشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985

الصناعية والتجارية التي تساهم في راسمالها الدولة والجماعات العمومية المحلية وبالالتزامات الموضوعة على 
 ف على كاهلها ، وقد انجرعن كل ذلك  أعباء مالية للمشروع العمومي  وهو ما يشكل خطا تصر

   ،- فقرة ثانية - في فصله الثالث 1985 لسنة 74معنى القانون عدد 
  
 من حيث النوعية والجودة  بما آل إلى الأولية عمليات الرقابة  على المواد إجراءالتقصير في * 
نوعية وجودة ارفع  مقارنة بجودة ونوعية المواد التي تم استلامها  أساس لفائدة المزود على أثمااتسديد 

 بدون موجب مما  ألْحق ضررا ماليا بالمشروع العمومي أموالفضى هكذا إلى تمكين المُزود المذكور من أو
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- فقرة رابعة - في فصله الثالث 1985 لسنة 74وهو ما يشكل خطا تصرف على معنى القانون عدد 
،  

  
 في التنظيم  الإداري لمصالح المشروع العمومي والذي تجسم على وجه الخصوص في التقصير* 

 نظام  للرقابة على التسلسل العددي لأذون تسليم المنتجات وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إرساءعدم 
 دأح على بالإشرافاستخلاص المقابيض مما أفسح اال أمام أحد وكلاء المشروع العمومي ،  المكلف 

 مليما وذلك على امتداد فترة 400 دينارا و 11174المصانع ، ليعمد إلى الاستيلاء على ما قدره 
 لسنة 74،  وهو ما يشكل خطا تصرف على معنى القانون عدد 1989 إلى  1987تواصلت من 

   ، - فقرة أخيرة - في فصله الثالث 1985
  

  
  - ب.  ق- 1997 فيفري 21 المؤرخ في141 القرار عدد - 2
  

قررت الدائرة إدانة عون عمومي بصفته آمر صرف ثانوي يشغل خطة رئيس  مصلحة  
من كامل مرتبه ) 12\1( وعقابه بخطية  بحد الجزء الثاني عشر تالوزارا لإحدىجهوية  راجعة بالنظر 

رف على دينارا وذلك من أجل ارتكابه خطأين في التص) 880(الخام السنوي بما قدره ثمانمائة وثمانون 
  :النحو التالي 
  

إصدار أذون أشغال يدوية لغرض صيانة السيارات كتمكين  بعض الأعوان الراجعين اليه * 
بالنظر من إصدار مثل هذه الأذون  وذلك خلافا للتراتيب سارية المفعول بموجب المذكرة العامة الصادرة 

جاءت للتذكير بفحوى منشور  التي 1994 جوان 20 بتاريخ 253عن وزير المواصلات تحت عدد 
  القاضي بالإذن بايقاف العمل 6 تحت عدد 1990 جانفي 27السيد الوزير الأول الصادر بتاريخ 

وذلك " أدب" ائيا  بأذون التزود اليدوية والاستعاضة عنها بالأذون التي توفّرها المنظومة الإعلامية 
وفضلا عن مخالفة تلك . تمادات اللاّزمة في الغرضلغاية تجنب التعهد بالنفقات في غياب توفّر الاع

الأذون  التراتيب فانه لم تكن  تتوفر فيها مقومات الإذن بالتزود باعتبار ان بعضها   قد  صدر عن غير 
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آمر الصرف  والبعض الآخر عن أطراف لم تحصل عن تفويض في الغرض كما ان تلك الأذون لم تكن  
 وكمياا   وأسعارها  مما  آل في واقع الأمر إلى إفساح اال أمام مسدي تتضمن تحديد طبيعة الخدمات

  .الخدمة أو المزود ليتولى تحديد حجم الالتزامات المالية للإدارة 
  

 مثل هذا التصرف يعد انحرافا عما اقتضته أحكام مجلة المحاسبة العمومية ومجمل التراتيب إن 
 - في الميزانية وهو ما يشكل خطأ تصرف على معنى الفصل الأول سارية المفعول في مجال التصرف

  .  من القانون آنف الذكر -فقرة أخيرة 
  

 لاحق للإذن بالتزود ليس إصدار وقد اعتبرت المحكمة ان ما تعلل به المدعى عليه من 
 الخدمة مما اءإسد إلى فاتورة استناداجديا طالما أن الوثيقة المذكورة قد أدرجت على سبيل التسوية 

  .يجعلها حينئذ تفتقر تماما  إلى مقومات الإذن بالتزود
  

الإخلال بالإجراء القانوني القاضي بوجوب الحصول المسبق على التأشيرة  لدى مصلحة * 
مراقبة المصاريف العمومية وتجاوز الاعتمادات المرصودة لميزانية المصلحة ، وذلك خلافا  لأحكام مجلة 

 - ، وهو ما يشكّل  خطا تصرف على معنى الفصل الأول 88 و 87مومية في فصليها المحاسبة الع
   .1985 لسنة 74 من القانون عدد -فقرة أخيرة 

  

 المدعى عليه بعدم تطبيق العقاب  في خصوص هذا الخطإ الأخير ، أسعفت المحكمة  أنغير 
لما تبين لها ان قرائن عديدة اقتضاء بأحكام نفس  القانون آنف الذكر في فصله الخامس ، وذلك 

  .ومتظافرة تجمع على أن هذا الأخير قد تصرف على نحو ما سلف بيانه بإذن من رؤسائه
  

  -ك و من معه .  م - 1997 مارس 14 المؤرخ في 100 القرار عدد - 3
  

 مديرا   بوصفهأحدهماقررت المحكمة إدانة عونين عموميين مباشرين بمؤسسة للتعليم العالي الفلاحي 
للمؤسسة المذكورة والآخر بوصفه كاتبا عاما لنفس المؤسسة وعقاب الأول بخطية بحد الجزء الثّاني 

دينار وإسعاف الثاني ) 2300(من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره الفان وثلاثمائة ) 12 \1(عشر 



  12

 القاضي باسترجاع بعدم تطبيق العقاب عليه ، وذلك من اجل تقصير  الأول في إتمام الإجراء
الامتيازات الوظيفية العينية من سيارة وظيفية وغيرها  المسندة للثاني  قبل إحالته على التقاعد كاستمرار 
هذا الأخير ، على امتداد اشهر عديدة ، في الانتفاع بتلك الامتيازات دون المبادرة بتسوية ذاك الوضع 

 ومجموع النصوص الترتيبية 76ظيفة العمومية في فصله خرقا لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الو
 إلى إلْحاق ضرر مالي بالمؤسسة وهو ما أفضىالمتعلقة بتلك الامتيازات  وإخلالا بالواجب المهني مما  

   .- أخيرة فقرة - في فصله الأول 1985 لسنة 74يشكل خطا تصرف على معنى القانون عدد 
   

يتها  لمقاضاة العون محل التتبع عند إحالته على التقاعد وقد رفضت المحكمة الدفع بعدم أهل
 باختصاصها من وجهة مبدئية بالنظر في وأقرتبمقولة انه  قد فقد حينئذ صفة العون العمومي ، 

  يحمل عليه بوصفه عونا عموميا ما إنماالقضية مستندة في موقفها  إلى ان ما  يحمل على المدعى عليه 
  . وليس بعد إحالته على التقاعد يزال مباشرا لوظيفه  

  
وقد رأت المحكمة ان الامتيازات العينية الوظيفية التي تسند إلى العون العمومي شاا شان 
المرتب،   فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمباشرة الفعلية للوظيفة ومن ثم فانه لا يمكن مواصلة الانتفاع ا 

 مجسمةً في الإدارةيتعين على الأطراف المعنية بمن فيها خارج إطار الوظيفة وترتيبا على ذلك فانه 
رئيسها وكذلك الموظف المدرج للإحالة على التقاعد ، على حد السواء ، المبادرة كل من جانبه 

 المعاينة إجراءاتبان بما في ذلك إتمام لإا من مختلف جوانبها  في الإداريةبالسعي إلى تسوية وضعيته 
  .لتابعة للإدارة والاستلام للمتلكات ا

  
وقد انتهى إلى يقين المحكمة ان المدعى عليه الثاني، لئن  لم يبادر بإتمام تلك الإجراءات على 

 القاضي الإداريالوجه المطلوب ، فهو  قد اخطر رئيسه في شخص المدعى عليه الأول بصدور المقرر 
 ، وهو ما برر حينئذ إسعافه الإداريةيته  الذي ينم عن رغبته في تسوية وضعالأمربإحالته على التقاعد ، 

  .بعدم تطبيق العقاب عليه 
  
  -د و من معه .  م- 1997 نوفمبر 28 المؤرخ في135 القرار عدد - 4
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قررت المحكمة إدانة عونين عموميين مباشرين بمدرسة للصيد البحري راجعة بالنظر إلى وزارة 

 والثاني بوصفه مساعدا فنيا بنفس المؤسسة وعقاب الفلاحة فالأول بوصفه مديرا للمدرسة المذكورة
من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره ) 12\1(كل منهما  بخطية فالأول بحد الجزء الثاني عشر 

من كامل مرتبه الخام السنوي  بما قدره ) 6\1(دينارا والثاني بحد السدس ) 570(خمسمائة وسبعون 
  :لك من أجل اقترافهما أخطاء  في التصرف على النحو التاليدينارا وذ) 780(سبعمائة وثمانون 

  
  في خصوص المدعى عليه الأول : أولا 

  
 تجاوز الاعتمادات المرخص فيها بميزانية المدرسة بعنوان منحة التنقّل بما يعد تجاهلا *

لك خطأ لأحكام القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية وهو ما يشكل تبعا لذ
  .1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة -تصرف على معنى  الفصل الأول 

  
 الدفع بوجوب الاستمرار في تأمين  المرفق العمومي لا يعتبر أن المحكمة رأتوقد 

جديا ولا يبرر تجاوز الاعتمادات طالما لم يتبين وجه التأكّد كأنْ يكون العون قد بادر بإخطار 
 بصفة مسبقة  أو حتى عند نفاد الاعتمادات المخصصة ، سعيا منه للحصول على افالإشرسلطة 

 بميزانية الأخرى عن طريق تحويل بعض الاعتمادات المتوفّرة بالفصول  أو إضافيةاعتمادات 
  . المؤسسة

  
تمكين أحد مساعديه من أعوان المؤسسة في شخص المدعى عليه الثاني من الحصول * 

ير مبررة ضرورة أنّ المهمات المتعلّقة ا لم يتم القيام ا أو تم تضخيم فتراا  على منح تنقّل غ
 ويشكل تبعا لذلك خطأ 41 بأحكام مجلة المحاسبة العمومية في فصلها إخلالاوهو ما يعد ، 

  .- فقرة أخيرة - في  فصله الأول 1985 لسنة 74القانون عدد  تصرف على معنى
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ه على فرض  ثبوت المسؤولية الجزائية في أعمال الزور من قِبل وقد رأت المحكمة ان
العون المنتفع ، فان ذلك لا يعد ذريعة تكفل للمدعى عليه  التفصي من مسؤوليته بوصفه رئيسا 

 الإداريةللمؤسسة له  مطلق النظر على ما يجري ا وبصفة أخص بوصفه قد تولّى ختم المقررات 
المنتفع  تقاضي مبالغ تلك المنح  بما يقيم  الدليل حينئذ على علمه اليقيني بتلك التي خولت للعون 

  .المصاريف وتأديته  لها 
  

 المتأتية من مبيعات  منتجات الصيد البحري وتسليمها إلى الإيراداتاستخلاص  * 
خاصة ضمن المحاسب مما يعد خرقا للأحكام الصريحة المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية 

فصولها الخامس والعاشر والثّامن والخمسين ، والتي تقضي بالفصل بين وظائف آمر القبض 
  وتخص هذا الأخير دون سواه  بمهمة تداول أخرىوالصرف من جهة والمحاسب من جهة 

 بالنظر مباشرة  إليهم وتحجر على غيره  من آمري القبض والصرف والأعوان الراجعين الأموال
 فقرة -لمهام ومن ثم فإن مثل هذه المخالفة تشكّل  خطا تصرف على معنى الفصل الأول تلك ا
   .1985 لسنة 74 من القانون عدد -أخيرة 

  
 التزود في شأا على سبيل التسوية في تواريخ أذون وإصدار بعض الشراءات إنجاز *

 المزود ليتولّى تحديد أودمة  مسدي الخأمام إلى إفساح اال الأمرلاحقة، بما يفضي في واقع 
حجم الالتزامات المالية للمؤسسة عوضا عن آمر الصرف وهو ما يعد خرقا لما تقتضيه أحكام 
مجلة المحاسبة العمومية والتراتيب سارية المفعول في مجال التصرف في الميزانية ويشكل خطا تصرف 

  .- أخيرةرة  فق- في فصله الأول 1985 لسنة 74على معنى القانون عدد 
  

وقد ذكّرت المحكمة  بانّ الإذن بالتزود يجسم بعث عملية التعهد بالنفقة مما يقتضي 
من آمر القبض والصرف التأكّد مسبقا من توفّر الاعتمادات وتحديد طبيعة المواد المطلوبة 

  .وكمياا وسعرها 

  
  في ما يتعلق بالمدعى عليه الثاني
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 لغاية الحصول على منح تنقّل غير مشروعة ، وذلك  بإدراج مهام مغالطة الإدارة* 

ت بعض المهام الأخرى بما مكّنه من تقاضي أموالَ بدون موجب ويعد اوهمية أو مضاعفة فتر
 461خرقا  للأحكام الترتيبية المتعلقة بضبط شروط الانتفاع بمنح التنقل الواردة بالأمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام المنطبق علىمنحة التنقل ،  1988س  مار25 المؤرخ في1988لسنة 
ويفضي إلى تقاضي  اموال بدون موجب خلافا لما تقتضيه أحكام مجلة  المحاسبة العمومية في 

 آنف الذكر في 1985 لسنة 74 ويشكل  خطا تصرف على معنى القانون عدد 41فصلها 
 تتبع مقترف مثل هذا  الصنيع انيةإمك وذلك بصرف النظر عن - فقرة أخيرة -فصله الأول 

  .جزائيا 
  

عدم التقيد بالتراتيب المتعلقة بطرق استعمال  السيارات الإدارية وتعمد استعمال *
سيارة  المصلحة في إطار العمل دون الحصول مسبقا على  أذون بالقيام بمهمات للتنقل  وإهمال 

رة  المذكورة في قضاء أغراض خاصة دون مسك دفتر الجولان الخاص ا  كاستغلال نفس  السيا
ترخيص في الغرض ، وإيوائها  بمترله خارج أوقات العمل وذلك خلافا  لفحوى  التراتيب سارية 

 والتي تقتضي 44 تحت عدد 1978 نوفمبر 17المفعول بموجب منشور الوزير الأول الصادر في 
وجوبا وبصفة مسبقة عن الرئيس بان استعمال سيارة المصلحة هو رهين  اذن بالخروج يصدر 

 أن  الرقابة على استعمال السيارة ،كما أعمالالمباشر وتدرج به جملة من البيانات كفيلة بتيسير 
تلكم التراتيب توصي بحسن مسك دفتر الجولان وبوجوب إيواء سيارة المصلحة ، خارج أوقات 

ماكن لأالإدارية دون غيرها من العمل ، بالورشات أو المحلاّت المخصصة للغرض أو  المباني 
 في فصله الأول 1985 لسنة 74 وهو ما يشكل خطأ  تصرف على معنى القانون عدد الأخرى

   .- فقرة أخيرة -
  

 ما تمسك به المدعى عليه من سبق علم رئيسه ، في شخص أن المحكمة  رأتوقد 
اقعا ، فهو لا يعد ذريعة مدير المؤسسة ، بتصرفه على نحو ما سلف بيانه ، على فرض قيامه و

  .تكفل له التفصي من واجب التقيد بما تقتضيه التراتيب سارية المفعول في الغرض 
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  -غ .  م - 1997 ديسمبر 26 المؤرخ في 129 القرار عدد - 5
  

ت التونسية، ا السفارإحدى        قررت المحكمة إدانة عون عمومي ، بوصفه محاسبا لدى  
 ألفانمن كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره ) 12\1(د الجزء الثاني عشر وعقابه بخطية بح

 ثم التأشيردينار  وذلك من اجل اقترافه خطا  تصرف تمثل في تعمد ) 2400 (وأربعمائة
 ضمن المقاولات إحدى دولارا لفائدة 664 دولارا أي ما جملته 332الخلاص المضاعف لمبلغ 

 على اعتمادات  العنوان 1991 ديمسبر 25التوالي فالأولى بتاريخ فاتورتين اثنتين ، سددتا على 
 على اعتمادات  العنوان الثاني وكلّ ذلك بدعوى 1991 ديمسبر 31الأول والثانية بتاريخ 

 أُنجزت لفائدة السفارة  وتعلقت بإزالة خطوط مواسير مركّزة أشغالتسديد مقابل خدمات و
 إلى أفضى لم يتم إنجازها،مما الأشغال تلك أن، والحال بواجهة العمارة التي تأوي مصالحها 

  41إلْحاق ضرر مالي بالدولة  وهو ما يعد مخالفة  لأحكام  مجلة المحاسبة العمومية في فصلها 
 للعمل المطلوب ويعد مثل ذاك أدائهالتي تقضي بان الخلاص يتم وجوبا لصاحبه بعد التأكّد من 

 ، التي توجب إثبات 136 و 126م نفس الة في فصليها  التصرف كذلك  تجاهلا لأحكا
المصاريف بوثائق تفيد صحة الدين وصحة تأديته لصاحبه  وتحملُ  المحاسب المختص مهمة  
التأكّد ،  على مسؤوليته وقبل وضع تأشيرته على أوامر الصرف الصادرة له ،  من ثبوت العمل 

جود جميع الوثائق المثبتة لها وصحتها ، كلّ ذلك المنجز ومن صحة عملية  التصفية ومن و
 من - الفقرتان الخامسة والأخيرة -يشكل خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الأول  

 إليها تستهدف أن وذلك بصرف النظر عن التتبعات التي يمكن 1985 لسنة 74القانون عدد 
  .مثلُ تلك التصرفات من الوجهة الجزائية 

  
  

II -ارات القاضية بعدم سماع الدعوى القر  
  
  -ل .   م - 1997 فيفري 21  المؤرخ في 86 القرار عدد -1
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داءات الراجعة الأ المراكز الجهوية لمراقبة أحد على الإشرافتتعلق هذه القضية بموظّف تولى 

زات غير مشروعة   وتمكينهم من امتيابالأداء محاباةُ بعض المطالبين إليهبالنظر إلى وزارة المالية ، نسبت 
وقد تبين بعد .  ضرر مالي بخزينة الدولة إلحاق إلى أفضى تحيل ومغالطة مما أساليبوذلك  باللجوء إلى 
 الادعاء اقتصر على الاستناد إلى شهادات صادرة عن بعض مساعدي العون محل أنالتثبت والتحقيق  

 المعيبة ، ولهذه بالأفعال لهم من علاقة مهنية التتبع من الموظفين ممن لم تتوفّر لديهم شروط الحياد لما 
  .الأسباب  قررت المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى 

  
  

   III -القرارات المتعلقة بدعاوى المراجعة    
  
  -ك .  ح - 1997 فيفري 21م المؤرخ في. د116 القرار عدد - 1
  

 19 بتاريخ  116قرار عدد بناء على دعوى المراجعة التي تقدم ا المحكوم عليه  بموجب ال
 القائم بدعوى المراجعة  لم أن ذلك أصلا قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها  1996أفريل 
 عنصر جديد أو وثيقة تثبت عدم قيام مسؤوليته في ما أدين من اجله لدحض ما جاء بالقرار بأييدل 

  .محل الطعن
  

 بإدانة المدعى 1996فريل أ 19رخ في ويذكر انه سبق للدائرة ان قضت ضمن قرارها المؤ
وي ربع مرتبه الخام السنوي بمبلغ قدره عشرة آلأف ا تسعليه بوصفه رئيسا لمركز دبلوماسي وعقابه بخطية 

التأشير على صكوك محررة لفائدة : من اجل اقترافه أخطاء التصرف التالية دينار  ) 10500( وخمسمائة 
 خاصة به وإدراجها أغراضء مستحقّيها من مزودي السفارة واقتناءُ عوضا عن إدراجها بأسما" الحامل" 

 عديد وإنجازبعنوان المصاريف المُرسمة لشراء مواد غذائية وتحميل اعبائها على ميزانية السفارة  
 الأجانبالشراءات بالعملة المحلية لبلد الاعتماد ، وهي عملة غير قابلة للتحويل يحجر تداولها على 

لك الدبلوماسي والس.  
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  القسم الثاني     
               

  ـــظِـالحفـ قرارات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -ب .  هـ - 1997 ديسمبر 11 المؤرخ في 154  القرار عدد - 1 
  

 الشؤون التجارية لدى مشروع عمومي إدارة على الإشرافتتعلق  القضية بعون كان تولى 
وقد انتهى . بان يم بعض المنتجات لفائدة احد الحرفاء دون فوترا في الإصناعي نسب اليه تسل

 عملية القيد التجاري إجراء ، اعتبارا  لوجوب إخلالالتحقيق في القضية إلى انه لئن ثبت  حصولُ  
 لم يفضِ إلى الإخلالللبيوعات وفوترا قصد استخلاص المستحقات المترتبة عنها في آجالها ، فان ذاك 



  20

حصول ضرر مالي للمشروع العمومي اذ تبين ان المصالح التجارية قد حصلت ، بصفة مسبقة ، على 
 يندرج حينئذ ضمن الأخطاء المادية البسيطة ، الإخلالالمقابل المالي لتلك البيوعات، بما يجعل مثل ذاك 

 -س عشر  في فصله الخام1985 لسنة 74وهو ما برر حفظ القضية عملا بأحكام القانون عدد 
  .-مكرر 
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  القسم الثالث 
  

  القرارات الصادرةُ
     في مــــــادة توقيف 

  التنفيــــــذ 
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  -  م. د108 :القضية عدد  -  1997 ماي 3 القرار الصادر بتاريخ - 1         

    

  -ز .ط -انة المدعى عليه  والقاضي بإد1997 فيفري 21تبعا  لصدور قرار الدائرة بتاريخ 
بوصفه رئيسا مديرا عاما لمشروع عمومي من اجل ما ثبت في جانبه من أخطاء في التصرف ، تقدم 

 مطلب المراجعة لم  أنوقد تبين،.  القانوني بطلب في مراجعة  القرار المذكور  الأجلهذا الأخير في 
 من اجله  بما قد أدين قيام مسؤوليته في ما  بعناصر جديدة أو وثائق للتدليل  على عدمالإدلاءيصحبه  

 القيام بدعوى المراجعة أن ،واعتبارا إلى الأسبابلهذه . يشكل حينئذ سندا كفيلا بتبرير توقيف التنفيذ 
ليس له بالضرورة تاثير توقيفي، وبعد اخذ رأي مندوب الحكومة في الغرض ،  فقد قرر رئيس الدائرة 

  . رفَض مطلب توقيف التنفيذ 
  
  
  -  م.  د141: القضية عدد  -  1997 ماي 6القرار الصادر بتاريخ - 2

    
  

  -ب. ق - والقاضي بإدانة المدعى عليه 1997 فيفري 21تبعا  لصدور قرار الدائرة بتاريخ 
بوصفه  رئيس  مصلحة  جهوية  راجعة بالنظر لاحدى الوزارت  وآمر صرف ثانوي من اجل ما ثبت 

من كامل مرتبه الخام ) 12\1(تصرف وعقابه بخطية  بحد الجزء الثاني عشر في جانبه من خطا في ال
ان مطلب  وقد تبين،. السنوي  تقدم هذا الأخير في الاجل القانوني بطلب في مراجعة  القرار المذكور  

 المراجعة لم يصحبه  الادلاء بعناصر جديدة أو وثائق للتدليل  على عدم قيام مسؤوليته في ما ادين من
لهذه الأسباب،واعتبارا  إلى ان القيام بدعوى المراجعة ليس له بالضرورة تاثير توقيفي، وبعد . اجله 

  . اخذ رأي  مندوب الحكومة  في الغرض ، فقد قرر رئيس الدائرة رفَض مطلب توقيف التنفيذ 
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  مةُـخاتـال
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 ، التأكيد على بعض 1997لمالي خلال سنة تضمنت القرارات ، التي أصدرا دائرة الزجر ا
  :قواعد حسن التصرف سعيا منها لتيسير تبليغها إلى المتصرفين في الأموال العمومية 

  
لماّ تقتضي التراتيب وجوب إبرام صفقة بواسطة عقد كتابي  فلا محيد عن ذلك ليكون * 

( تعاقد مؤسسة عمومية أو مزودا وحيدا التصرف سليما وحتى لو كان السعر محددا أو كان  الطرف الم
   ).-ز. ط- 108القرار عدد 
  
إنّ الإذن بالتزود بمواد أو إسداء خدمات دون تحديد طبيعة تلك المواد أو الخدمات وكمياا * 

وسعرها بصفة مسبقة  يفضي ، في واقع الأمر، إلى إفساح اال أمام المزود أو مسدي الخدمة إلى 
  ) .-ب. ق- 141القرار عدد ( لتزامات المالية للإدارة  أو المؤسسة العمومية تحديد حجم الا

  
إنّ إصدار الإذن بالتزود  لاحقا وعلى سبيل التسوية  يفقد الإذن بالتزود الجدوى التي * 

  ) . أعلاه 141القرار عدد ( بررت إحداثها 
  
شروع العمومي من سكنى بمحل إن الامتيازات العينية التي تسند إلى الموظف أو عون  الم* 

إداري أو الانتفاع  بسيارة ، كل تلك الامتيازات  ترتبط ارتباطا وثيقا  بمباشرة الوظيفة ومن ثم فانه 
يتعين على الإدارة والعون المدرج للإحالة على التقاعد ، على حد السواء السعي كلاّ من جانبه ، 

ت ، من قبل الإدارة ، في اجل أقصاه اليوم الأخير لإتمام إجراءات معاينة واسترجاع تلك الممتلكا
  ). ك و من معه ـ . م  -  100القرار عدد ( لمباشرة  العون للعمل 

  
ان التعلل بتأكّد الحاجة لتبريرِ تجاوز الاعتمادات ، المرسمة بالميزانية على وجه التحديد         * 

 بادر في إن سبق للعون العمومي إذا لاإبدعوى تامين المرفق العمومي ، لا يشكل سندا جديا 
 بنفاد الاعتمادات المخصصة  سعيا منه للحصول على اعتمادات الإشرافباّن بإخطار سلطة لإا

  135القرار عدد (  بالميزانية الأخرى أو عبر تحويل بعض الاعتمادات المتوفّرة بالفصول  إضافية
  ).. -د ومن معه.م -
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، بصفة عامة والمحاسب على وجه الخصوص ، لمطبوعة فاتورة انّ حيازة العون العمومي *

 إدراج مثل تلك المطبوعة بالحسابية وأحرى مزودي الإدارة ، ومن باب أولى أحدبيضاء ، تحمل ختم 
 ، وفضلا عن ذلك فان 136 و126يعد مخالفة لما تقتضيه أحكام مجلة المحاسبة العمومية في فصليها 

  )..- غ.م  -  129القرار عدد (  قرينة ارتكاب الزور والاستيلاء مثل هذا التصرف يوفّر
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ضبطَ نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة الموافق 
  1998من شهر ماي ) 29(للتاسع والعشرين 

  
  :                بحضور 
            

  :        السادة  
                         
   العياري              الرئيس إسماعيل                       

                   مساعد الرئيس أيوب                        يحي     
     مرابط              عضوإسماعيل                       

  السلام شعبان           عضو                         عبد 
                          احمد تريمش                   عضو 

  نبيهة مقطوف                عضو :         والسيدة     
  محمد المنصف جهان         مندوب الحكومة :         والسيد      
  اعد مندوب الحكومةنعيمة بوليلة                  مس:         والسيدة     

  
                                                                                         
                                                                                الرئيس 

         
   العياري    إسماعيل                                                              



   الْجمهورية التونسية   

                
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  دائرةُ الزجر المالي
  

   التقرير السنوي العاشر
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 تقريرها السنوي  سيادة رئيس الجمهوريةيشرف دائرةَ الزجر المالي أنْ ترفع الى 
   .1998العاشر لعرض نشاطها خلال سنة 
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  دِّمةـالمُقَ

  
  



  6

  نشاط دائرة الزجر المالي
  

قضايا  أُحيلت عليها من قبل )  8( بثماني  1998تعهدت دائرةُ الزجر المالي خلال سنة 
وقد صدرت  . 1985 لسنة 74 من القانون عدد - جديد - 11مندوب الحكومة طبقا للفصل 

ى في شأعاوحو التاّلي الدة جهات هي على النا من قبل عد:  
  
  رفِعت من قبل السيد وزير الداخلية ،) 1(قضية واحــدة  * 
  رفِعتا من قبل السيد وزير التجهيز والاسكان ،) 2(وقضيتان اثنتان * 
  رفِعت من قبل السيد وزير التعليم العالي ،) 1(وقضية واحـدة * 
  عت من قبل السيد وزير الصحة العمومية، رفِ) 1(وقضية واحـدة * 
  رفِعت من قبل السيد وزير التكوين المهني والتشغيل ،) 3(وثلاث قضايـا * 
  

قضية  ) 49( تسعا واربعين 1998وقد بلغ مجموع القضايا المنشورة لدى الدائرة حتى موفّى 
 في طور استكمال الإجراءات قبل قضايا هي) 6(منها وختم التحقيق في ست ) 8(تمّ البت في ثمان 

  .قضية في طور التحقيق ) 35(عرضها على الهيئة الحكمية ولا تزال خمس وثلاثونَ 
  

  :وتتوزع القضايا التي تمّ البت فيها على النحو التالي 
  
  انتهتا الى الإدانة وتسليط الخطية،)  2(قضيتان اثنتــــــان * 
  لى الادانة مع الاسعاف بعدم تطبيق العقاب،انتهت ا) 1(وقضية واحـــــدة * 
  انتهت الى رفض الدعوى شكلا،) 1(وقضية واحــــدة  * 
  انتهتا الى رفض الدعوى اصلا ، ) 2(وقضيتـان اثنتـــان * 
  . مراجعة دعوتيتعلّقتا بالبت في ) 2(وقضيتان اثنتـــان  * 
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I -القاضية بالإدانة وتسليط الخ طية القرارات  
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  -ل ومن معه . ل- 1998 ماي 29 المؤرخ في143  القرار عدد- 1
  

 تعلقت القضية اعلاه بعونين عموميين مباشرين باحدى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية  
، وقد قررت فالاول في خطة رئيس لدائرة الهندسة الريفية والثاني في خطة رئيس لدائرة  المناطق السقوية 

الدائرة عدم سماع الدعوى في خصوص هذا الاخير وإدانة الاول وعقابه بخطية يساوي مبلغها الجزء الثاني 
دينارا وذلك من أجل ) 650(من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره ستمائة وخمسون ) 12\1(عشر 

  :ارتكابه اخطاء التصرف التالية 
  
تأخير المحمولة عليه تبعا لتعهده بصفقة  تعلّقت باقتناء معدات تجهيز إعفاء مزود من دفع خطايا ال*

آبار عميقة وتركيبها وتجربتها وتجاوزه للأجل التعاقدي في الانجاز ، وذلك بتعمد تغيير بعض معطيات 
مدون محضر الإستلام المؤقت للأشغال وادراج الإستلام بتاريخ سابق لتاريخ الاستلام الفعلي خلافا لما هو 

 المتعلق بالصفقات العمومية في 1989 لسنة 442بدفتر الأشغال وهو ما يعد مخالفة لأحكام الامر عدد 
 ، ويحول دون تمكين  المؤسسة من استخلاص مستحقّات ترتبت  لها  مما ألْحق ا ضررا ماليا  81فصله 

 - في فصله الاول 1985سنة  ل74وهو ما يشكل ، تبعا لذلك ، خطأ تصرف على معنى القانون عدد 
  .   يستوجب الادانة والعقاب-فقرة أخيرة 
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الاذن بخلاص فاتورة تشمل معدات كهربائية لم يسبق استلامها ، عند انجاز الصفقة  آنفة * 
الذكر ، وهو ما ترتب عنه صرف اموال عمومية في غياب استلام مقابل لها من مواد وافضى الى 

 من 41سسة وهو ما يعد مخالفة لقاعدة العمل المنجز المنصوص عليها بالفصل إلحاق ضرر مالي بالمؤ
 في 1985 لسنة 74مجلّة المحاسبة العمومية  ويشكل تبعا لذلك خطأ تصرف على معنى القانون عدد 

  . يستوجب الادانة والعقاب- فقرة اخيرة -فصله الاول  
ب عنها من نفقات  لفائدة  أحد إصدار عديد أذون تنقل وهمي والاذن بخلاص ما ترت* 

مرؤوسيه من الاعوان مما افضى بالعون المذكور الى  تقاضي اموال غير مستحقة ؛ وثبت ذلك من 
خلال التباين الجلي بين ما تضمنته أذون التنقّل وأذون استرجاع المصاريف المتعلقة ا من جهة وما 

ارية المعنية من جهة أخرى وهو ما  يعد مخالفة  جاء بالبيانات المدونة بدفاتر جولان السيارات الإد
 من مجلة المحاسبة العمومية وترتب عنه تمكين الغير من 41لقاعدة العمل المنجز المنصوص عليها بالفصل 

 لسنة 74الحصول على امتيازات غير مستوجبة ويشكل حينئذ خطأ تصرف على معنى القانون عدد 
  . يستوجب الإدانة والعقاب- فقرة اخيرة - فصله الاول  في1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985
  

  -ب .  ش -  1998 ديسمبر 25 المؤرخ في152 القرار عدد - 2
  

قررت المحكمة إدانة عون عمومي ، بوصفه محاسبا لدى احدى السفارات التونسية، وعقابه بخطية 
دينار  وذلك من ) 7500(سمائة بحد الربع من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره سبعة آلاف  وخم

  :اجل اقترافه خطأين في  التصرف على النحو التالي 
           

تعمد عقد نفقات دون علم آمر الصرف او من يقوم مقامه ، وهو ما  يعد مخالفة لأحكام           * 
لمراكز الدبلوماسية  منها المنطبقة في مادة مصاريف ا193 و171مجلة المحاسبة العمومية ضمن الفصلين 

والقنصلية بالخارج ويفضي الى تحميل  السفارة  الْتزامات مالية من قبل طرف غير مؤهل للغرض ثم 
خلاصها من حساب جار مفتوح خارج إطار الميزانية وهو ما ينطوي على  إخفاء  لتجاوز في 

  الفصل 1985ة  لسن74الاعتمادات وكل ذلك يشكّل خطأ تصرف على معنى أحكام القانون عدد 
  . موجب للادانة والعقاب - الفقرات الثالثة و الرابعة والاخيرة -الأول 
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          وقد رات الدائرة ، أنه على فرض التأكّد وقيام الافعال واقعا ، فانّ عقد مثل تلك النفقات 

النظر يظل من مشمولات آمر الصرف في شخص السفير او من يقوم مقامه بموجب تفويض ممن له 
  .دون سواه وتحمل  النفقات على البنود المخصصة  لها بالميزانية المقررة دون سواها 

فاتورات تعلقت بالنفقات آنفة الذكر بالرغم من عديد الاخلالات )  3(خلاص ثلاث *   
 ولا المادية والاجرائية التي شابتها ،  من ذلك ان هذه الفاتورات لا تحمل ترقيما من قبل مسدي الخدمة

تعهدا من قبل  آمر الصرف او من يقوم مقامه  ولا تاشيرةً من قبل  المحاسب نفسه وكل ذلك فضلا 
عن عدم تطابق اموع العام المدرج بفاتورتين اثنتين منها مع المبالغ التفصيلية ا ، وذلك خلافا لما 

 وجوب تأكّد المحاسب  منها خاصة  من136تقتضيه احكام مجلة المحاسبة العمومية ضمن الفصل 
العمومي ، قبل وضع تاشيرته على الامر بالصرف ، من صحة حسابات التصفية هذا من جهة وانجاز 
ذاك الخلاص نقدا دون  ادراج عملية سحب الاموال لدى البنك بدفتر الصندوق قبضا ثم صرفا من 

عليمات العامة الصادرة عن وزارة جهة أخرى ، وهو ما يعد تجاهلا للتراتيب المنصوص عليها بمذكرة الت
 التي تستوجب بأن يتم الترسيم 1976 نوفمبر 3 المؤرخة في 1976 لسنة 266المالية تحت عدد 

الفوري لكلّ عمليات القبض والصرف، وكل ذلك  يشكل خطأ تصرف على معنى احكام القانون 
  .والعقاب  موجب للادانة - فقرة اخيرة - في فصله الاول 1985 لسنة 74عدد 
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II - القاضية بالإدانة مع الاسعاف بعدم القرارات 
  تطبيق العقاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -ش .   م - 1998 ماي 29  المؤرخ في 153 القرار عدد -1
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قررت الدائرة إدانة عون عمومي بصفته آمر صرف ثانوي يشغل خطة رئيس  مصلحة  جهوية  
بالنظر لإحدى الوزارات مع إسعافه بعدم تطبيق العقاب عليه وذلك من اجل قيام مسؤوليته في تحويل راجعة 

المحلّ الذي كان يأوي المصالح الادارية والمستغلّ على وجه الكراء إلى مسكن وظيفي وفي المقابل الى تحويل 
 ترخيص كتابي مسبق من الوزارة المحلّ المخصص للسكن الوظيفي إلى مقر للمصالح الادارية وكل ذلك دون

 ، المتعلق بضبط 1972 ماي 31 المؤرخ في 1972 لسنة 199وهو ما يعد خرقا لأحكام الامر عدد 
نظام إسكان الموظفين التابعين للدولة في فصله الرابع ، القاضية بانه لا يخولُ  كراءُ محلاّت لاستغلالها 

 74اخذ  يندرج ضمن أخطاء التصرف على معنى القانون عدد بعنوان السكن الوظيفي مما يجعل هذا الم
  .- فقرة أخيرة - في فصله الاول 1985لسنة 

  
غير انه قد ثبت للمحكمة ان المدعى عليه ، لئن لم يحصل على ترخيص كتابي مسبق في 

ل منها  الغرض، فان القرائن المتوفرة قد اجمعت على كونه قد استأذن في الامر  لدى الجهة المختصة وحص
على موافقة شفوية  وثبت كذلك ان تصرف المدعى عليه على نحو ما سلف بيانه أملته اعتبارات توافرت 
فيها  قرائن جدية تمثّلت أساسا في سعيه لتيسير ظروف العمل الاداري لغرض الارتقاء بنسق اسداء المرفق 

يفي ، لهذه الاسباب  فقد رات المحكمة العمومي وبصفة ثانوية  لتوفير ظروفٍ أكثر ملاءمةً للسكن الوظ
  .إسعافه بعدم تطبيق العقاب عليه
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III -ت القاضية برفض الدعوى شكلاا القرار  
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  -ب .  ص - 1998 افريل 17 المؤرخ في 112 القرار عدد - 1
  

ومي  وقد قررت المحكمة رفض              تعلقت القضية اعلاه بتتبع رئيس مدير عام لمشروع عم
الدعوى شكلا  بناء على حصول خلـل في الاجراءات تمثّل في خلُوِّ مكتوب رفع  الدعوى من 

  . بيانات جوهرية كتحديد هوية المتصرف محلّ التتبع وما ينسب اليه من اخطاء في التصرف 
  

اساسيةٍ لا محيد عنها ليكون             وقد اعتبرت الدائرة ان تلك التنصيصات تشكلُ مقوماتٍ 
إجراء  رفع الدعوى سليما  ، بوصفها  تعكس إرادة رافع الدعوى في إثارة التتبع في خصوص مآخذ 

وقد . محددة تنسب الى عون معين ومن ثمة فان غياب تلك التنصيصات موجب لرفض الدعوى شكلا
  ما يتعين إدراجه بمكتوب رفع 1985 لسنة 74علّلت الدائرة قرارها بانه لئن لم يحدد القانون عدد 

الدعوى، ضمن الاجراءات المستوجبة ، عند إثارة التتبع لديها ، فإنه يتم في هذه الحال  الرجوع الى  
ما اقرته أحكام القوانين العامة في الغرض كالاجراءات المُعتمدة  بمقتضى أحكام مجلة الاجراءات المدنية 

 ، وما دأب عليه 36 وأحكام قانون المحكمة الادارية في فصله 70و 61 و43والتجارية في فصولها 
فقه القضاء من هذه الناحية ، ويتم كذلك عند الاقتضاء  الاستئناس بما يكونُ قد صدر عن الادارة من 
توضيح أو تأويل للقوانين من ذلك ما جاء بالمنشور التوضيحي الصادر عن السيد الوزير الاول بتاريخ 

  .  والمتعلق بضبط نظام رفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي34 تحت عدد 1989ن  جوا30
  

 ن عريضة الدعوى  اسمم ان تتضمه يتحتم ، الى انوقد انتهت المحكمة ، على ضوء ما تقد          
المُوجبة المُدعى عليه ولقبه وصفته ومقره وما ينسب اليه من مآخذَ بكلّ وضوح مع ذكر النصوص 

  .للتتبع 
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IV -القاضية برفض الدعوى اصلا القرارات   
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  -ق ومن معه  . ع - 1998 جويلية  3 المؤرخ في 130  القرار عدد- 1
  
 تعلقت هذه القضية بثلاثة اعوان مباشرين بمشروع عمومي بوصفهم رؤساء برامج  

ل الدعوى شكلا وردها  اصلا لعدم الاختصاص في الزمن في  استثماري، وقد قررت الدائرة قبو
 وهو تاريخ سابق لصدور 1984خصوص احد المآخذ الذي جدت الافعال المتعلقة به  في سنة 

 القاضي بسحب مجال اختصاص 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74القانون عدد 
في ما يتعلق ببقية المآخذ المنسوبة الى كلّ المدعى الدائرة على المشاريع العمومية  ولسقوط حق التتبع 

عليهم ضرورة انه قد مر على حصول الاعمال المعيبة ، عند رفع الدعوى ، اكثر من خمسة اعوام 
  . آنف الذكر في فصله العاشر  1985 لسنة 74وذلك عملا باحكام القانون عدد 

  
  -ش . ح - 1998 جويلية  3 المؤرخ في 131 القرار عدد - 2

  
تعلقت هذه القضية بعون مباشر بمشروع عمومي بوصفه رئيسا لبرنامج استثماري ، وقد 
قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا وردها  اصلا لسقوط حق التتبع ضرورة انه قد مر على حصول 

  .الافعال المنسوبة اليه  ، عند رفع الدعوى ، اكثر من خمسة اعوام



  19

  

  
  
  
  
  
  
  
  

V-المتع ى المراجعة القراراتعاولقة بد  
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  -خ .  ع - 1998 ديسمبر 25م المؤرخ في . د118  القرار عدد- 1
  

 20 بتاريخ 118بناء على دعوى المراجعة التي تقدم ا المحكوم عليه  بموجب القرار عدد 
 قضت 1998 سبتمبر 18  واستنادا الى رجوعه  في طلبه الذي تقدم به بتاريخ 1996ديسمبر 

  .المحكمة بقبول رجوع العارض في دعواه 
  
  
  -ب .  ق - 1998 ديسمبر 25م المؤرخ في . د141  القرار عدد- 2
  

 21 بتاريخ  141بناء على دعوى المراجعة التي تقدم ا المحكوم عليه  بموجب القرار عدد 
دعوى المراجعة   قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها  اصلا ذلك ان القائم ب1997فيفري 

لم يدلِ باي عنصرٍ جديد او وثيقة تثبت عدم قيام مسؤوليته في ما أدين من اجله لدحض ما جاء 
  .بالقرار محل الطعن

  
  تحت 1997 فيفري 21ويذكر انه سبق للدائرة ان قضت ، ضمن قرارها الصادر بتاريخ  

 رئيس  مصلحة  جهوية  راجعة  ، بادانة المدعى عليه بوصفه  آمر صرف ثانوي يشغل خطة141عدد 
من كامل مرتبه الخام السنوي ) 12\1(بالنظر لاحدى الوزارات وعقابه بخطية  بحد الجزء الثاني عشر 

 اصدار أذون دينارا وذلك من أجل ارتكابه خطإ في التصرف  تمثل في ) 880(بما قدره ثمانمائة وثمانون 
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 بعض الاعوان الراجعين اليه بالنظر من إصدار مثل تلك اشغال يدوية لغرض صيانة السيارات كتمكين 
الاذون وذلك خلافا للتراتيب سارية المفعول والقاضية بالإذن بايقاف العمل ائيا  بأذون التزود اليدوية 

وذلك لغاية تجنب التعهد بالنفقات في " أدب" والاستعاضة عنها بالأذون التي توفّرها المنظومة الاعلامية 
وفضلا عن مخالفة تلك الاذون  للتراتيب فانه لم تكن  تتوفر . وفّر الاعتمادات اللاّزمة في الغرض غياب ت

فيها مقومات الاذن بالتزود باعتبار ان بعضها   قد  صدر عن غير آمر الصرف  ودون تفويض في 
ها  مما  آل في الغرض كما ان تلك الاذون لم تكن  تتضمن تحديد طبيعة الخدمات وكمياا  واسعار

  .واقع الامر الى إفساح اال امام مسدي الخدمة أو المزود ليتولى تحديد حجم الالْتزامات المالية للادارة 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الخَاتمةُ
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 ، التأكيد على ما 1998تضمنت القرارات ، التي أصدرا دائرة الزجر المالي خلال سنة 
صرف واجراءات التتبع لديها سعيا منها  لتيسير تبليغها الى الجهات المعنية تقتضيه بعض قواعد حسن الت

  :والى المتصرفين في الأموال العمومية 
  
لا يستند الاذن باسترجاع مصاريف التنقّل الى الإذن بمأمورية فحسب بل يتعين الرجوع * 

 التي تقيم الدليل على الانجاز   الفعلي خاصة  الى البيانات المدونة بدفاتر جولان السيارة الإدارية المعنية
  .لعملية  التنقل 

  
   ).-ل .  ل- 143القرار عدد      ( 

   
ان إعفاء صاحب الصفقة من تسديد خطايا التاخير، فضلا عن مخالفته للتراتيب ، يؤول الى * 

 لها ، الحيلولة دون استخلاص الادارة او ما شاها  لمستحقات ترتبت لها  جبرا للضرر الحاصل
  .ويفضي، تبعا لذلك ، الى تمكين الغير من امتياز مالي غير مشروع 

           
   ).-ل .  ل- 143القرار عدد     ( 

  
ان تأكّد الحاجة ، على فرض اثباته واقعا ، ليس كفيلا بان يخول للمحاسب العمومي        * 

  . الحلول محل  آمر الصرف وعقد النفقات عوضا عنه 
  

  ). -ب .ش  -  152القرار عدد     (         
  
يرد ، من بين المقومات الاساسية  للوثيقة الادارية ، تحديد مصدرها  وتاريخ  انشائها  * 

   .وختمها
       
   ).-ب .  ص- 112القرار عدد   ( 
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ان تحديد طبيعة الاستعمال للمحلاّت الادارية هو من مشمولات رئيس الادارة او ممن له * 
  .نه دون سواه تفويض م

   ) .-ش . م - 153القرار عدد ( 
  
ان المحلاّت المستغلّة ، من قبل الادارة ، على وجه الكراء ، لا يمكن ، عملا بالتراتيب سارية * 

  .المفعول ، ان تخصص باي حال من الاحوال  للسكن الوظيفي 
  
   ) .-ش . م - 153القرار عدد ( 
  
رة الزجر المالي ، سليما ، فانه  يتحتم  ان تتضمن عريضة ليكون اجراء التتبع ، لدى دائ *

الدعوى اسم المُدعى عليه ولقبه وصفته ومقره وما ينسب اليه من مآخذَ بكلّ وضوح مع ذكر 
  .النصوص المُوجبة للتتبع 

       
   ).-ب .  ص- 112القرار عدد     ( 
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تقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة الموافق ضبطَ نص هذا ال
    برئاسة  السيدة آمنة الشتيوي عويج1999للرابع من جوان 

  
  :                وبحضور 
            

  :        السادة  
                              

         مساعد الرئيس                        محمد القلسي           
                         اسماعيل   مرابط              عضو

                          عبد السلام شعبان           عضو 
                          احمد تريمش                   عضو 

  نبيهة مقطوف                عضو :         والسيدة     
  محمد المنصف جهان         مندوب الحكومة :  يد             والس

  نعيمة بوليلة                  مساعد مندوب الحكومة:         والسيدة     
  

   الرئيس                                                                             

                                                              
                                                                  آمنة  الشتيوي عويج 



   الْجمهورية التونسية   

                
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  دائرةُ الزجر المالي
  

   التقرير السنوي الحادي عشر
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 سيادة رئيس الجمهوريةيشرف دائرةَ الزجر المالي أنْ ترفع الى     
   .1999تقريرها السنوي  الحادي عشر لعرض نشاطها خلال سنة 
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  دِّمةَـالمُق

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  
  نشاط دائرة الزجر المالي

  
قضايا  أُحيلت عليها من قبل )  5( ، بخمس 1999تعهدت دائرةُ الزجر المالي ، خلال سنة 

 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد - جديد - 11مندوب الحكومة طبقا للفصل 
  :أا من قبل عدة جهات هي على النحو التاّلي وقد صدرت الدعاوى في ش. 1985جويلية 
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  رفِعت من قبل السيدة الرئيس الاول لدائرة المحاسبات،) 1(قضية واحــدة  * 
  رفِعت من قبل السيد وزير المالية،) 3(وثلاث قضايـا * 
  .وطلب واحد في دعوى مراجعة قرار صادر عن الدائرة * 
  

 46( ، ستا واربعين 1999دى الدائرة ، حتى موفّى سنة وقد بلغ مجموع القضايا المنشورة ل
هي في طور ) 1(منها وختم التحقيق في قضية واحدة ) 11(قضية تمّ البت في إحدى عشرة ) 

قضية في طور ) 34(استكمال الإجراءات قبل عرضها على الهيئة الحكمية وما تزال اربع وثلاثونَ 
  .التحقيق 

  
  :لاحدى عشرة التي تمّ البت فيها على النحو التالي وتتوزع القضايا  ا

  
  انتهتا الى الإدانة وتسليط الخطية،)  2(قضيتان اثنتــــــان * 
  انتهت الى انقراض الدعوى بموجب الوفاة،) 1(وقضية واحـــــدة * 
  انتهتا الى رفض الدعوى شكلا،) 2(وقضيتان اثنتـــــان * 
  ت الى رفض الدعوى اصلا ، انته) 1(وقضية واحــــدة  * 
  .تعلّقت بالبت في دعوى مراجعة ولنتهت الى الرفض) 1(وقضية واحــــدة  * 
  .انتهت الى الحفظ ) 4(واربع قضايـــــــا * 
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I - القاضية بالإدانة وتسليط الخطيةتالقرارا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -ق . ع- 1999يلية  جو2 المؤرخ في 144 القرار عدد - 1
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      قررت المحكمة إدانة عون مشروع عمومي ، بوصفه مشرفا على احد مكاتب  ممثليات 

من كامل مرتبه الخام السنوي ) 1/4(المشروع العمومي المذكور بالخارج ، وعقابه بخطية بحد الربع 

  :صرف التالية دينار  وذلك من اجل اقترافه اخطاء  الت) 12000(بما قدره اثنا عشر الف 

   
 ،  1994 الى اكتوبر 1991الاحتفاظ ، على امتداد فترة تواصلت من ديسمبر تعمد         * 

 راجعة لمكتب المشروع العمومي  عوضا عن احالتها - اثاث -بمحل سكناه الخاص، بمكاسب منقولة 
ماسي لغاية التفويت فيها في الابان ، حال  اخلائه للمسكن الوظيفي  ، في عهدة رئيس المركز الدبلو

متجاهلا بذلك فحوى التعليمات الصادرة له في الغرض ومخالفا هكذا  التراتيب المنطبقة في مجال 
التصرف في ممتلكات المشاريع العمومية مما افضى الى إلْحاق ضرر مالي بالمشروع العمومي وهو ما 

 في 1985 جويلية 20خ في  المؤر1985 لسنة 74يشكل خطأ تصرف على معنى القانون عدد 
  . يستوجب الادانة والعقاب - فقرة اخيرة -فصله الثالث 

             
وقد رات المحكمة انه ، لئن كانت احكام مجلة المحاسبة العمومية غير منطبقة في قضية الحال وان 

شروع تراتيب خاصة أجازت تمكين المعني بالامر من امتياز تاثيث مسكنه الوظيفي على حساب الم
العمومي ، فقد كان لزاما عليه ان يبادر ، حال  إخلائه لذاك المسكن، بتسليم الاثاث الى الجهة المعنية 

  .لما يتعيـــن في الغرض
   

      وجدير بالذكر انه  استقر ، في  فقه قضاء  الدائرة ، انه لا يسوغ ، بدون حق ، استعمال 
راض شخصية لما يترتب عن  ذلك من إضرار بتلك ممتلكات عمومية  ، من معدات واثاث لأغ

      .الممتلكات
تعمد  بيع مكاسب المشروع العمومي المذكورة وتحصيل ثمنها  متجاهلا فحوى التعليمات *        

الصادرة له في الغرض ومتجاوزا بذلك حدود مشمولاته وهو ما يشكل خطأ تصرف ، على معنى 
 ، - فقرة ثانية  - في فصله الثالث 1985 جويلية 20رخ في  المؤ1985 لسنة 74القانون عدد 

  .موجب للادانة والعقاب
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تعمد إتمام عملية البيع آنفة الذكر على غير الصيغ القانونية ودون اللّجوء الى طريقة                *
تيب سارية والمتعلقة الاشهار والمزاد العلني بمقابل مالي دون قيمتها الحسابية ، مخالفا بذلك الترا

بالتفويت في الاملاك المنقولة التي انتفت الحاجة لاستعمالها ، والقاضية بوجوب إِشهار بيعها للعموم 
بالمزاد العلني او عن طريق طلبات عروض ترسل للادارة في ظروف مختومة خالية من كل علامة تدلّ 

بوجوب التفويت بمقابل لا يقل عن على مصدرها او أي طريقة اخرى تكـفَل المنافسة وكذلك 
القيمة الحقيقية لتلك المنقولات ، ومخالفا كذلك فحوى  المنشور الصادر عن الوزير الاول في غرة 

 ، المتعلق بضبط طرق التصرف في المنشآت العمومية وسلط الاشراف 33 تحت عدد 1989جوان 
 تحت 1990 افريل 21 الصادر بتاريخ عليها واعادة هيكلتها كما تم تنقيحه  بالمنشور التوضيحي

، والقاضي بوجوب إفساح اال امام المنافسة والتقيد بقواعد عملية الإشهار، عند ادراج 21عدد 
عمليات تفويتِ المساهمين العموميين او المنشآت العمومية في ما لديهم من  أسهمٍ في راس المال او في 

  . اسهم جديدة في راس المالبعض عناصر اصول ممتلكاا او  باقتناء
  

وهكذا فان  تصرف المدعى عليه على نحو ما ذكر جاء مخالفا لجملة التراتيب آنفة الذكر بما 
يفضي الى إلْحاق ضرر مالي بالمشروع العمومي وهو ما يشكّل خطا تصرف على معنى القانون عدد 

 موجبا للإدانة - اخيرة  فقرة- في فصله الثالث 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74
  .والعقاب

  
  -ع .  م ح -  1999 جويلية  16 المؤرخ في 155 القرار عدد - 2

     
         قررت المحكمة إدانة عون  عمومي ، بوصفه محاسبا عموميا لدى احدى سفارات 

تبه من كامل مر) 1/12(الجمهورية التونسية بالخارج وعقابه بخطية في حدود الجزء الثاني عشر 
دينار من أجل ارتكاب خطأين  في التصرف ) 2500(الخام السنوي بما قدره الفان وخمسمائة 

  :كالتالي 
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التغافل عن قيد فوائد بنكية بحسابية السفارة  بعنوان الاموال المودعة بالبنك عن الفترة       *
لفوائد عند ضبط  مما حال دون اعتبار تلك ا1995وموفّى ماي  1994المتراوحة بين فيفري 

الاعتمادات المخصصة للمركز الديبلوماسي وذلك خلافا  لفحوى  المنشور الصادر عن وزارة 
، القاضي بانه يتعين على 706803 تحت عدد 1989 سبتمبر 5الشؤون الخارجية بتاريخ 

خصم المحاسبين تتريل الفوائد البنكية بالحسابية عن كل ثلاثية  لغرض تمكين سلطة الاشراف من 
مبالغ تلك الفوائد من اقساط تخصيصات الميزانية المرصودة للمركز الدبلوماسي ، مما يشكّل تبعا 

في 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74لذلك خطأ تصرف على معنى القانون عدد 
  . موجبا للادانة والعقاب - فقرة أخيرة -فصله الاول 

    
ستلام مع سلفه على الوجه المطلوب، الامر الذي حال دون التقصير في اتمام اجراء الا      * 

وقد . الوقوف على مصدر نقص في متوفرات احدى وكالات الدفوعات المحدثة لدى السفارة 
تبين انه تعذّر التفطّن ، على امتداد كامل فترة تصرف المدعى عليه في الوكالة المذكورة وتحديدا 

، للنقص المذكور والوقوف على مصدره 1995  الى موفى ديسمبر1993 جانفي 16من 
 159بفعل عدم تقيد المدعى عليه ، بالواجب المهني  المحمول عليه ، اقتضاءً  باحكام  الفصل 

 لسنة 31لة المحاسبة العمومية وفحوى المذكرة العامة لوزارة المالية الصادرة تحت عدد 
د وتوجيه كشف في الوضعية  ، والقاضي بوجوب اعدا1975 جانفي 30 بتاريخ 1975

المالية للوكالة إلى كلّ من الإدارة العامة للميزانية والخزينة العامة للبلاد التونسية وذلك في موفّى 
  .كل ثلاثية 

  
         وعليه فان التصرف على النحو السالف بيانه يعتبر مخالفا للاحكام  القانونية والترتيبية 

 المؤرخ 1985 لسنة 74ك خطأ تصرف على معنى القانون عدد آنفة الذكر ويشكّل تبعا لذل
  . موجبا للادانة والعقاب - فقرة اخيرة - في فصله الاول 1985 جويلية 20في 
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II -ت القاضية بانقضاء الدعوى بموجب الوفاةا القرار  
 
 
  -خ .  ع ز - 1999 جويلية  2  المؤرخ في 140 القرار عدد - 1

  
م مجلة الاجراءات الجزائية في الفصل الرابع منها ، قضت المحكمة عملا باحكا

بانقراض الدعوى في القضية المنشورة ضد عون عمومي مباشر لخطة كاتب عام ولاية 
  .وذلك بسبب وفاته قبل البت في القضية 
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III - القاضية برفض الدعوى شكلاتالقرارا   
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س .ك وم.م - 1999 جويلية 16  المؤرخان في 114 و113 القراران عدد - 1

  -د.وم
  

             تعلقت القضيتان اعلاه بتتبع رئيسين  مديرين عامين تعاقبا على  ادارة مشروع عمومي 
وعون تولى خطة مدير فني لدى نفس المشروع ؛ وقد قررت المحكمة رفض الدعوى شكلا  بناء على 

خلـل في الاجراءات تمثّل في خلُو مكتوب رفع  الدعوى من بيانات جوهرية كتحديد هوية حصول 
  . المتصرفين والعون  محلّ التتبع وما نسب الى كل منهم من اخطاء في التصرف 
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            وقد اعتبرت الدائرة ان تلك التنصيصات تشكلُ مقوماتٍ اساسيةٍ لا محيد عنها ليكون 
ع الدعوى سليما  ، بوصفها  تعكس إرادة رافع الدعوى في إثارة التتبع في خصوص مآخذ إجراء  رف

محددة تنسب الى متصرف او عون معين ومن ثمّ فانّ غياب تلك التنصيصات موجب لرفض الدعوى 
 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74وقد علّلت الدائرة قرارها بانه لئن لم يحدد القانون عدد . شكلا

 ما يتعين إدراجه بمكتوب رفع الدعوى، ضمن الاجراءات المستوجبة ، عند إثارة التتبع 1985جويلية 
لديها ، فإنه يتم في هذه الحال  الرجوع الى  ما اقرته أحكام القوانين العامة في الغرض كالاجراءات 

 وأحكام القانون 70و 61 و43المُعتمدة  بمقتضى أحكام مجلة الاجراءات المدنية والتجارية في فصولها 
 ، وما دأب عليه فقه القضاء من هذه الناحية ، ويتم كذلك 36الاساسي للمحكمة الادارية في فصله 

عند الاقتضاء  الاستئناس بما يكونُ قد صدر عن الادارة من توضيح أو تأويل للقوانين من ذلك ما جاء 
 والمتعلق 34 تحت عدد 1989 جوان 30ريخ بالمنشور التوضيحي الصادر عن السيد الوزير الاول بتا

  . بضبط نظام رفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي
  

 ن عريضة الدعوى  اسمم ان تتضمه يتحتم ، الى انوقد انتهت المحكمة ، على ضوء ما تقد          
ر النصوص المُوجبة المُدعى عليه ولقبه وصفته ومقره وما ينسب اليه من مآخذَ بكلّ وضوح مع ذك

  .للتتبع 
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IV - القاضية برفض الدعوى أصلا القرارات  
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  -ش . ب . م - 1999 جويلية  16 المؤرخ في 147 القرار عدد - 1

  
  تعلقت القضية اعلاه بتتبع محاسب عمومي لدى احدى سفارات الجمهورية التونسية 

كذلك ، بصفة موازية، لخطة وكيل للدفوعات لدى مكتب ممثلية مشروع عمومي بالخارج  ومباشر 
لدى نفس بلد الاعتماد ، نسب اليه إهمال تسلّم المكاسب المنقولة المخصصة لمكتب ممثلية المشروع 
العمومي  وإغفال حفظها ومسك حسابيتها وعدم التكـفّل ببيعها والسماح لمدير المكتب  بإجراء 

  . على غير الصيغ القانونية ودون اللّجوء الى الاشهار والمزاد العلني عملية البيع
غير انه تبين للمحكمة ان ما نسب الى المدعى عليه من مآخذ لايدخل في دائرة اختصاصاته 

  .التي حددت بكل دقّة ضمن النصوص الترتيبية في الغرض وهو ما برر رفض الدعوى اصلا 
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V-ى المراجعة القعاوالمتعلقة بد رارات  
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  -ز .  ط - 1999 ماي 2م المؤرخ في . د108 القرار عدد - 1
  

 21 بتاريخ  108بناء على دعوى المراجعة التي تقدم بها المحكوم عليه  بموجب القرار عدد 
ك ان القائم بدعوى المراجعة   قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها  اصلا ، ذل1997فيفري 

لم يدلِ باي عنصرٍ جديد او وثيقة تثبت عدم قيام مسؤوليته في ما أدين من اجله لدحض ما جاء 
  .بالقرار محل الطعن

  
  تحت 1997 فيفري 21ويذكر انه سبق للدائرة ان قضت ، ضمن قرارها الصادر بتاريخ  

را عاما لمشروع عمومي وعقابه بخطية يساوي  ، بادانة المدعى عليه بوصفه  رئيسا مدي108عدد 
دينار ) 900(من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره تسعمائة ) 12\1(مبلغها الجزء الثاني عشر 

وذلك من أجل ارتكابه اخطاء في التصرف تمثلت في التزود بمادة  اولية خارج اطار الصفقة وهو ما 
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 الذي يقضي 1986  ديسمبر 31 المؤرخ في 1986سنة  ل1348يعد مخالفة لاحكام  الامر عدد 
بوجوب انجاز نفقات الاشغال والمواد وغيرها في اطار صفقات مكتوبة فضلا عن ان تصرفه على النحو 
المذكور  قد تمّ دون استشارة مجلس الادارة بوصفه الهيئة  التي ترجع اليها اهليةُ التصرف في الصفقات 

الرقابة  على المواد الاولية من حيث النوعية والجودة  بما آل الى تسديد والتقصير في اجراء عمليات 
اثماا لفائدة المزود على اساس نوعية وجودة ارفع  مقارنة بجودة ونوعية المواد التي تم استلامها وافضى 

لعمومي، هكذا الى تمكين المُزود المذكور من اموالَ بدون موجب مما  ألْحق ضررا ماليا بالمشروع ا
والتقصير في التنظيم  الاداري لمصالح المشروع العمومي والذي تجسم على وجه الخصوص في عدم 
ارساء نظام  للرقابة على التسلسل العددي لأذون تسليم المنتجات وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات 

 بالاشراف على استخلاص المقابيض مما أفسح اال أمام أحد وكلاء المشروع العمومي ،  المكلف
 دينارا وذلك على امتداد فترة تواصلت  11174,400احد المصانع ، ليعمد الى الاستيلاء على ما قدره

  . 1989 الى  1987من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VI-القرارات القاضية بالحفظ   
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  ش . ن- 1999 اكتوبر  20 المؤرخة في 173 و172 و171 القرارات عدد - 1
  -خ .ف ور.طو 
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تعلقت  القضايا الثلاث اعلاه  بثلاثة اعوان مشروع عمومي تولّوا على التوالي 

ل اقتراح الاو خطط رئيس مصلحة جهوية ومدير فني ومدير اداري ومالي نسب اليهم  في
 دينارا بعنوان اشغال افضت التحريات اراة في الغرض اا  4750خلاص مقاول بمبلغ 

ة وفضلا عن ذلك استنادا الى نسخ من شهائد اية اشغال عوضا عن لم تكن  حقيقي
الاصول منها ، وينسب الى المدعى عليهما الثاني والثالث الموافقة على ذاك المقترح وإتمام 

  .عملية الخلاص 
  

وقد انتهى التحقيق الى انه ، لئن ثبت ان عملية الخلاص قد تمّت فعلا استنادا الى 
لمؤيدات عوضا عن الأصول منها ، بما يعد مخالفة لقاعدة في التصرف نسخ من الوثائق وا

حصل الإجماع حولها وهي تقضي بانْ لا يتم الخلاص إلاّ استنادا الى اصل الوثيقة دون 
النظير منها، فانه قد تبين في المقابل ، في خصوص دعوى عدم انجاز الاشغال المذكورة، 

 المدرجة  بملف القضية ، ان القرائن المتوفرة وهي متعددة قد واستنادا الى الوثائق والمعطيات
اجمعت  على خلاف ما ذهب اليه الادعاء بما اتجه معه رد هذا الفرع ، وعليه فقد انتفى  
عنصر الضرر المادي من الماخذ الذي بات حينئذ لا يشكل خطأ تصرف ، وفقا لاحكام 

 فقرة -، في فصله الثالث 1985لية  جوي20 المؤرخ في 1985 لسنة 74القانون عدد 
 ضرورة ان خطا التصرف يستوجب توافر وتلازم  ركني المخالفة والضرر المالي ، -اخيرة 

 المؤرخ في 1985 لسنة 74وهو ما برر حفظ هذه القضايا  عملا باحكام القانون عدد 
 لسنة 54 كما وقع اتمامه بالقانون عدد 1985 جويلية 20المؤرخ في 1985 جويلية 20

  .                  مكرر منه 15 في الفصل 1988 جوان 2 المؤرخ في 1988
                       

                    -س ومن معه . م- 1999 نوفمبر 15 المؤرخ  في 158 القرار عدد - 2
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تعلقت قضية الحال برئيس مدير عام لمشروع عمومي ومدير فني لدى نفس 
اجراء تغيير في طبيعة  يهما اقتراف عدة اخطاء في التصرف تمثلت في المشروع نسب ال

الاشغال المدرجة بالصفقة المبرمة مع مزود اجنبي لشراء معدات  دون عرض ذاك التغيير 
على لجنة الصفقات ومنح المزود المذكور امتيازات غير مستحقّة تمثّلت في الاستغناء عن 

 12 شهرا إلى 24 والتقليص في أجل ضمان التنفيذ من %5الضمان النهائي المقدر بنسبة 
 شهرا والتغاضي عن اتمام الاجراءات المتعلقة بالقبول النهائي لنفس الصفقة آنفة الذكر

  .وختمها
  

وقد انتهى التحقيق في خصوص الماخذين الاول والثاني الى سقوط حق التتبع بمرور 
 جويلية 20 المؤرخ في 1985سنة  ل74الزمن ، وذلك عملا باحكام القانون عدد 

في فصله العاشر ، ضرورة انه قد انقضى ، عند رفع الدعوى ، ما يزيد عن خمس 1985
سنوات على تاريخ حصول الوقائع ، وفي خصوص المأخذ الثالث الى ثبوت مخالفة ) 5(

 الذي التراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية لكن مع انتفاء عنصر الضرر المالي فيها الامر
يحول دون تكييفها بخطا التصرف ، وهو ما برر عندئذ حفظ القضية عملا باحكام القانون 

 كما 1985 جويلية 20المؤرخ في 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74عدد 
 15 في الفصل 1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 54وقع اتمامه بالقانون عدد 

  .مكرر منه 
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  الخَاتمةُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  24

  
  

 ، التأكيد على ما 1999تضمنت القرارات ، التي أصدرا دائرة الزجر المالي خلال سنة 
تقتضيه بعض قواعد حسن التصرف واجراءات التتبع لديها سعيا منها  لتيسير تبليغها الى الجهات 

فين في الأموال العمومية المعنية والى المتصر:  
  
لدائرة الزجر المالي ان تغير السند القانوني للدعوى متى تبين لها ان النصوص التي تاسست عليها *

  .غير منطبقة في القضية 
  
   ).-ق .  ع- 144القرار عدد ( 
  
عندما تجيز تراتيب خاصة  للعون العمومي امتياز تاثيث مسكنه الوظيفي ، على نفقة الدولة او *

عموميتين ، فانه يكون لزاما عليه ان يبادر ، قبل  إخلائه ذاك المسكن ، بتسليم مؤسسة او منشاة 
  .الاثاث الى الجهة المعنية لما يتعين في الغرض 

   
   ).-ق .  ع- 144القرار عدد ( 

   
لقد  استقر في فقه قضاء دائرة الزجر المالي ، انه لا يسوغ ، بدون حق ، استعمال ممتلكات * 

  .عدات واثاث لأغراض شخصية لما يترتب عن  ذلك من إضرار بتلك الممتلكاتعمومية  ، من م
   

   ).-ق .  ع- آنف الذكر 144القرار عدد ( 
  

تقتضي القاعدة العامة ان يتم التفويت في الاملاك العمومية المنقولة التي انتفت الحاجة * 
بات عروض ترسل للادارة في ظروف لاستعمالها بالمزاد العلني  بعد إِشهار بيعها او عن طريق طل

  .مختومة خالية من كل علامة تدلّ على مصدرها او أي طريقة اخرى تكـفَل المنافسة 
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   ).-ق .  ع- آنف الذكر 144القرار عدد ( 
إنّ البيع بالمزاد العلني للممتلكات العمومية التي انتفت الحاجة لاستعمالها يشكل قاعدة من        *

ف في تلك الممتلكات باعتباره يرمي الى توفير الظروف المثلى للحصول على اوفر قواعد حسن التصر
  . الاسعار

  
   ).-ق .  ع- آنف الذكر 144القرار عدد ( 

  
ان اتمام اجراء التسليم والاستلام ، بين العون  المتخلي والعون المباشر، في ابانه وعلى الوجه * 

يات بكل دقة في خصوص النقائص والاخلالات ، وفي غياب المطلوب ، حري بتيسير تحديد المسؤول
  .ذلك فان تلك الاخلالات  تحمل لاحقا ، مبدئيا ، على العون المباشر 

  
   ).-. ع.  م ح- آنف الذكر 155القرار عدد ( 

  
يرد ، من بين المقومات الاساسية  للوثيقة الادارية ، تحديد مصدرها  وتاريخ  انشائها  * 

   .وختمها
  
   ).-د .س و م.ك و م.  م- 114 و 113القراران عدد ( 
  
ليكون اجراء التتبع ، لدى دائرة الزجر المالي ، سليما ، فانه  يتحتم  ان تتضمن عريضة  *

الدعوى اسم المُدعى عليه ولقبه وصفته ومقره وما ينسب اليه من مآخذَ بكلّ وضوح مع ذكر 
  .النصوص المُوجبة للتتبع 

       
   ).-د .س و م.ك و م.  م- 114 و 113القراران عدد  ( 
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 ماي   5ضبطَ نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم   
   برئاسة  السيدة آمنة الشتيوي عويج ،2000

  
  :                وبحضور 
            

  :        السادة  
                              

  مساعد الرئيس ،                           محمد القلسي                 
  عضو ،                           إسماعيل   مـرابط            
  عضو ،                             عبد السلام شعبان          
  عضو ،                            احمد تريمــش            

  عضو ،  نبيهة مقطـــوف           :         والسيدة     
  مندوب الحكومة ،    محمد المنصف جهان         :         والسيد      
  . مساعد مندوب الحكومة   سهـــيل شعــور        :        والسيد      

  

   الرئيس                                                                         

                                                              
  آمنة  الشتيوي عويج                                                                 



   الْجمهورية التونسية   

                
  
  
  
  

 
 
 

  دائرةُ الزجر المالي
  

   التقرير السنوي الثّاني عشر
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 سيادة رئيس الجمهوريةيشرف دائرةَ الزجر المالي أنْ ترفع الى     
   .2000سنوي  الثاني عشر لعرض نشاطها خلال سنة تقريرها ال
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                           الفَهرس
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  4   نشاطُ دائرة الـزجر المالي: المقدمة       

  
                 I -6                                    القرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطية     
    II     -                                   ىعـو12  القرارات القاضية بعدم سماع الد  

  
                  III -                ى شكلاعـو14                 القرارات القاضية برفض الد 
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              -V19                                                القرارات القاضية بالحفظ   
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  دِّمةَـالمُق
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  نشاط دائرة الزجر المالي
  

قضية  أُحيلت عليها من ) 12( ، باثنتى عشرة 2000تعهدت دائرةُ الزجر المالي ، خلال سنة 
 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد - جديد - 11قبل مندوب الحكومة طبقا للفصل 

  :اّلية وقد صدرت الدعاوى في شأا من قبل الجهات الت. 1985جويلية 
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  رفِعتا من قبل  وزير المالية،) 2(قضيتــــــــان  * 
  رفِعت من قبل  وزير النقل،) 4(واربع  قضـايـا * 
  رفِعت من قبل  وزيرالتنمية الاقتصادية ،) 1(وقضــــــــية  * 
  رفِعت من قبل  وزير التكوين المهني والتشغيل ،) 1(وقضـــــــية  * 
  رفِعت من قبل  الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ،) 3(وثلاث قضايـا * 
  .في المراجعةِ نشرت من قبل المحكوم عليه ) 1(ودعوى * 
  

 ، سبعا  واربعين 2000وقد بلغ مجموع القضايا المنشورة لدى الدائرة ، حتى موفّى سنة 
ايا هي في طور قض) 3(منها وختم التحقيق في ثلاث ) 11(قضية تمّ البت في إحدى عشرة ) 47(

قضية في طور ) 33(استكمال الإجراءات قبل عرضها على الهيئة الحكمية وما تزال ثلاث وثلاثونَ 
  .التحقيق 

  
  :وقد انتهت القضايا  الإحدى عشرة بالبت فيها على النحو التالي 

  
  بالإدانة وتسليط الخطية،)  4(اربع قضـــايـا * 
  عدم سماع الدعـوى،بالتصريح ب) 1(وقضــــــــية  * 
  برفض الدعـوى شكلا،) 3(وثلاث قضايا * 
  بقبول مطلب الرجوع في دعوى المراجعة ،) 1(وقضــــــية  * 
  .بالحفظ) 2(وقضيتـــان  * 
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I - القاضية بالإدانة وتسليط الخطيةتالقرارا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -ح . ع - 2000 جويلية  14 المؤرخ في 109 القرار عدد - 1
  

  :المبدأ 
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مح   ددا  او كانلا  محيد عن إبرام صفقة كتابية  حتى لو كان السعر 

  .الطّرف المتعاقد معه منشأة عمومية أو مزودا وحيدا
  

قضت المحكمة في هذه القضية بإدانة رئيس مدير عام لمشروع عمومي وعقابه بخطية 
) 900(ام السنوي بما قدره تسعمائة من كامل مرتبه الخ) 1/12(بحد الجزء الثاني عشر 

دينار من أجل ارتكابه خطإ في التصرف تمثل في عدم التقيد بواجب إبرام عقد كتابي 
 المؤرخ في 1989 لسنة 442للتزود بمادة أولية لدى منشاة عمومية ، ذلك انّ الأمر عدد 

ب إنجاز  المتعلق بالصفقات العمومية يقتضي في فصله الأول وجو1989 أفريل 22
نفقات الاشغال والمواد وغيرها في اطار صفقات مكتوبة ، والحياد عن هذه القاعدة يعتبر 

 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة ثانية -خطأ تصرف على معنى احكام  الفصل الثالث 
   .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -ع  .ا.ب ، ن.ح . م- 2000 المؤرخ في غرة ديسمبر 142 القرار عدد - 2
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  :المبدأ 
  

له م

با

ا رصِدت    .    لا يجوز صرف الاعتمادات في غير 
      

قضت المحكمة بإدانة عونين  مباشرين لدى مؤسسة عمومية على التوالي في رتبة  
مهندس ومهندس أول ومكلّفين بالإشراف على دائرتين فرعـيتين ، وعقاب كلٍّ منهما  

من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره ثمانمائة ) 1/12(اني عشر بخطية بحد الجزء الث
دينارا بالنسبة للثاني  ) 750(دينارا بالنسبة للاول وسبعمائة وخمسون ) 870(وسبعون 

وذلك من اجل ارتكاما خطإ في التصرف تمثل في تحويل اعتمادات مدرجة بميزانية 
م بعمليات اصلاح مسكنيهما الوظيفيين المؤسسة لإنجاز برامج عمومية وتخصيصها للقيا

مخالفين بذلك قاعدة تخصيص الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر من 
 فقرة -القانون الاساسي للميزانية ، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفصل الاول 

  .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد -اخيرة
  
  -م .  م - 2000 المؤرخ في غرة ديسمبر 167ار عدد  القر- 3
  

  :المبدأ 
  

على المحاسب او وكيل الدفوعات ، عند تأدية النفقة مباشرةً لصاحبها *
لتوقيع ، دون تحفّظٍ ، على وثيقة الدفع اعترافا منه بالقبض مع   مطالبته ،

  .التنصيص على التاريخ 
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شر ، لدى احد المجالس الجهوية ، لخطة وكيل قررت المحكمة ادانة عون عمومي مبا
بما قدره اربعة ) 12/12(دفوعات مساعد وعقابه بخطية بحد كامل مرتبه الخام السنوي 

خطإ  في التصرف تمثل في الإمضاء دينار وذلك من اجل ارتكاب ) 4000(آلاف 
  شخصيا، على قائمات خلاص العملة العرضيين  اصحاب الإستحقاق وقبض اجورهم
كالسماح لعون مساعد له، من غير  ذي الصفة ، بالتصرف على نفس الوتيرة ، متجاوزا 

 وهو ما يشكّل  خطأ 146 و41بذلك احكام مجلّة المحاسبة العمومية خاصة في فصليها 
 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة اخيرة -تصرف على معنى احكام الفصل الأول 

 يستوجب الإدانة والعقاب من قبل دائرة الزجر 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985
  .المالي وذلك بصرف النظر عن التتبعات الجزائية من أجل الزور واستعمال مزور

  
  -ي .  خ - 2000 ديسمبر 29 المؤرخ في 139 القرار عدد - 4
  

  :المبادئ 
  

ترتبط الامتيازات العينية بالمباشرة الفعلية للوظيف ولا يجوز للعون * 
  . لمحال على التـقاعد مواصلة الانتفاع اا

  

ا لم تكن كتابية ومدعمة بحجة في الإبلاغ *  م  .لا يعتد بالتنابيهِ الادارية 

م س
س س به

  

ا  *  سة الادارية بالشخصية المعنوية وتاسيسا على ذلك فانّ  تتمتع المؤ
سة في اطار م لطة الإشراف من اجراءات مساندة لفائدة  المؤ ا تبادر  
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يوكلُ الى هذه الاخيرة من مشمولات  لا يعد كفيلا  بإعفاء  القائمين عليها 
ا يحمل عليهم في الغرض  م  . من واجب إتمام 

س
  

سة عموم النظر على ما يجري ا، وتبعا لذلك فانه *  لرئيس المؤ
يتحمل  كامل المسؤولية المترتبة عن النقائص المسجلة على مستوى تنظيم 

  .مصالحها
  

) 1/12(مدير مستشفى جهوي وعقابه بحد الجزء الثّاني عشر قضت المحكمة بادانة 
دينار وذلك من اجل اقتراف ثلاثة ) 600(من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره ستمائة 

  :أخطاء في التصرف مبينة كالتالي 
من مواصلة تمكين  المقتصد السابق للمستشفى  ، بعد إحالته على التقاعد ، * 

الانتفاع بالسكن الوظيفي مع مجانية استهلاك الماء والنور الكهربائي دون التنبيه عليه 
 لسنة 199كتابيا لحمله على مغادرة المحلّ ، مخالفا بذلك الفصل الثالث من الامر عدد 

  المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين 1972 ماي 31 المؤرخ في 1972
، بما يفضي الى إلْحاق  ضررٍ مالي بالمؤسسة وهو ما يشكّل خطأ تصرف لدولةالتابعين ل

 1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة أخيرة -على معنى احكام الفصل الاول 
  .1985 جويلية 20المؤرخ في 

  
وقد ردت المحكمة ما تعلّل به المُدعـى عليه من كونه قد سبق له ان فاتح 

شفويا بخصوص  ضرورة إخلاء  المحلّ دون جدوى مما اضطره  الى العون المتقاعد 
  .الاستنجاد  بمصالح وزارة الاشراف التي تولّت  التنبيه على المعني بالامر في مناسبتين

  



  12

الإذن بصرف منح تنقّل لفائدة بعض اعوان المستشفى بدون موجب ، كتمكين *          
لساعات الاضافية بعنوان فترات كانوا فيها في اعوان آخرين من منحة العمل اللّيلي وا

 من مجلة 41إجازة، مخالفا بذلك التراتيب سارية المفعول في الغرض وبالتالي احكام  الفصل 
المحاسبة العمومية بما افضى الى إلْحاق ضرر ماليّ بالمؤسسة وهو ما يشكّل  خطا تصرف 

 1985 لسنة 74القانون عدد  من  - فقرة اخيرة -على معنى احكام الفصل الاول 
  .       1985 جويلية 20المؤرخ في 
  

  وقد ردت المحكمة ما تعلّل به المُدعـى عليه من كونه قد تصرف على النحو 
المبين بسبب عدم توفّر الوسائل ، واعتبرت  ان ذلك ، على فرض ثبوته ، لا يعد كفيلا  

  . عات المهمة المنوطة بعهدتهبتمكين المُدعـى عليه من التفصي من تب
الإهمال وسوء مسك حسابية المواد  ، مما أدى الى فقدان بعض مستلزمات * 

 من مجلّة المحاسبة العمومية، ملحقا  254 و253المؤسسة ، مخالفا بذلك أحكام الفصلين  
ول هكذا  بالمؤسسة ضررا ماليا ، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الا

  .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد - فقرة اخيرة -
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II - ىتالقراراعـوالقاضية بعدم سماع الد   
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  -ت .  ك - 2000 ديسمبر 29  المؤرخ في 164 القرار عدد - 1
  

  :             المبدأ 
  

  . اذاِ انعدمت عناصره المادية والقانونية لا يتوفّر خطأ التصرف *
  

تعلّقت هذه القضية بعون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية، مباشر لخطّة 
تعمده تفضيل مزود ، رغم عدم مطابقة مدير للإعلام ، نسبت اليه جملة من المآخذ تعلقت ب

ناقصة متعلّقة باقتناء عرضه  للمواصفات المطلوبة ، على بقية المزودين المشاركين في م
معدات إعلامية وتقصيره في اجراء المراقبة على نتائج أعمال لجنة فحص العروض وإخلاله 
بواجباته في إعداد تقرير نتائج فحص العروض ومحاولة الـتأثير على نتائج الفحص وذلك 

اجباته عند بإجراء تغييرات متعددة لضوارب الأعداد أثناء عملية الفحص وكذلك إخلاله بو
، وعدم التثبت في مطابقة هذه المعدات لمقتضيات كراس إستلام المعدات بدون تحفّظ

الشروط الفنية وتوزيع تلك المعدات على المصالح قبل التوقيع على محضر الإستلام وتشريك 
  .أعوان لم يتوفّر لديهم التخصص والخبرة  في أعمال فحص العروض

  
في هذه القضية الى عدم تأسيس الدعـوى على سند مادي وقد انتهت  المحكمة 

متين وعدم توفّر عنصر الضرر المالي كانتفاء مسؤولية المُدعـى عليه وهو ما برر الحكم 
  .بعدم سماع الدعـوى 
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III - ى شكلاتالقراراعـوالقاضية برفض الد   
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ع ، .ع -  2000غرة ديسمبر   المؤرخة  في 134 و133 و132 القرارات عدد - 1

  -ك .ن .غ م .ع 
  

  :       المبدأ 
  

تتضمن عريضة الدعـوى وجوبا إسم المُدعـى عليه ولقب وصفته * 
ومقره وما ينسب إليه من مآخذَ بكلّ وضوح مع ذكر النصوص المُوجبة 

  .للتتبع

ه

       
أعلاه بتتبع ثلاثة اعوان منشأة عمومية مباشرين على التوالي              تعلّقت القضايا 

لخطط رئيس مصلحة الدفوعات ومدير المعدات ورئيس الإدارة الفرعية للشؤون القانونية ؛ 
وقد قررت المحكمة رفض الدعـوى شكلا  بناء على حصول خلـل في الاجراءات تمثّل 

ت جوهرية كتحديد هوية الاعوان  محلّ التتبع في خلُو مكتوب رفع  الدعـوى من بيانا
  . وما نسب الى كلّ منهم من اخطاء في التصرف 

  
 1985 لسنة 74             وقد علّلت الدائرة قرارها بانه ، لئن لم يحدد القانون عدد 

 ما يتعين إدراجه بمكتوب رفع الدعـوى ضمن الاجراءات 1985 جويلية 20المؤرخ في 
ة  عند إثارة التتبع لديها ، فإنه يتم في هذه الحال  الرجوع الى  ما اقرته أحكام المستوجب

 70 و61 و43القوانين العامة في الغرض كالاجراءات المُعتمدة  بمقتضى أحكام الفصول 
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 من القانون الاساسي للمحكمة 36من مجلة المرافعات  المدنية والتجارية وأحكام الفصل 
أب عليه فقه القضاء في هذا الخصوص ، كما يتم  ، عند الاقتضاء ، الادارية، وما د

الاستئناس بما يكونُ قد صدر عن الادارة من توضيح أو تأويل للقوانين ، من ذلك ما جاء 
 34 تحت عدد 1989 جوان 30بالمنشور التوضيحي الصادر عن الوزير الاول بتاريخ 

  .  دائرة الزجر الماليوالمتعلق بضبط نظام رفع الدعـوى لدى
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IV -المتعلقة بدعاوى المراجعة القرارات   
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  -ق . ع - 2000 جويلية  14 المؤرخ في -م .د- 144 القرار عدد - 1
  

  :المبدأ 
  

ه الرجوع فيها *  ل  .من قام بدعوى المراجعة جاز 
   

 ، القاضي بادانة 144 تحت عدد 1999 جويلية 2 الصادر بتاريخ تبعا للقرار ،
عون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ، تقدم هذا الأخير في الأجل القانوني بطلب 

 2000 جانفي 21في مراجعة القرار المذكور ثم تراجع في ذلك ضمن مكتوب له بتاريخ 
  .، فاستجابت المحكمة لرجوعه في طلبه 
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V -القاضية بالحفظ القرارات   
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. س ، ن .  م - 2000 ديسمبر 22 المؤرخان في 163 و162 القراران عدد - 1
  . -ب 

  

  :         المبدأ 
  

 يمكن حفظ القضية اذا لم يثبت التحقيق مسؤولية العون محلّ * 
و لم تشكّل الافعال المعيبة خطأ ف ا  .ادحا التتبع 

   
تعلقت القضيتان المذكورتان بعونين لدى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة 

  .ادارية نسبت الى كلّ منهما  جملة من المآخذ
  

وقد انتهى التحقيق في القضيتين  الى عدم تأسيس الدعـوى على سند مادي  
مما برر متين والى عدم ثبوت قيام مسؤولية المُدعـى عليهما في ما نسب اليهما 
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الحفظ بناء على اقتراح من القاضي المقرر وموافقة مندوب الحكومة وإقرار من 
 لسنة 74 مكرر من القانون عدد 15رئيس الدائرة وذلك طبقا لأحكام الفصل 

  .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985
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 مارس 30لزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم ضبطَ نص هذا التقرير من قبل دائرة ا
   برئاسة  السيد محمد رؤوف النجار رئيس الدائرة ،2001

  
  :                وبحضور 
            

  :        السادة  
                              

  مساعد الرئيس ،                           محمد القلسي                 
  عضو ،                      إسماعيل   مـرابط                

  عضو ،                           عبد السلام شعبان           
  عضو ،                            احمد تريمـش            

  عضو ،                          زهير بن تنفوس               
  مندوب الحكومة ،    المنصف جهان                                 محمد

  .مساعد مندوب الحكومة                            سهـــيل شعـور        
  

   الرئيس                                                                         
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  المُقـــدّمَـــــة
  

 بتسع قضايا أحيلت 2001تعهّدت دائرة الزّجر المالي خلال سنة 
عليها من قبل مندوب الحكومة بناء على دعاوى رفعت من قبل وزير 

طبقا ) 01(ووزير التّربية ) 05(ووزير النّقل     ) 01(التّعليم العالي 
 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد 9لأحكام الفصل 

 من 20 وعلى مطليين في المراجعة قدّما إليها وفقا لأحكام الفصل 1985
  .هذا القانون من قبل عونين عموميين سبقت إدانتهما من قبل الدّائرة

لى ضمان السّرعة في وفي إطار حرص سيادة رئيس الجمهوريّة ع
 في إحدى وثلاثين قضيّة 2001الفصل بتّت دائرة الزّجر المالي خلال سنة 

صدر في شأنها ثلاثون قرارا باعتبار قرار المحكمة بضمّ قضيّتين ) 31(
  .والحكم فيهما بقرار واحد

  :وتتوزّع القرارات آالآتي 

   قرارا بالإدانة وبتسليط الخطيّة ؛12 -

 ع الدّعوى ؛ قرارات بعدم سما08 -

  قرارات برفض الدّعوى شكلا ؛06 -

 قرار برفض الدّعوى أصلا لسقوط حقّ التتبّع بمرور الزّمن ؛ -

 قرار بالحفظ ؛ -

  .قراران بالرّفض أصلا في دعوى المراجعة -

 في طور 2001ويبلغ عدد القضايا التي ما تزال إلى موفّى سنة 
  .2000 قضيّة يرجع تاريخ نشر أقدمها إلى سنة 14التّحقيق 

 يتبيّن 2001بالنّظر في مآل القضايا التي تمّ البتّ فيها خلال سنة 
أنّ ستّ منها أي ما يعادل الخمس قد انتهت إلى رفض الدّعوى شكلا بسبب 

وتمثّل ذلك أساسا في عدم التقيّد . إخلال في مستوى إجراءات رفع الدّعوى
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آهويّة عليه بالتنصيصات الوجوبيّة التي يتضمّنها مكتوب رفع الدّعوى 
وتحديد المآخذ المنسوبة إليه بكلّ دقّة والتي تعدّ من الشكليّات الجوهريّة 

  .التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها

وفي خصوص طبيعة أخطاء التصرّف موضوع القضايا التي تمّ 
البتّ فيها فإنّها تتمحور أساسا حول الصّفقات العموميّة ومسك الحسابيّة 

  . والجرد والتمتّع دون وجه شرعي بامتيازات ومنحوصرف الاعتمادات

أمّا فيما يتعلّق بالجهات العموميّة المتضرّرة يلاحظ أنّ المؤسّسات 
العموميّة الإداريّة والمنشآت العموميّة والبلديّات تستأثر بجلّ القضايا 

   .المرفوعة لدى الدّائرة
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I-تسليط الخطيّة قـرارات القاضية بالإدانة وب ال  
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  2001 ماي 25 المؤرّخ في 125القرار عدد 

  

  . مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .تفقديّة وزارة التّعليم العالي :هيكل الرّقابة 

  . الصّفقات العموميّة–عقد نفقات المؤسّسات العموميّة  :الـمــادّة 
 من الأمر 2 الفصل -ع.م.م من 245 و238 و99: الفصول : المرجع القانوني 

   لسنة442عدد
 والمتعلّق بالصّفقات 1989 أفريل 22 المؤرّخ في 1989
  .العموميّة

  :المبدأ 

 لا يجوز لمساعد آمر الصّرف للمؤسّسة العموميّة -1
  الإداريّة عقد نفقات دون تفويض قانوني في الغرض ؛

 يحجّر تجزئة طلبات الشّراء المتعلّقة بموادّ من نفس -2
لطّبيعة والمنجزة خلال نفس السّنة آلّما بلغت آلفتها الجمليّة الحدّ ا

  .الموجب لإبرام صفقة مكتوبة
قضت المحكمة بإدانة عون عمومي آان يباشر خطّة آاتب أوّل لدى 
مؤسّسة عموميّة للتّعليم العالي وعقابه بخطيّة بحدّ الجزء الثّاني عشر من آامل 

وذلك من أجل ما نسب )  د1.200(ه ألف ومائتا دينار مرتّبه الخامّ السّنوي بما قدر
إليه من أفعال تمثّلت في إصداره طلبات شراء معدّات إعلاميّة بمبلغ 

 دينارا دون الحصول على تفويض قانوني في الغرض ولا على 106.945,300
التّأشيرة المسبقة من مصلحة مراقبة المصاريف العموميّة ودون تجميعها في إطار 

موميّة تبرم للغرض وهو ما يمثّل أخطاء تصرّف على معنى أحكام الفقرة صفقة ع
 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74الأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 

1985.  
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  2001 ماي 25 المؤرّخ في 138القرار عدد 

  

  . منشأة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
هيئة الرّقابة العامّة / لعامّة لوزارة الشّباب والطّفولة التفقّديّة ا :هيكل الرّقابة 

  .للماليّة
  . الصّفقات العموميّة–إسناد منح  :الـمــادّة 

 من الأمر 62 و39و 8 و2ع والفصول .م. من م41الفصل : المرجع القانوني 
   لسنة 442عدد 

  . والمتعلّق بالصّفقات العموميّة1989

  :المبدأ 

زّجر المالي بالنّظر في سلامة  لا تختصّ دائرة ال-1
  الإجراءات الإداريّة للمراقبة والتفقّد ؛

 لا يجوز صرف منح بعنوان حصص عمل إضافيّة إلاّ -2
  بعد ثبوت العمل المنجز ؛

 يحجّر خلاص ثمن شراءات غير مطابقة للمواصفات -3
  .المتعاقد عليها

 عموميّة قضت المحكمة في قضيّة الحال بإدانة رئيس مدير عامّ منشأة
)  د4.000(وعقابه بخطيّة بحدّ ربع مرتّبه الخامّ السّنوي بما قدره أربع آلاف دينار 

وذلك من أجل ارتكابه أخطاء التصرّف المتمثّلة في عدم التقيّد بقاعدة اللّجوء إلى 
المنافسة عند إسناد دراسة تتعلّق بكرّاس شروط وعقد نفقات للتزوّد بموادّ وتجزئة 

ر مواصفات شراءات موضوع صفقة دون عرضها على مصادقة شراءات وتغيي
مجلس الإدارة وإسناد منح دون احترام قاعدة العمل المنجز وأخيرا خلاص ثمن 

  .معدّات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها

وقد ردّت المحكمة على ما دفع به المدّعى عليه في خصوص عدم شرعيّة 
ن الفريق الذي أجرى التفقّد والممضى من قبل رئيس الإذن بمأموريّة المتعلّق بتعيي

الدّيوان واعتبرت أنّ اختصاص دائرة الزّجر المالي ينطلق من إجراءات رفع 
  .الدّعوى ولا ينسحب على الإجراءات الدّاخليّة السّابقة لها
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  2001 ماي 25 المؤرّخ في 184القرار عدد 

  

  . منشأة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .هيئة الرّقابة العامّة للمصالح العموميّة :هيكل الرّقابة 

  .تأجير رؤساء المنشآت العموميّة :الـمــادّة 
 آما تمّ تنقيحه 1990 لسنة 1855 من الأمر عدد 12الفصل : المرجع القانوني 

   1بالأمر عدد 
 والمتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات 1992لسنة 

  .ةالأغلبيّة العموميّ

  :المبدأ 

 لا يمكن أن يضاف لمرتّبات رؤساء المنشآت العموميّة -1
أيّ امتياز آخر مثل منح الحضور والأرباح ومنحة الإنتاج والشّهر 
الثالث عشر حتّى وإن تأتّت هذه المنح من شرآات تساهم فها 

  المنشأة العموميّة ؛
 لئن تؤخذ تسوية خطإ التصرّف بعين الاعتبار عند ضبط -2

  .قوبة فإنّها لا تزيح المسؤوليّة عن مرتكبهالع
قضت المحكمة بإدانة رئيس مدير عامّ منشأة عموميّة وعقابه بخطيّة بحدّ 
الأجزاء الإحدى عشر من آامل مرتّبه الخامّ السّنوي بمبلغ قدره ثلاثون ألفا 

وذلك من أجل )  د30.365,060وثلاثمائة وخمسة وستّون دينارا وستّون ملّيما 
به خطأ تصرّف تمثّل في تعمّده الانتفاع دون وجه قانوني، على امتداد الفترة ارتكا
 دينارا أسندت له من 265.184 بمنح مختلفة بلغت ما جملته 2000 إلى 1993من 

شرآات متفرّعة عن المنشأة العموميّة التي يرأسها وذلك خلافا للتّراتيب الجاري بها 
 1990 نوفمبر 10 المؤرّخ في 1990نة  لس1855العمل وخاصّة منها الأمر عدد 

 والمتعلّق بضبط 1992 جانفي 6 المؤرّخ في 1992 لسنة 1والمنقّح بالأمر عدد 
نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبيّة العموميّة وهو ما يشكّل خطأ تصرّف 

 في 1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74على معنى أحكام القانون عدد 
  .- الفقرتان الثّانية والأخيرة–لث فصله الثّا

  

  2001 جوان 22 المؤرّخ في 179القرار عدد 
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  . منشأة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .تفقّديّة وزارة النّقل :هيكل الرّقابة 

  .صرف الأجور :الـمــادّة 
  . النّظام الأساسي للمنشأة العموميّة المعنيّة: المرجع القانوني 

  
  :المبدأ 

قوم مسؤوليّة العون العموميّ بمجرّد التكتّم عن انتفاعه ت
  .بدون وجه شرعيّ بامتيازات تلحق ضررا ماليّا بالمنشأة العموميّة

قضت المحكمة بإدانة عون منشأة عموميّة بصفته ممثّلا لإحدى نياباتها 
بما بالخارج وعقابه بخطيّة بحدّ الجزء الثّاني عشر من آامل مرتّبه الخامّ السّنوي 

وذلك من أجل اقترافه خطأ )  د2.125(قدره ألفان ومائة وخمسة وعشرون دينارا 
 لسنة 74تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 

 تمثّل في قبول مرتّبه بالعملة الصّعبة وفق سلّم الأجور التّفاضلي المعتمد 1985
حال أنّه آان خلال الفترة المعنيّة يباشر عمله بالبلد الأجنبي حيث توجد النّيابة وال

بالمصالح المرآزيّة للمنشأة العموميّة بتونس ممّا مكّنه من تقاضي مرتّباته بمقدار 
  .مضاعف للمرتّب الحقيقي دون أن يبادر بإشعار رؤسائه بذلك

  

  2001 نوفمبر 23 المؤرّخ في 117القرار عدد 

  

  ).مكتب بريد(ة  الدّول:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .التفقّديّة العامّة لوزارة المواصلات :هيكل الرّقابة 

  . التصرّف في الصّندوق–مسك حسابيّة المقابيض والمصاريف  :الـمــادّة 
 1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74القانون عدد : المرجع القانوني 

  والمتعلّق  
  .بإحداث دائرة الزّجر المالي

  

  :المبدأ 
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  .دّ الإستيلاء على أموال عموميّة خطأ تصرّف فادحايع
  

تعلّقت قضيّة الحال بعون عمومي باشر سابقا خطّة قابض لمكتب بريد تابع 
لوزارة المواصلات وصدر في شأنه حكم جزائيّ من أجل الإستيلاء على أموال 

  .عموميّة

ه الخامّ وقضت دائرة الزّجر المالي بإدانته وعقابه بخطيّة تساوي آامل مرتّب
وذلك )  دينارا2.465.000(السّنوي بما قدره ألفان وأربعمائة وخمسة وستّون دينار 

  :من أجل ما ارتكبته من أفعال تمّثلت في 

 التّلاعب بمبالغ المقابيض والمصاريف ومتوفّرات الصّندوق المدوّنة -
  ة سنوات ؛بوثائق المحاسبة الشهريّة لتغطية ما اختلسه من أموال القباضة طيلة عدّ

 تحرير جداول المقابيض والمصاريف عوضا عن القبّاض الذين نابوه -
   أثناء إجازته السّنويّة وذلك قصد إخفاء تجاوزاته الماليّة ؛

   تجاوز المبلغ المرخّص في الاحتفاظ به والمدوّن بالدّفتر ؛-

عدم إحالة الجدول المتعلّق بالمكشوف الماليّة مرّتين في الشّهر على  -
  لح المراقبة بالإدارة المرآزيّة وذلك خلافا للتّراتيب الجاري بها العمل ؛مصا

واعتبرت المحكمة ما أتاه العون العمومي محلّ التتبّع خلافا للقوانين 
والتّراتيب الجاري بها العمل أخطاء تصرّف فادحة تستوجب الإدانة والعقاب وذلك 

 لسنة 74لأوّل من القانون عدد على معنى الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل ا
  .1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985

  

  2001 نوفمبر 23 المؤرّخ في 149القرار عدد 

  

  ).دائرة جهويّة للمواصلات( الدّولة :الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .التفقّديّة العامّة لوزارة المواصلات :هيكل الرّقابة 

  . الصّفقات العموميّة– النّفقات العموميّة  تأدية–تنفيذ الميزانيّة  :الـمــادّة 
 الفصل – من القانون الأساسي للميزانيّة 12 و11الفصلان : المرجع القانوني 

   من 41
  .1989 لسنة 442 من الأمر عدد 19ع الفصل .م.م
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  :المبدأ 

   لا يجوز مخالفة قاعدة تخصيص الاعتمادات ؛-1
  .د من العمل المنجز لا يجوز تأدية النّفقة إلاّ بعد التأآّ-2

قضت المحكمة بإدانة ثلاثة أعوان عموميّين الأوّل بصفته رئيسا لدائرة 
جهويّة للمواصلات والثّاني رئيس مصلحة والثالث عونا بنفس الدّائرة وعقاب آلّ 
منهم بحدّ الجزء الثّاني عشر من آامل مرتّبه الخامّ السّنوي بما قدره على التّوالي 

)  د808(وثمانمائة وثمانية دنانير )  د835(لاثون دينارا ثمانمائة وخمسة وث
وذلك من أجل ارتكابهم أخطاء تصرّف تمثّلت )  د460(وأربعمائة وستّون دينارا 

  :بالنّسبة إلى الأوّل في 

 عدم تقيّده بكرّاس الشّروط وتكليف صاحب صفقة بإنجاز أشغال إضافيّة -
حميل التّكاليف الإضافيّة على لا علاقة لها بالمشاريع موضوع الصّفقة وت
  الاعتمادات المرصودة للمشاريع المحدّدة بالصّفقة ؛

 عدم احترامه تصنيف الاعتمادات وذلك بتولّيه التّصديق على آشف -
  .حسابات أشغال تبيّن أنّه ليست هي الأشغال الحقيقيّة المنجزة

  :وتمثّلت المآخذ بالنّسبة إلى الثّاني والثّالث في 

اعاة قاعدة العمل المنجز عند الإذن بخلاص أشغال لم يتمّ إنجازها  عدم مر-
  آليّا ؛

 الإمضاء على آشوف حسابات محتوية على أشغال مضخّمة لتغطية مبالغ -
  .تمثّل تكاليف أشغالا تمتّ بأيّة صلة للمشروع موضوع الصّفقة

رّف وآيّفت المحكمة ما أتاه الأعوان العموميّون الثلاثة بكونها أخطاء تص
 1985 لسنة 74على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 

  .1985 جويلية 20المؤرّخ في 
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  2001 ديسمبر 31 المؤرّخ في 124القرار عدد 

  

  .مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .تفقّديّة وزارة التّعليم العالي :هيكل الرّقابة 

  . الجرد- قاعدة العمل المنجز –تأدية النّفقات العموميّة  :الـمــادّة 
  . ع.م. من م253 و107 و95 و41الفصول : المرجع القانوني 

  

  :المبدأ 

 لا تصرف النّفقات العموميّة إلاّ لمستحقّيها وبعد ثبوت -1
  قيامهم بالعمل المطلوب منهم ؛

 على آمر الصّرف لدى المؤسّسة العموميّة مسك حسابيّة -2
  .الموادّ المتعلّقة بمكاسب المؤسّسة

قضت المحكمة بإدانة مدير مؤسّسة عموميّة للتّعليم العالي وعقابه بخطيّة 
من آامل مرتّبه الخامّ السّنوي بما قدره ألف ) 12/1(بحدّ الجزء الثّاني عشر 

  :وذلك من أجل ارتكابه خطأي تصرّف تمثّلا في )  د1.700(وسبعمائة دينار 

ص مبلغ صفقة دون أن يتولّى المزوّد صاحب الصّفقة تسليم  تعمّده خلا-
  .جانب من المعدّات المتعاقد في شأنها
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 عدم مسك دفتر الجرد الخاصّ بالمعدّات موضوع الصّفقة المذآورة ممّا -
  .انجرّ عنه عدم التأآّد من دخولها إلى المؤسّسة

 تصرّف على وقد اعتبرت المحكمة أنّ ما أتاه المدّعى عليه يشكّل خطأي
 1985 لسنة 74معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 

  .1985 جويلية 20المؤرّخ في 

  

  2001 ديسمبر 21 المؤرّخ في 151القرار عدد 

  

  . مؤسّسة العموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .ة العموميّةالتفقّديّة الإداريّة والماليّة لوزارة الصحّ :هيكل الرّقابة 

  .مسك الحسابيّة :الـمــادّة 
 74 من القانون عدد 4 الفصل –القواعد العامّة للمحاسبة : المرجع القانوني 

  . 1985لسنة 
  

  :المبدأ 

 يتعيّن على المكلّف بتحصيل المقابيض بالمؤسّسة -1
العموميّة إيداع الأموال الرّاجعة للمؤسّسة في الإبّان بحسابها 

  الجاري ؛
 يحول عقاب العون العمومي جزائيّا دون مقاضاته  لا-2

أمام دائرة الزّّجر المالي من أجل نفس الأفعال إذا ما آيّفت بكونها 
  .أخطاء تصرّف

قضت المحكمة بإدانة عون آان يشغل خطّة وآيل مقابيض بإحدى 
 المؤسّسات العموميّة للصحّة وعقابه بخطيّة تساوي آامل مرتّبه الخامّ السّنوي بما

لقاء ما ارتكبه من أخطاء )  د4.600(قدره أربع آلاف وستمائة دينار           
تصرّف تمثّلت في عدم قيامه في الإبّان بتحويل آلّ المقابيض بالحساب الجاري 
البنكي للمؤسّسة واستعمال جزء منها لخاصّة نفسه وتعمّده تظهير عدد من الصّكوك 

  .صحّية المذآورة باسم عدّة مزوّدينلفائدته آانت قد أصدرتها المؤسّسة ال
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ولئن تمسّك المدّعى عليه بعدم إمكانيّة مقاضاته أمام دائرة الزّجر المالي 
نظرا إلى أنّه تمّ عقابه جزائيّا من أجل نفس الأفعال فقد ردّت المحكمة بأنّ التتبّعات 

من أجل الجزائيّة لا تحول دون مقاضاة العون العمومي أمام دائرة الزّجر المالي 
نفس الأفعال ضرورة أنّ مؤاخذته من أجل أخطاء التصرّف مستقلّة بذاتها وتنفرد 

 74دائرة الزّجر المالي بالبتّ فيها ولك تطبيقا لأحاآم الفصل الرّابع من القانون عدد 
  .1985لسنة 

وقد اعتبر المحكمة أنّ ما أتاه المدّعى عليه من أفعال يشكّل خطأ تصرّف 
 1985 لسنة 74الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد فادحا على معنى 

  . وهو ما برّر حكمها بالإدانة والعقاب1985 جويلية 20المؤرّخ في 

  

  2001 ديسمبر 21 المؤرّخ في 170القرار عدد 

  

  ).مرآز ديبلوماسي بالخارج( الدّولة :الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .هيئة الرّقابة العامّة للماليّة/ الشّؤون الخارجيّة تفقّدية وزارة  :هيكل الرّقابة 

  . مسك الحسابيّة– صرف التسبقات –صرف المستحقّات للغير  :الـمــادّة 
  .ع.م. من م174 و136الفصلان : المرجع القانوني 

  

  :المبدأ 

 لا يجوز لمحاسبي المراآز الدّيبلوماسيّة والقنصليّة -1
  مرخّص فيها من الصّندوق ؛بالخارج صرف تسبقات ماليّة غير 

 على محاسبي المراآز الدّيبلوماسيّة والقنصليّة بالخارج -2
  القيام بالتّرسيم الفوري بالحسابيّة للسحوبات البنكيّة ؛

 يجب على محاسب المراآز الدّيبلوماسيّة والقنصليّة -3
  .بالخارج تحرير الشّيك باسم صاحب الحقّ
غل خطّة محاسب لدى إحدى قضت المحكمة بإدانة عون عمومي يش

سفارات الجمهوريّة التونسيّة بالخارج وعقابه بخطيّة بحدّ السّدس من آامل مرتّبه 
من أجل ارتكابه أخطاء )  دينار4.000(الخامّ السّنوي بما قدره أربع آلاف دينار 

  :تصرّف تمثّلت في ما يلي 
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آراء التّأخير المتواصل على امتداد عديد السّنوات في دفع معيّن  -
  المحلّ الذي يأوي مصالح السّفارة ممّا أدّى إلى تحميل ميزانيّتها خطايا تأخير ؛

تعمّده صرف عديد التّسبقات الماليّة غير المرخّص فيها من  -
الصّندوق، بعضها لخاصّة نفسه والبعض الآخر لفائدة أطراف أخرى مخالفا بذلك 

 . من مجلّة المحاسبة العموميّة193أحكام الفصل 

از عديد السّحوبات البنكيّة دون إدراجها في الإبّان بدفتر الصّندوق إنج -
مخالفا بذلك التّراتيب ساريّة المفعول وخاصّة منها مذآّرة التّعليمات العامّة الصّادرة 

 والتي 1976 نوفمبر 3 بتاريخ 1976 لسنة 266عن وزارة الماليّة تحت عدد 
 .ات القبض والصّرفتستوجب أن يتمّ التّرسيم الفوري لكلّ عمليّ

تعمّده إنجاز عديد عمليّات الدّفع بواسطة صكوك محرّرة لغير  -
 . من مجلّة المحاسبة العموميّة174مستحقّيها مخالفا بذلك أحكام الفصل 

واعتبرت المحكمة أنّ الأفعال التي قام بها المدّعى عليه مخالفة للقوانين 
 من مجلّة 174 و136لفصلين والتّراتيب الجاري بها العمل وخاصّة لأحكام ا

المحاسبة العموميّة وهو ما يشكّل أخطاء تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من 
  .  1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74الفصل الأوّل من القانون عدد 
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  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 159القرار عدد 

  

  . مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .هيئة الرّقابة العامّة للماليّة :كل الرّقابة هي

  .مسك حسابيّة وآالات الدّفوعات ووآالات المقابيض :الـمــادّة 
  .ع.م. من م159 و158الفصلان : المرجع القانوني 

  

  :المبدأ 
على وآيل المقابيض مثل وآيل الدّفوعات مسك حسابيّة 

لتّسبقات خاصّة تسمح بالتعرّف في أيّ وقت آان على مقدار ا
المسلّمة له والأموال المدفوعة من قبله والأموال الباقية التي يتعيّن 

  .توفّرها آاملة بالصّندوق
قضت المحكمة بإدانة عون تولّى خطّة وآيل مقابيض بمستشفى محلّي 
وعقابه لقاء ذلك بخطّية تساوي آامل مرتّبه الخامّ السّنوي بما قدره أربع آلاف 

وذلك من أجل ارتكابه خطأ تصرّف )  د4.560,000(را وخمسمائة وستّون دينا
تمثذل في قيامه بتدليس جذر الوصولات المتعلّقة باستخلاص معاليم العلاج وتعمّده 
تسجيل مبلغ أقلّ من المبلغ الأصلي الذي تسلّمه من الأعوان المكلّفين بالعيادات 

  .الخارجيّة للمستشفى والاستيلاء على المبلغ الباقي

حكم جزائي تابّ بثبوت مسؤوليّة المدّعى عليه في الاستيلاء وقد قضى 
  .على أموال عموميّة ممّا جعل ماديّة الوقائع ثابتة عملا بما اتّصل به القضاء

واعتبرت المحكمة أنّ ما أتاه المدعّى عليه يشكّل خطأ تصرّف فادحا على 
 المؤرّخ في 1985 لسنة 74معنى الفقرة الخامسة من الفصل الأوّل من القانون عدد 

  .1985 جويلية 20

  

 

  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 160القرار عدد 
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  . مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .هيئة الرّقابة العامّة للماليّة :هيكل الرّقابة 

  .مسك حسابيّة وآالات الدّفوعات ووآالات المقابيض :الـمــادّة 
  .ع.م. من م159 و158الفصلان : المرجع القانوني 

  

  :المبدأ 
على وآيل المقابيض مثل وآيل الدّفوعات مسك حسابيّة 
خاصّة تسمح بالتعرّف في أيّ وقت آان على مقدار التّسبقات 
المسلّمة له والأموال المدفوعة من قبله والأموال الباقية التي يتعيّن 

  .توفّرها آاملة بالصّندوق
 وآيل مقابيض بمستشفى محلّي قضت المحكمة بإدانة عون تولّى خطّة

وعقابه لقاء ذلك بخطّية تساوي آامل مرتّبه الخامّ السّنوي بما قدره ثلاث آلاف 
وذلك من أجل الإستيلاء على أموال عموميّة تمثّل )  د3.800,000(وثمانمائة دينارا 

  .قيمة خمسة دفاتر مخصّصة لاستخلاص معاليم العلاج بالمستشفى

بّ بثبوت مسؤوليّة المدّعى عليه في الاستيلاء وقد قضى حكم جزائي تا
  .على أموال عموميّة ممّا جعل ماديّة الوقائع ثابتة عملا بما اتّصل به القضاء

واعتبرت المحكمة أنّ ما قام به المدعّى عليه يشكّل خطأ تصرّف فادحا 
تسبّب في حصول ضرر مالي على معنى الفقرة الخامسة من الفصل الأوّل من 

  .1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74 عدد القانون
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  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 161القرار عدد 

  

  . مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .تفقّدية وزارة الفلاحة :هيكل الرّقابة 

 استغلال المساآن – مراقبة المصاريف العموميّة –الصّفقات العموميّة  :الـمــادّة 
  –يّة الإدار

  .     امتيازات عينيّة
 1989 لسنة 442 الأمر عدد –القانون الأساسي للميزانيّة : المرجع القانوني 

  المتعلّق بالصّفقات 
 من الأمر عدد 3 الفصل –ع .م. من م245 الفصل –العموميّة 

   لسنة 199
 لسنة 189 المتعلّق بنظام إسكان موظّفي الدّولة والأمر عدد 1972
  .ق باستعمال السيّارات الإداريّة المتعل1988ّ

  

  :المبدأ 
   لا يجوز صرف الاعتمادات في غير ما خصّصت له ؛-1
 يجب التقيّد بقاعدة اللّجوء إلى المنافسة في إبرام -2

  الصّفقات العموميّة ؛ 
 لا يجوز استغلال المحلاّت الإداريّة في غير الحالات -3
  القانونيّة ؛
  يا من آلّ أثاث ؛ يسلّم المسكن الوظيفي خال-4
 لا تتحمّل الإدارة نفقات الهاتف المرآّز بالمسكن الوظيفي -5

  إلاّ في حدود الوحدات الأساسيّة المرخّص فيها ؛
 يحجّر على العون العمومي المنتفع بسيّارة وظيفيّة أن -6

  .يستعمل سيّارة المصلحة لأغراض شخصيّة
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هوي للتنمية الفلاحيّة قرّرت المحكمة في قضيّة الحال إدانة مندوب ج
وعقابه بخطيّة بحدّ الثلث من آامل مرتّبه الخامّ السّنوي بما قدره خمس آلاف دينار 

  :وذلك من أجل ما نسب إليه من أفعال تمثّلت فيما يلي )  د5.000(

 دينار وقع تخصيصها أصلا 20.000تغيير استعمال اعتمادات بمبلغ  -
  لبناء قاعة أرشيف ؛

  المنافسة في إنجاز بعض عمليّات الشّراء ؛عدم احترام قاعدة -

اقتناء بعض الموادّ قبل الحصول على تأشيرة مصلحة مراقبة  -
 المصاريف العموميّة ؛

تجاوز الوحدات الأساسيّة المرخّص فيها بالنّسبة إلى الهاتف المنصّب  -
 بمسكنه  الوظيفي ؛

 استعمال أثاث ومعدّات إداريّة بمسكنه الوظيفي ؛ -

ارة مصلحة إضافة إلى السيّارة الوظيفيّة وتزويدها بكمّية التمتّع بسيّ -
  .من البنزين المخصّص للمصلحة

واعتبرت المحكمة هذه الأفعال أخطاء تصرّف على معنى أحكام الفقرة 
 في خصوص المأخذ 1985 لسنة 74الثانية من الفصل الأوّل من القانون عدد 
  .علّق ببقيّة المآخذالثالث والفقرة الأخيرة من نفس الفصل فيما يت
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II-قـرارات القاضية بعدم سماع الدّعوى ال  
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  2001 جوان 22 المؤرّخ في 180القرار عدد 

  

  . منشأة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .تفقديّة وزارة النّقل :هيكل الرّقابة 

 المنشآت  الشّرآات المتفرّعة عن– الجمعيّات –قواعد الصّرف  :الـمــادّة 
  .العموميّة

   مجلّة الصّرف والتّجارة الخارجيّة ؛-   :المرجع القانوني 
  . مجلّة الشّرآات التجاريّة-

  

  :المبدأ 

 لا تخصّ دائرة الزّجر المالي بالنّظر في الأفعال -1
  المنسوبة إلى العون العمومي خارج تصرّفه في المنشأة العموميّة ؛

 لولاية قضاء دائرة الزّجر  لا تخضع النّوادي الرّياضيّة-2
  .المالي

تعلّقت قضيّة الحال بإثارة التتبّع ضدّ عون منشأة عموميّة يشغل خطّة مدير 
مرآزي للشّؤون الماليّة ويتولّى مهامّ رئيس ناديها الرّياضي ومهامّ وآيل لشرآة 
 تابعة لها يوجد مقرّها بالخارج من أجل ما نسب إليه من مآخذ تمثّلت أساسا في ما

  :يلي 

  فتح واستعمال حسابات بنكيّة بالخارج ؛ -
مواصلة صرف مرتّبات أحد الأعوان بالعملة الأجنبيّة رغم إلتحاق هذا  -

 العون للعمل بالمصالح المرآزيّة ؛
جمع تبرّعات بالخارج لفائدة النّادي الرّياضي وعدم التّصريح بها لدى  -

 سلطة الصّرف ؛
ميّة بدفع فوائض بعنوان قرض عدم مطالبة شرآة تابعة للمنشأة العمو -

 أسند لها من طرف هذه المنشأة ؛
إيداع مبالغ ماليّة تمثّل هبات لفائدة النّادي الرّياضي بحساب خاصّ  -

وبحسابات المنشأة العموميّة بالخارج وسحبها دون التّصريح بذلك 
  .لمصالح الدّيوانة ولسلطة الصّرف
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اص فيما يتعلّق بمخالفة وقضت المحكمة بعدم سماع الدّعوى لعدم الاختص
قانون التصرّف لتعلّقها بأفعال خارج إطار تصرّف العون في المنشأة العموميّة 
ولعدم ثبوت الوقائع بالنّسبة إلى صرف المرتّبات ولانتفاء رآن الضّرر المالي 

  .بالنّسبة إلى المآخذ الأخرى

  

  2001  جوان22 المؤرّخ في 181القرار عدد 

  

  . منشأة عموميّة:متضرّرة الجهة العموميّة ال
  .تفقّديّة وزارة النّقل :هيكل الرّقابة 

 الشّرآات التي تساهم فيها المنشآت – الجمعيّات –عمليّات الصّرف  :الـمــادّة 
  .العموميّة

  .مجلّة الصّرف والتّجارة الخارجيّة ومجلّة الشّرآات التجاريّة: المرجع القانوني 
  

  :المبدأ 
الزّجر المالي بالنّظر في الأفعال  لا تختصّ دائرة -1

  المنسوبة إلى العون العمومي خارج تصرّفه في المنشأة العموميّة ؛
 لا تخضع النّوادي الرّياضيّة لولاية قضاء دائرة الزّجر -2
  .المالي

تعلّقت قضيّة الحال بإثارة التتبّع ضدّ عون منشأة عموميّة للنّقل يعمل بإحدى 
ى مهامّ متصرّف معتمد لدى شرآة متفرّعة عنها يوجد مقرّها نياباتها بالخارج ويتولّ

الاجتماعي خارج التّراب التونسي وذلك من أجل ما نسب إليه من مآخذ تمثّلت 
  :أساسا في ما يلي 

 إيداع صكوك بحساب بنكي بالخارج خاصّ بأحد أعوان المنشأة العموميّة -
يوجد مقرّها " فرع" لشرآة يعمل بالإدارة المرآزيّة وذلك بعنوان أجرته آوآيل

  الاجتماعي خارج التّراب التّونسي ؛

بدفع مبلغ بعنوان فوائض على إثر تمتّعها " الفرع" عدم مطالبة الشّرآة -
  بقرض لدى المنشأة العموميّة ؛
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 جمع تبرّعات وهبات ماليّة لفائدة النّادي الرّياضي التّابع للمنشأة العموميّة -
  .حب في شأنها بواسطة حسابه البنكي الشّخصي بالخارجوإنجاز عمليّات إيداع وس

وانتهت المحكمة في هذه القضيّة إلى ردّ الدّعوى والتّصريح بعدم سماعها 
لانتفاء رآن الضّرر المالي بالنّسبة إلى مأخذ واحد ولعدم الاختصاص بالنّسبة إلى 

  .بقيّة المآخذ

  

  2001 ديسمبر 21 المؤرّخ في 121القرار عدد 

  

  ).بلديّة( جماعة محلّية : العموميّة المتضرّرة الجهة
  .دائرة المحاسبات :هيكل الرّقابة 

  .الصّفقات العموميّة والسّكن الوظيفي والجباية المحلّية :الـمــادّة 
 1989 أفريل 22 المؤرّخ في 1989 لسنة 442 الأمر عدد - :المرجع القانوني 

  .والمتعلّق   بالصّفقات العموميّة
 1989 ماي 30 المؤرّخ في 1989 لسنة 574 عدد  الأمر-  

  .والمتعلّق بنظام إسكان أعوان البلديّات
  

  :المبدأ 
لا يتحمّل العون البلدي المسؤوليّة في عمليّة أنجزها بإذن 

  .وختم من رئيس البلديّة
تعلّقت قضيّة الحال بعونين بلديّين يباشر أحدهما خطّة آاتب عامّ لبلديّة 

  : في التصرّف تمثّلت فيما يتعلّق بالمدّعى عليه الأوّل في نسبت إلهما أخطاء

 تمكين بعض التجّار المزوّدين من امتيازات ماليّة غير مبرّرة باعتماد -
أسعار مشطّة تفوق الأسعار المتداولة بالسّوق وذلك خلافا للقوانين والتّراتيب 

 أفضل شروط الجودة الجاري بها العمل التي تقتضي اللّجوء إلى المنافسة للبحث عن
وأنسب الأسعار حفاظا على مصالح المجموعة وصيانة لحرمة الأموال العموميّة 

  .ممّا انجرّ عنه خسارة ماليّة تكبّدتها البلديّة

 تجاوز نسبة الزّيادة في الأسعار المخوّلة لفائدة المزوّدين من الجمعيّات -
 الصّادر عن 98ور عدد ذات الصّبغة الاجتماعيّة وذلك خلافا لمقتضيات المنش

  .1988 جوان  29الوزير الأوّل بتاريخ 
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 الانتفاع بالسّن الوظيفي عن طريق التسويغ خلافا لمقتضيات الأمر عدد -
 والمتعلّق بنظام إسكان أعوان 1989 ماي 30 المؤرّخ في 1989 لسنة 574

  .البلديات

ريق إرجاع  عدم المبادرة بتسوية وضعيّة انتفاعه بالسّكن الوظيفي عن ط-
المبالغ التي تحمّلتها البلديّة بدون موجب بعنوان التسويغ وهو ما تسبّب في إلحاق 

  .ضرر مالي بها

  :وفيما يهمّ المدّعى عيها الثاني 

 تمكين الغير من امتيازات ماليّة غير مبرّرة تمثّلت في إعفاء مالكي -
  .عقارين من الأداء على القيمة الكرائيّة

طرق وأساليب خاطئة باستعمال مطبوعة قرار ألغي العمل  تعمّده انتهاج -
بها وتحليتها بتوقيع مستشار بلدي غير مؤهّل وذلك لمنح الإعفاء غير المبرّر من 
الأداء على القيمة الكرائيّة، وهو ما يشكّل عملا يقوم به شخص لا سلطة له في ذلك 

  .تحقّاتهاويكون من نتيجته التزام للمجموعة المحلّية بإسقاط بعض مس

 تمكين الغير من امتيازات ماليّة غير مبرّرة تتمثّل في تخفيض القيمة -
الكرائيّة لعقار مرسّم بدفاتر البلديّة وذلك باتّخاذ هذا الإجراء من تلقاء نفسه ودون 

  .الرّجوع إلى لجنة المراجعة

وانتهت المحكمة إلى ردّ جميع المآخذ بالنّسبة إلى المدّعى عليه الأوّل 
ثبوت قيام المدّعى عليه الثّاني بالعمل بناء على إذن من رئيس البلديّة وتحت ول

  .إمضائه وهو ما برّر الحكم بعدم سماع الدّعوى

  

  

  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 145القرار عدد 

  

  ).بلديّة( جماعة محلّية :الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .اخليّةالتفقّدية العامّة لوزارة الدّ :هيكل الرّقابة 

 إقامة العون – مراقبة وثائق صرف المستحقّات –صفقات عموميّة  :الـمــادّة 
  .العمومي
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 22 المؤرّخ في 1989 لسنة 442 الأمر عدد –الدّستور : المرجع القانوني 
 المؤرّخ في 1989 لسنة 1979 الأمر عدد – 1989أفريل 

  .نة والمتعلّق بنظام إنجاز البنايات المدي1989 ديسمبر 23
  

  :المبدأ 
لا يجوز مؤاخذة العون العمومي من أجل بُعد إقامته عن مقرّ 
العمل لأنّ ذلك يتنافى مع حريّة اختيار مقرّ الإقامة التي يكفلها 

  .الدّستور
تعلّقت قضيّة الحال بعونين بلديّين يشغل أحدهما خطّة آاتب عامّ والثّاني 

ف تمثّلت بالنّسبة إلى المدّعى عليه خطّة مراقب للتّراتيب نسبت إليهما أخطاء تصرّ
  :الأوّل في 

 عدم إشعار رئيس البلديّة الذي طلب قرضا تكميليّا من صندوق القروض -
 من 22لإبرام ملحق حول الكلفة الإضافيّة لبناء مقرّ البلديّة خلافا لأحكام الفصل 

  آرّاس الشّروط الخاصّ بالصّفقة ؛

ضها على المصالح الفنّية للإدارة  التأشير على قائمات الخلاص دون عر-
الجهويّة للتجهيز والإسكان خلافا للتّعليمات العامّة الصّادرة عن وزير الماليّة تحت 

   ؛1985 أفريل     22 بتاريخ 76عدد 

 تحميل مشروع طرقات مبلغا ماليّا بصفة عشوائيّة دون احترام المقاييس -
  الفنّية؛

ة الإسفلت لم يقع استعمالها لفائدة البلديّة  المساهمة في إتلاف آمّية من مادّ-
  .لعدم متابعته للمشروع

  :وبالنّسبة إلى المدّعى عليه الثّاني في 

 التّقصير في إتمام إجراءات قبول المواد بوصفه مكلّفا بمراقبة الأشغال -
والمصادقة على صحّة الفاتورات وعدم استعماله لبطاقات التّسليم والتنصيص على 

وأماآن وضعها ممّا حال دون إحكام الرقابة على عمليّة الإستلام وسمح الكمّيات 
  .للمزوّد بفوترة آمّيات وهميّة تفوق بكثير الكمّيات الحقيقّة التي تمّ استعمالها

 التّأشير على صحّة ما ورد بالفاتورات والحال أنّه غير مؤهّل لذلك فضلا -
ب عليه متابعة عمليّة القبول ومراقبة عن آونه يقطن خارج المنطقة البلديّة ممّا يصع
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 22 الصّادرة عن وزير الماليّة في 76الأشغال وذلك خلافا للتّعليمات العامّة عدد 
  .1985أفريل 

  . التّقصير في مراقبة آمّية الموادّ عند استلامها من المزوّد-

وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدّعوى بناء على عدم قيام المآخذ واقعا 
  .اوقانون
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  2001 ديسمبر 21 المؤرّخ في 148القرار عدد 

  

  ).بلديّة( جماعة محلّية :الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .التفقّدية العامّة لوزارة الدّاخليّة :هيكل الرّقابة 

 إصدار أذون تزوّد على سبيل – تجزئة أشغال –أشغال إضافيّة  :الـمــادّة 
  .التسوية

 لسنة 33 من القانون الأساسي عدد 67 الفصل -  : المرجع القانوني 
 المتعلّق بإصدار القانون 1975 ماي 14 المؤرّخ في 1975

  .الأساسي للبلديّات
 1989 أفريل 22 المؤرّخ في 1989 لسنة 442 الأمر عدد -

  .والمتعلّق بالصّفقات العموميّة
  

  :المبدأ 
 لا تترتّب أيّة مسؤوليّة عن تأشير العون العمومي على -1
 الإطّلاع على أذون بالطّلب صادرة عمّن له تفويض قانوني سبيل

  في الغرض ؛

 يجب إنجاز الطّلب في إطار صفقة مكتوبة آلّما بلغت -2
  آلفته السّقف القانوني المحدّد لذلك ؛

 لا يجوز إصدار الأذون بالتّزوّد على سبيل التّسوية -3
عارضين حفاظا على قاعدة المنافسة ومبدإ المساواة بين جميع ال

  .أمام الطلب العمومي
تعلّقت قضيّة الحال بعونين بلديّين يشغل الأوّل خطّة آاتب عامّ والثّاني 
رئيسا للإدارة الفرعيّة الفنّية بنفس البلديّة من أجل ما نسب إليهما من أخطاء تمثّلت 

  :في 

  :بالنّسبة إلى الأوّل 

  أشغال إضافيّة ؛ الإذن شفاهيّا لمقاول أسندت له صفقة ترصيف بإنجاز -
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  . التّأشير على أذون تزوّد لتجزئة آلفة الأشغال الإضافيّة-

  :وبالنّسبة إلى الثّاني 

 من % 40 الإذن شفاهيّا بالزّيادة في حجم أشغال تتعلّق ببناء أرصفة تمثّل -
  .مبلغ الصّفقة الأصليّة دون إبرام ملحق في الغرض

 بالخرسانة المسلّحة وتقوية  تجزئة آلفة أشغال تتعلّق بحماية الرّصيف-
حافتها ووضع حجر مجاري المياه وأحواض الزّهور لتجنّب إبرام صفقة وذلك 

   دينارا ؛69.736بإصدار أذون تزوّد بمبلغ جملي قدره 

 إصدار إذنين بالتّزوّد على سبيل التسوية يتعلّقان بجزء من الأشغال -
  .المذآورة آنفا

وى بخصوص المدّعى عليه الأوّل وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدّع
حيث اعتبرت أنّ مجرّد تأشير العون العمومي  على سبيل الإطّلاع على أذون 
بالتزوّد لا تحمّله أيّة مسؤوليّة وبإدانة المدّعى عليه الثّاني من أجل ما نسب إليه 
بالمأخذين الثّاني والثّالث مع إسعافه بعدم تطبيق العقاب بناء ع على أنّ إصداره 

  .لأذون بالتزوّد آان بإذن من رئيس البلديّة
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  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 150القرار عدد 
  

  .مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .التفقّدية الإداريّة والماليّة لوزارة الصحّة العموميّة :هيكل الرّقابة 

 التزوّد –صلحة  استعمال سياّرة الم– الانتداب –صرف الاعتماد  :الـمــادّة 
  .بمواد

  ع ؛.م. م248 و85الفصلان  -  : المرجع القانوني 
 5 المؤرّخ في 1985 لسنة 1215 من الأمر عدد 22 الفصل -

 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بسلك 1985أآتوبر 
عملة الدّولة والجماعات العموميّة المحلّية والمؤسّسات 

  .ةالعموميّة ذات الصّبغة الإداريّ
  

  :المبدأ 
إنّ تقدير الصّبغة الضروريّة لإنجاز الأشغال لفائدة المؤسّسة 
العموميّة الإداريّة من عدمها يندرج ضمن مشمولات رئيسها 

  .بوصفه آمر صرف أوّل
تعلّقت قضيّة الحال بعون باشر خطّة مدير لمجموعة مستشفيات من أجل ما 

  :نسب إليه من مآخذ هي آالآتي 

 غير ضروريّة تمثّلت في إدخال إصلاحات على مدخل  القيام بأشغال-
  .المستشفى وعلى مسكنه الوظيفي وإقامة سياج ومساحة خضراء حوله

 تشغيل حارس باللّيل وخلاصه بفواتير وهميّة وآذلك انتداب آاتبة دون -
موافقة الإدارة والقيام بنقلها ذهابا وإيّابا من مقرّ سكناها ومقرّ العمل ممّا تسبّب في 

  .تحميل المؤسّسة نفقات تنقلها بصفة غير قانونيّة
 المبالغة في استهلاك الوقود النّاتج عن الاستعمال المفرط لسيارتي -
  .مصلحة

 شراء لوازم بناء من مزوّدين من البلدة مسقط رأسه دون احترام -
  .الإجراءات الجاري بها العمل بخصوص المنافسة

ه بالجهاز المستعمل بالمسكن  اقتناء جهاز هاتف ثان لمكتبه وربط-
  .الوظيفي ممّا انجر عنه دفع معاليم استهلاك مشطّة

وقد انتهت المحكمة في خصوص المأخذ الأوّل إلى اعتبار أنّ تقدير الصّبغة 
الضروريّة لإنجاز الأشغال لفائدة المؤسّسة من عدمها فضلا عن عدم تعلّقه 
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ى عليه بوصفه آخر صرف أوّل بمشروعيّة النّفقات يندرج ضمن مشمولات المدّع
ورئيسا لمؤسّسة عموميّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلال المالي وإلى عدم 

  . ثبوت المآخذ الأخرى واقعا

  

  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 165القرار عدد 

  

  .مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .ماليّة لوزارة الصحّة العموميّةالتفقّدية الإداريّة وال :هيكل الرّقابة 

  .التزوّد بمواد :الـمــادّة 
 أفريل 22 المؤرّخ في 1989 لسنة 442الأمر عدد  -  : المرجع القانوني 

   ؛1989
 1988 فيفري 11 المؤرّخ في 1988 لسنة 189 الأمر عدد -

والمتعلّق باستعمال سيّارات الدّولة والجماعات المحلّية 
  .ة ذات الصّبغة الإداريّةوالمؤسّسات العموميّ

  

  :المبدأ 
لا تنسحب التّراتيب المنظّمة لمادّة الصّفقات العموميّة على 
النّفقات التي يكون مبلغها دون السّقف القانوني المحدّد لإبرام صفقة 

  .مكتوبة
تعلّقت قضيّة الحال بعون عمومي باشر خطّة مدير لمجموعة مستشفيات 

  : في نسبت إليه ثلاثة مآخذ تمثّلت

 جلب جداول أسعار من مزوّدين لاقتناء موادّ دون أن يقع قبولها عن -
طريق البريد مضمون الوصول وتمكين أحد المزوّدين من الاطّلاع على بقيّة 
العروض وهو ما مكّن هذا الأخير من تحرير عرضه بأقلّ ثمن وتعمّده أثناء تقديمه 

  الفاتورة للمستشفى إلى التّرفيع في المبلغ ؛

 تعمّده عند تسليم عهدته لخلفه عدم إرجاع بعض الأثاث التّابع للإدارة -
  والذي آان يستعمله بمسكنه والوظيفي ؛

  . استعمال شاحنة المستشفى لنقل مواد بناء من أحد المزوّدين إلى منزله-
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وقضت المحكمة بعدم سماع الدّعوى معلّلة حكمها بعدم قيامها قانونا في 
  . وواقعا بالنّسبة إلى المأخذين الثّاني والثّالثخصوص المأخذ الأوّل

  

  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 168القرار عدد 
  169 و168الصّادر في القضيّتين عدد 

  

  .مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .)التّقرير العامّ السنوي(دائرة المحاسبات  :هيكل الرّقابة 

  .عقاري :الـمــادّة 
  .ع.ح.من م) ثالثا (377الفصل : انوني المرجع الق
  

  :المبدأ 
محرّر العقود مسؤول إزاء الأطراف عن مخالفتهم لأحكام 

ع والأحكام التشريعيّة والترتيبيّة .ح.من م) ثالثا (377الفصل 
  .المتعلّقة بالتّرسيم

تعلّقت القضيّتان بثلاثة أعوان منشأة عموميّة يشغلون على التّوالي خطّة 
رة العمليّة وخطّة رئيس مصلحة ومستكتب إدارة نسب إليهم مأخذ واحد مدير الإدا

تمثّل في اقتراحهم شراء أجزاء مشاعة من عقار مرسّم بالسجلّ العقاري دون التأآّد 
من ثبوت ملكيّة البائعين في حين أنّ هذا العقار منتزع لفائدة الدّولة وقد تمّ 

ري ممّا حّمل المنشأة العموميّة التّنصيص على ذلك بهامش صفحات السجلّ العقا
  .خسائر ماليّة هامّة بدون موجب

وانتهت المحكمة في هذه القضيّة إلى التّصريح بعدم سماع الدّعوى مستندة 
في ذلك إلى ثبوت تحرير عقود البيع من قبل محامي المنشأة العموميّة الأمر الذي 

  .ينتفي معه قيام مسؤوليّة المدّعى عليهم فيما نسب إليهم
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III-قـرارات القاضية برفع الدّعوى شكلا ال  
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  2001 جويلية 13 المؤرّخ في 157القرار عدد 

  

  . منشأة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .هيئة الرّقابة العامّة للمصالح العموميّة :هيكل الرّقابة 

 40نون عدد القا–ت .م.م. من م71 و70 و43الفصول   : المرجع القانوني 
 والمتعلّق بالمحكمة 1972 المؤرّخ في غرّة جوان 1972لسنة 

 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74الإداريّة والقانون عدد 
1985.  

  

  :المبدأ 
 يتضمّن عريضة الدّعوى وجوبا إسم المدّعى عليه ولقبه -1

وصفته ومقرّه وما ينسب إليه من مآخذ بكلّ وضوح مع ذآر 
  جبة للتتبّع؛النّصوص المو

 لا يحقّ لأيّ طرف آخر أن يحلّ محلّ رافع الدّعوى في -2
  استكمال المقوّمات الأساسيّة لإجراء رفع الدّعوى ؛

تعلّقت قضيّة الحال بتتبّع رئيسين مديرين عامّين تداولا على تسيير منشأة 
ان عموميّة في قطاع موادّ البناء وآذلك مجموعة أعوان تتكوّن من متصرّفين وأعو

تابعين لنفس المنشأة وعددهم ثمانية عشر عونا من أجل ما نسب إليهن من مآخذ 
  .اعتبرها الإدّعاء أخطاء تصرّف

وقضت المحكمة برفض الدّعوى شكلا بناء على حصول خلل في إجراءات 
تحريك الدّعوى تمثّل في خلوّ مكتوب رفع الدّعوى من بعض التّنصيصات الوجوبيّة 

سماء المدّعى عليهم وصفة آلّ منهم والأخطاء المنسوبة إلى آلّ المتمثّلة في ذآر أ
  .واحد على حدة
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  2001 نوفمبر 23 المؤرّخ في 111القرار عدد 

  

  . مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .تفقّدية وزارة الفلاحة :هيكل الرّقابة 

 جويلية 20  المؤرّخ في1985 لسنة 74القانون عدد   : المرجع القانوني 
1985.  

  

  :المبدأ 
 لا يحقّ لغير الأشخاص المخوّل لهم قانونا رفع الدّعوى -1

  إثارة تتبّع الأعوان العموميّين لدى دائرة الزّجر المالي؛

   لا يجوز تفويض حقّ الإمضاء في مجال رفع الدّعوى ؛-2
انتهت المحكمة في قضية الحال إلى رفض الدّعوى شكلا بناء على أنّ 

 رفع الدّعوى لئن صدر باسم الوزير المعني فهو لم يكن ممضى من قبله مكتوب
شخصيّا واعتبرت تأسيسا على ذلك أنّ المكتوب الممضى من قبل الكاتب العام 

  .للوزارة لا يصحّ اعتماده

 من القانون عدد 9وقد علّلت المحكمة موقفها بالاستناد إلى أحكام الفصل 
 الذي نصّ حصرا على الأشخاص 1985لية  جوي20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74

  .المخوّل لهم دون سواهم رفع الدّعوى لدى دائرة الزّجر المالي
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  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 136القرار عدد 

  

  . منشأة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
حاسبات دائرة الم/التفقدية العامّة لوزارة الاقتصاد الوطني سابقا :هيكل الرّقابة 

  .)التّقرير العامّ السّنوي(
  .1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74القانون عدد : المرجع القانوني 

  

  :المبدأ 
يختصّ الأشخاص المخوّل لهم رفع الدّعوى دون سواهم 
  .بإثارة التتبّع لدى دائرة الزّجر المالي وبتحديد هوية المدّعى عليهم

برفض الدّعوى شكلا بناء على أنّ مكتوب قضت المحكمة في قضيّة الحال 
رفع الدّعوى الرّامي إلى إثارة التتبّع ضدّ رئيس مدير عام منشأة عموميّة لم يتضمّن 

 من القانون 9صراحة ذآر هويّة المتصرّف محلّ التتبّع وذلك عملا بأحكام الفصل 
 الذي نصّ حصرا على 1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74عدد 
خاص المخوّل لهم رفع الدّعوى لدى دائرة الزّجر المالي الأمر الذي استخلصت الأش

منه المحكمة أنّه ليس لغير هؤلاء الأشخاص الأهليّة في تحديد هويّة الأعوان 
العموميّين محلّ التتبّع لدى هذه الدّائرة واعتبرت أنّه لا يمكن لمندوب الحكومة أن 

 التّنصيصات الوجوبيّة بمكتوب رفع الدّعوى يحلّ محلّ رافع الدّعوى في استكمال
  .والتي تشكّل مقوّمات أساسية للدّعوى

  

  

  

  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 137القرار عدد 

  . منشأة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
دائرة المحاسبات /التفقّدية العامّة لوزارة الاقتصاد الوطني سابقا :هيكل الرّقابة 

  .)امّ السّنويالتّقرير الع(
  .1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74القانون عدد : المرجع القانوني 
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  :المبدأ 
يختصّ رافع الدّعوى بإثارة التتبّع لدى دائرة الزّجر المالي 

  .وبتحديد هوية المدّعى عليه
قضت المحكمة في قضيّة الحال برفض الدّعوى شكلا بناء على أنّ مكتوب 

لرّامي إلى إثارة التتبّع ضدّ رئيس مدير عام منشأة عموميّة لم يتضمّن رفع الدّعوى ا
 من القانون 9صراحة ذآر هويّة المتصرّف محلّ التتبّع وذلك عملا بأحكام الفصل 

 الذي نصّ حصرا على 1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74عدد 
ي الأمر الذي استخلصت الأشخاص المخوّل لهم رفع الدّعوى لدى دائرة الزّجر المال

منه المحكمة أنّه ليس لغير هؤلاء الأشخاص الأهليّة في تحديد هويّة الأعوان 
العموميّين محلّ التتبّع لدى هذه الدّائرة واعتبرت أنّه لا يمكن لمندوب الحكومة أن 
يحلّ محلّ رافع الدّعوى في استكمال التّنصيصات الوجوبيّة بمكتوب رفع الدّعوى 

  .ل مقوّمات أساسيّة للدّعوىوالتي تشكّ

  

  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 146القرار عدد 

  . مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  هيئة الرّقابة العامّة للماليّة :هيكل الرّقابة 

 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد 9الفصل : المرجع القانوني 
  .1985جويلية 

  

  :المبدأ 
 تحديد مسؤولية آلّ مدّعى عليه على حدة في مكتوب يعدّ

  .رفع الدّعوى من المقوّمات الأساسيّة للدّعوى
تعلّقت قضيّة الحال بتتبّع خمسة أعوان لدى مؤسّسة عموميّة للتّعليم العالي 
من أجل بيع مجموعة من الدّروس دون إدراج ذلك ضمن حسابات البيع لدى العون 

  .يتهم القانونيّة للقيام بمثل هذه الأعمالالمحاسب من جهة وعدم أهل

وقد قضت المحكمة برفض الدّعوى شكلا بناء على حصول خلل في 
إجراءات تحريك الدّعوى تمثّل في خلوّ مكتوب رفع الدّعوى من بعض التّنصيصات 
الوجوبيّة المتمثّلة في إفراد المدّعى عليهم آلّ على حدة بما نسب إليه من مآخذ 

  .مقوّمات أساسيّة للدّعوىوالتي تشكّل 
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  2001 ديسمبر 28 المؤرّخ في 156القرار عدد 

  

  . مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .التفقّدية الإداريّة والماليّة لوزارة التربية :هيكل الرّقابة 

  .1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74القانون عدد : المرجع القانوني 
  

  :المبدأ 
ضمّن مكتوب رفع الدّعوى وجوبا علاوة على إسم المدّعى يت

  .عليه وصفته، تحديد المآخذ المنسوبة إليه بكلّ دقّة
تعلّقت قضيّة الحال بعونين عموميين يشغل الأوّل خطّة مدير لمعهد ثانوي 

  .والثّاني مقتصد بنفس المعهد

 على أنّ وقد انتهت المحكمة في هذه القضيّة إلى رفض الدّعوى شكلا، بناء
مكتوب رفع الدّعوى لئن تضمّن إسم آلّ من المدّعى عليهما وصفتهما فهو لم يحدّد 
المآخذ المنسوبة لكلّ منهما بكلّ دقّة ولم يذآر النّصوص الموجبة للتتبّع ضرورة أنّ 

  .هذه التّنصيصات تشكّل مقوّمات أساسيّة لقبول الدّعوى
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IV-الدّعوى أصلاضقـرارات القاضية برف ال   
  لسقوط حقّ التتبّع بمرور الزّمن
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  2001 جوان 22 المؤرّخ في 178القرار عدد 

  

  . منشأة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .تفقّدية وزارة النّقل :هيكل الرّقابة 

  . في فصله العاشر1985 لسنة 74القانون عدد : المرجع القانوني 
  

  :المبدأ 
 عون عمومي من أجل خطإ تصرّف إذا يسقط الحقّ في تتبّع

  .مرّ عليه عند رفع الدّعوى أجل خمس سنوات من تاريخ ارتكابه
تعلّقت قضيّة الحال بعون منشأة عموميّة بصفته ممثّلا لها بإحدى نياباتها 

  :بالخارج من أجل ارتكابه خطأين في التصرّف تمثّلا في 

مه بأنّ هذا العون مساهم  الموافقة على انتداب عون لدى نيابتها رغم عل-1
في رأس مال شرآة خاصّة تربطها علاقة تجاريّة بالمنشأة العموميّة المعنيّة ولم 

  .يتولّ إشعار الإدارة المرآزيّة بذلك

 تكليف شرآة خاصّة بإسداء خدمات لفائدة المنشأة العموميّة المعنيّة دون -2
  .إعمال المنافسة ودون إبرام عقد آتابي في الغرض

تبيّن لهيئة المحكمة أنّ المآخذ المنسوبة إلى العون العمومي المعني وقد 
بالأمر قد جدّت خلال فترة مضى عليها عند رفع الدّعوى الأجل المسقط لحقّ التتبّع 

 لسنة 74والمحدّد بخمسة أعوام اقتضاء بأحكام الفصل العاشر من القانون عدد 
  .رفض الدّعوى أصلا وهو ما برّر 1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985
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V-قـرارات القاضية بالحفظ ال  
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  2001 ديسمبر 21 المؤرّخ في 166القرار عدد 

  

  . مؤسّسة عموميّة:الجهة العموميّة المتضرّرة 
  .تفقّدية الإداريّة والماليّة لوزارة التّعليم العالي ال:هيكل الرّقابة 

  وآالة مقابيض: المـــادّة 
  .1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74القانون عدد : ني المرجع القانو

  

  :المبدأ 
لا يمكن مقاضاة عون عمومي أمام دائرة الزّجر المالي إلاّ 
في حدود الصّفة والجهة العموميّة إطار الوقائع المذآورين بمكتوب 

  .رفع الدّعوى
 تابع تعلّقت قضيّة الحال بعون عمومي بصفته وآيل مقابيض بمبيت جامعي

  :لوزارة التّعليم العالي نسبت إليه مآخذ تمثّلت في 

 تعمّده إسكان العديد من الطلبة بدون دفع معلوم السّكن خلال السّنتين -
 خلافا لمقتضيات المنشور الوزاري عدد 1997/1998 و1996/1997الجامعتين 

  1997 ديسمبر 04 المؤرّخ في 53

نتهاء أشغال دون أن يكون له  الإمضاء على أذون تزوّد ومحضر تسلم ا-
  تفويض قانوني في الغرض،

 عدم تنزيل آامل المقابيض اليوميّة إلى العون المحاسب ممّا مكّن من -
توفّر أرصدة ماليّة تجاوزت الحدّ الأقصى المرخّص فيه بقرار تسميته آوآيل 

  .للمقابيض

 وقد انتهى التّحقيق إلى عدم قيام مسؤولية المدّعى عليه في خصوص
المأخذين الأوّل والثاني اللّذين تعلّقا بأفعال جدّت في تواريخ سابقة وأخرى لاحقة 
لفترة مباشرته لمهامّه آوآيل مقابيض ولعدم ارتباطهما بالصّفة وبإطار الوقائع 
المذآورين بمكتوب رفع الدّعوى وآذلك في خصوص المأخذ الثالث نظرا إلى آونه 

ر مالي للمؤسّسة وهو ما برّر حفظ القضيّة بناء لا يشكّل خطأ فادحا ترتّب عنه ضر
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على اقتراح من القاضي المقرّر وموافقة مندوب الحكومة وإقرار من رئيس الدّائرة 
 المؤرّخ في 1985 لسنة 74من القانون عدد ) مكرّر (15وذلك طبقا لأحكام الفصل 

  .1985 جويلية 20
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VI-جعةقـرارات المتعلّقة بدعوى المرا ال  
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 نوفمبر 23 المؤرّخ في -دعوى المراجعة– 142القرار عدد 
2001  

  

  .2000 المؤرّخ في غرّة ديسمبر 142 القرار عدد :القرار محلّ الطّعن 
  .المحكوم عليه :القائم بدعوى المراجعة 

  .1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74القانون عدد : المرجع القانوني 
  

  :المبدأ 
لا تقبل دعوى المراجعة أصلا إلاّ في حالة ظهور عناصر 
جديدة أو العثور على وثائق تثبت عدم مسؤولية العون العمومي 

  .فيما أدين من أجله
تعلّقت قضيّة الحال بعون عمومي بصفته وآيل مقابيض بمبيت جامعي تابع 

  :لوزارة التّعليم العالي نسبت إليه مآخذ تمثّلت في 

 القضيّة موضوع القرار محلّ الطّعن في ارتكاب عون عمومي تمثّلت وقائع
خطأ تصرّف أثناء مباشرته لخطّة رئيس دائرة الهندسة الريفيّة بإحدى المندوبيات 

وتمثّل ذلك الخطأ في تولّيه استعمال موادّ بناء مخصّصة . الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة
وذلك خلافا لقاعدة تخصيص لتعهّد نقاط مياه للقيام بإصلاح مسكنه الوظيفي 

الاعتمادات المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانيّة وعقابه لقاء ذلك بخطيّة 
من آامل مرتّبه الخام السّنوي بما قدره سبعمائة ) 1/12(بحدّ الجزء الثاني عشر 
  ). د750(وخمسون دينارا          

ر ضدّه دون أن يكون وتقدّم المحكوم عليه بمطلب في مراجعة القرار الصّاد
مطلبه مدعّما بعناصر أو بوثائق جديدة تثبت عدم قيام مسؤوليّته فيما أدين من أجله 

 المؤرّخ 1985 لسنة 74 من القانون عدد 20وذلك وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 
  . وهو ما برّر قبول الدّعوى شكلا ورفضها أصلا1985 جويلية 20في 
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 ديسمبر 28 المؤرّخ في -راجعةدعوى الم– 109القرار عدد 
2001  

  

  2001 جويلية 14المؤرّخ في 109 القرار عدد :القرار محلّ الطّعن 
  .المحكوم عليه :القائم بدعوى المراجعة 

  .1985 جويلية 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74القانون عدد : المرجع القانوني 
  

  :المبدأ 
ر عناصر لا تقبل دعوى المراجعة أصلا إلاّ في حالة ظهو

جديدة أو العثور على وثائق تثبت عدم مسؤولية العون العمومي 
  .فيما أدين من أجله

  

تمثّلت وقائع القضيّة موضوع القرار محلّ الطّعن في ارتكاب رئيس منشأة 
عموميّة خطأ تصرّف تمثّل في عدم تقيده بواجب إبرام عقد آتابي للتزوّد بموادّ 

ا العمل في مجال الصّفقات العموميّة وعقابه لقاء مخالفا بذلك التراتيب الجاري به
ذلك بخطيّة بحدّ الجزء الثاني عشر من آامل مرتّبه الخامّ السّنوي بما قدره تسعمائة 

  .دينار

وتقدّم المحكوم عليه بمطلب في مراجعة القرار الصّادر ضدّه دون أن يكون 
ليّته فيما أدين من أجله مطلبه مدعّما بعناصر أو بوثائق جديدة تثبت عدم قيام مسؤو

 20 المؤرّخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد 20وذلك عملا بأحكام الفصل 
  . وهو ما برّر قبول الدّعوى شكلا ورفضها أصلا1985جويلية 
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 أفريل 02ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 
  يد محمد رؤوف النجار رئيس الدائرة، برئاسة الس2002

  :وبحضور 

  :السـادة 

  مساعد الرئيس    محمد القلسي

  عضو    إسماعيل مرابط

  عضو  عبد السلام شعبان 

  عضو    أحمد تريمش

  عضو    زهير بن تنفوس

  مندوب الحكومة  محمد المنصف جهان 

  مساعد مندوب الحكومة    سهيل شعور

  

         الرئيــس                   

  محمـد رؤوف النجـار              

 



      الجمهوريّـة التّونسيّـة                
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يشــرّف دائــرة الزّجـــر المــــالي أن 
ترفــــــع إلى سيادة رئيس الجمهوريّة 
تقريرها السّنويّ  الرّابع عشر لعرض نشاطها 

  .2002خلال سنة  
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ة دم   المق
 

قضية أحيلت )  22( باثنتين وعشرين 2002تعهدت دائرة الزجر المالي خلال سنة 

اوى رفعت من قبل كلّ من وزير الشؤون الاجتماعية عليها من قبل مندوب الحكومة بناء على دع

طبقا ) 9(ووزير الصناعة والطّاقة ) 5(ووزير المالية ) 7(ووزير تكنولوجيات الاتصال والنقل ) 1(

  .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد 9لأحكام الفصل 
  

، توزعت القرارات    قضية) 14(ربعة عشر  في أ2002وقد بتت دائرة الزجر المالي خلال سنة 

  :بشأا كالآتي 
  

    قرارات بالإدانة وبتسليط الخطية ؛ )5(خمسـة  -

  بعدم سماع الدعوى ؛قرارات   )4(  أربعـة -

    بانقضاء الدعوى لاتصال القضاء ؛)2(قراران  -

     برفض الدعـــوى شكلا ؛)2(قراران   -

   .راجعة  بقبول دعوى الم)1(  قـرار -
  

 اثنتين   في طور التحقيق ،2002ويبلغ عدد القضايا ، الّتي ما تزال  إلى موفّى سنة 

 بسبب صدور حكم تحضيري 2000 قضية يرجع تاريخ نشر واحدة منها إلى سنة )22(وعشرين 

  .2002يقضي بإرجاعها إلى طور التحقيق، ويعود تاريخ نشر إحدى وعشرين قضية إلى سنة 
  

الرجوع إلى موضوع القضايا الّتي تمّ البت فيها ، أنّ أخطاء التصرف نتجت وتبين ، ب

أساسا عن عدم الالتزام ببعض القواعد والإجراءات التي تنظّم التصرف في ميزانيات الهيئات 

  .العمومية وخاصة في مراحل التعهد بالنفقات وإعداد الحسابات ومسكها

   

 المتضررة ، فقد تعلّقت القضايا التي تم البت فيها أساسا أما فيما يخص الجهات العمومية

  .بأعوان مباشرين لدى مؤسسات عمومية إدارية وغير إدارية ومنشآت عمومية
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I  - بالإدانة وتسليط الخطيةالقاضية القرارات   
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 2002 نوفمبر  22 في المؤرخ 185 عدد القرار
  

   ،سة عمومية لا تكتسي صبغة إداريةمؤس : ية ـــالجهة العموم
   ، للمصالح العموميةالعامةهيئة الرقابة  :  الـــرقابةهيكـل

  – الانتداب المباشر للأعوان – سة مجلس المؤسعن مداولاتتغيب ال  : المـــــــادة
  ،  لا تكتسي صبغة إدارية التي الوظيفية بالمؤسسة العموميةالخطط إسناد

    المتعلّق1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9القانون عدد   -    :   القانـونيالــمرجع
  العمومية ،والمنشآت  بالمساهمات

 المتعلّق 1997  مارس31 المؤرخ في 1997 لسنة 565 الأمر عدد - 
بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على 

أعضاء مجلس المؤسسة أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين 
  وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها ،

 أوت 25 والمؤرخ في 38 الأول الصادر تحت عدد الوزير منشور -
 والمتعلّق بالمساهمات والإشراف على المنشآت والمؤسسات 1997

  .العمومية 
  : المبدأ

  
  الحاجة عند تأكّدالمباشر إلاّ ب  يخول الانتدا، ولاالقاعدة في مادة الانتداب هي  المناظرةُ - 1

  .ف بالإشراف القطاعيق من قبل الوزير المكلّترخيص مسبوب
  

في غياب  سة العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريةالمؤسلا تسند الخطط الوظيفية لدى  - 2
  . شروط إسنادهاينظم أمر 

  
عقابه بخطية بحد  لا تكتسي صبغة إدارية وعموميةسة  المحكمة بإدانة مدير عام مؤسقضت
دينار ) 2400( مرتبه الخام السنوي بما قدره ألفان وأربعمائة كاملمن ) 1/12(الجزء الثاني عشر 

  : خطأي التصرف التاليين   لقاء ارتكابه وذلك 
  
في غياب ما يبرر و دون إجراء مناظرة في الغرض  إجراء انتداب مباشر لأحد الأعوان *

 مسبقا على ترخيص من سلطة الإشراف في الغرض مخالفا بتصرفه على  ودون الحصولدالتأكّصبغة 
 أكيدالت التي تمّ 1997 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 565 المذكور أحكام الأمر عدد النحو



 7

، وهو ما 1997وت أ 25 والمؤرخ في 38 الصادر تحت عدد الأولعليها بموجب منشور الوزير 
 1985 لسنة 74 من القانون عدد ثالثرة الأولى من الفصل ال الفقمعنىيشكّل خطأ تصرف على 

   ،1985 جويلية 20المؤرخ في 
  
حكام أ مخالفا بذلك إسنادهاخطط وظيفية في غياب أمر ينظم شروط تسمية أعوان في  *
، بالمساهمات والمنشآت العمومية  المتعلّق 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9القانون عدد 
 لسنة 74 من القانون عدد ثالثالمن الفصل  الأخيرةكّل خطأ تصرف على معنى الفقرة وهو ما يش

  . آنف الذكر1985
 

 2002 نوفمبر  22 في المؤرخ   191 عدد  القرار        
  

  ، إداريةصبغة ذات عموميةسة مؤس : ية ـــالجهة العموم
  ،بية والمالية بوزارة الترداريةالإالتفقدية  :  الـــرقابةهيكـل

 المصاريف مراقبةشيرة المسبقة لمصلحة أ الت–تجاوز الاعتمادات  :  المـــــــادة
  . ة د بمصاريف غير مدرجة بالميزاني التعه–العمومية 

   .ةالعموميمجلة المحاسبة من  245و 85و 84ول ــالفص :  القانـونيالــمرجع
  

   :المبدأ
  

ص لها ما يقابلها من  جديدة دون أن يخصتنفقا تجاوز الاعتمادات ولا عقد كن لا يم- 1
للميزانية الأساسيرة بالقانون اعتمادات حسب الشروط المقر .  

  
قبل الحصول على تأشيرة المؤسسة العمومية الإدارية  عقد أية نفقة من نفقات يجوز لا - 2

  . العموميةمراقبة المصاريف مصالح 
  

) 1/12( الجزء الثاني عشر إعدادية وعقابه تبعا لذلك بخطية بحد مدير مدرسة بإدانة المحكمة قضت           
 أخطاء في ثلاثةه قترافدينار وذلك من أجل ا) 700( كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره سبعمائة من

  :تمثّلت في التصرف 
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 مجلة المحاسبة  من85حكام الفصل أ ةمخالفوبالتالي  تجاوز الاعتمادات المرصودة لميزانية المدرسة       *
 لسنة 74 عدد القانون من الأول الأخيرة من الفصل الفقرةالعمومية مما يشكّل خطأ تصرف على معنى 

   ، 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985
  

مخالفة لأحكام ، لح مراقبة المصاريف العمومية اشيرة مصأ تعلى قبل الحصول التعهد بمصاريف * 
الفقرة الأولى من الفصل الأول تصرف على معنى أ  يشكّل خطمما ، الة المذكورة من 245الفصل 

   ، 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 عدد القانونمن 
 
 من نفس الة مما 84 أحكام الفصل ةمخالف، وبالتالي  بالميزانية إدراجهاعقد نفقات لم يسبق * 

 1985 لسنة 74 من القانون عدد الأولل  من الفص  معنى الفقرة الأخيرةعلىيشكّل خطأ تصرف 
   .1985 جويلية 20المؤرخ في 

  
  2002 ديسمبر   27 في المؤرخ  174 عدد  القرار       
  

   ،)مركز دبلوماسي بالخارج(الدولة  : ة ـــالجهة العمومي
  ، للمالية العامةهيئة الرقابة  :  الـــرقابةهيكـل

   دفوعات ، وكالة–مسك حسابية  :  المـــــــادة
 205  إلى 196و 171و 162إلى  152  و136 لو الفص -  :القانـوني مرجعـال

  .مجلة المحاسبة العمومية من 
  

   :المبدأ
               

 حسابيةبلوماسي مسك  على المحاسب العمومي لدى المركز الدمنتظمة ومحي نة نة ومدو
على الدظامية فاتر والكشوفات الن.    

  
  

  دبلوماسي بالخارج وعقابه بخطية بحدمركز المحكمة بإدانة محاسب عمومي مباشر لدى قضت      
دينار وذلك من أجل ) 2000( السنوي بما قدره ألفا الخاممن كامل مرتبه ) 1/12(الجزء الثاني عشر 

فصيلي تمزيق أوراق من دفتر الصندوق والدفتر التمادية كأخطاء ب مشوبةتعمده تقديم حسابية مغلوطة 
 العمومية والفسخ وإدراج عمليات غير حقيقية ، مخالفا بذلك عديد أحكام مجلة المحاسبة الشطبوكثرة 
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ل المحاسب العمومي  136ة منها تلك الواردة بالفصل وخاصقبل ، د  واجب التأكّالمختص والتي تحم
 جميع وجوديرد منها ، رورية ضبات الادرة له ، من توفّر جملة من المتطلّ على الأوامر الصتأشيرتهوضع 

لة من نفس 196ومخالفا كذلك أحكام الفصل ، تها الوثائق المثبتة للنفقة وصحكيفية ضبط  المتعلقة با
 نوفمبر 3ة في صادر لوزير المالية الالعامةمسك الحسابية والمقتضيات التطبيقية لها الواردة بالمذكرة 

ق التصرف المالي والمحاسبي المنطبقة على المراكز الدبلوماسية  بضبط طرالمتعلقةو 266 تحت عدد 1976
  .  بالخارج  والقنصلية

  
يشكّل خطأ تصرف على ، على نحو ما ذكر ، عى عليه ن تصرف المدأ إلىنتهت المحكمة وقد اِ       

ة  جويلي20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 الأول من القانون عدد الفصل من الأخيرةمعنى الفقرة 
1985  .   

  
  2002   ديسمبر 27 المؤرخ في 197 عدد  القرار

  
   ،مؤسسة عمومية إدارية : ية ـــالجهة العموم

   ،التفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية : الـــرقابة هيكـل
 أولوية – العموميةشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف أالت  : المـــــــادة

 – شغال الطباعةأ نجازإفي هورية التونسية للجمالمطبعة الرسمية 
  ،(CD-ROM)ة قراص المتراصنجاز الأإ – العمومية نفقاتالعقد 

  ،  مجلة المحاسبة العمومية   من88 و84الفصلان    : * القانوني الـمرجع
وت أ 9  بتاريخ 38عدد  الصادر تحت الأولمنشور الوزير  *

1976،   
فريل أ 22  بتاريخ 16 عدد ت تح الصادرالأولمنشور الوزير  *

1997،  
  جويلية3  بتاريخ 28 عدد  تحت الصادرالأولمنشور الوزير * 

1997.  
   :المبدأ   
  

1-سة العمومية الإدارية ة نفقة من نفقات الم لا يجوز عقد أيقبل الحصول على تأشيرة ؤس
  ،  العمومية في الغرضالمصاريف ةمراقبمصالح 
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  .يزانية بالمها  تقريرتمها ما لم ي أو صرفُ نفقةةأي يجوز عقد لا - 2
             

) 1/12(سة عمومية إدارية وعقابه بخطية بحد الجزء الثاني عشر  مدير مؤسبإدانة المحكمة قضت         
  :ارتكابه أخطاء التصرف التالية دينار وذلك لقاء ) 1000( مرتبه الخام السنوي بما قدره ألف كاملمن 
       

الاستشارة المسبقة لغاية الحصول على ثلاثة  جوء إلى إعلامية دون اللّاتبرمجيعقد نفقة * 
مراقبة مصالح  عرض الأمر على لجنة الإعلامية ودون الحصول على تأشيرة ودونعروض 

 من مجلة المحاسبة العمومية وكذلك 88 مخالفا بذلك أحكام الفصل العموميةالمصاريف 
 وهو ما يشكّل 28 تحت عدد 1997 جويلية 3 في صادرالأول ال الوزير منشورمقتضيات 

 لسنة 74القانون عدد الفصل الأول من  الفقرتين الأولى والأخيرة من معنىخطأ تصرف على 
  ،1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985

   
 *عقد نفقة مع شركة خاصمصالح سة دون الحصول على تأشيرة ة لغاية طبع شعار المؤس

 د بواجب إسناد الأولوية للمطبعة الرسميةقيفضلا عن عدم الت،  العمومية لمصاريفامراقبة 
 من مجلة المحاسبة العمومية 88أحكام الفصل على التوالي  بذلك مخالفا، للجمهورية التونسية 

 ما يشكّل وهو،  38 عدد تحت  1976 وتأ 9 في صادر الالأولومقتضيات منشور الوزير 
 لسنة 74القانون عدد الفصل الأول من نى الفقرتين الأولى والأخيرة من خطأ تصرف على مع

  ، 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985
 
 *عقد نفقة تكوين مع مدرسة حرة للتالبصريمعي كوين السوالت مسي لم يسبق صوير الش

ف على معنى الفقرة الأخيرة وهو، سة  إدراجها بميزانية المؤسمن الفصل  ما يشكّل خطأ تصر
   ، آنف الذكر 1985 لسنة 74 القانون عدد منالأول 

 
مصالح  تأشيرةالحصول مسبقا على دون  لجنة الإعلامية واستشارة آلة طباعة دون اقتناء* 

 الأولى والأخيرة الفقرتينوهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى ،  المصاريف العمومية ةمراقب
 ، 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985لسنة  74 القانون عدد  الفصل الأول من من
 
 *الإذن بإعداد قرص متراص (CD-ROM)  دون الحصول مسبقا على ترخيص من الوكالة 

 22 الخارجي مخالفا بذلك مقتضيات منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ  للاتصالالتونسية 
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 من الأخيرةرة وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفق،  16 تحت عدد  1997فريل أ
  .  آنف الذكر 1985 لسنة 74القانون عدد الفصل الأول من 

  
  2002 ديسمبر  27 المؤرخ في 182 عدد  القرار

  
   ، لا تكتسي صبغة إداريةعموميةسة مؤس:   ةـــالجهة العمومي

   وحدة التفقّد والتدقيق الداخلي للمؤسسة ، :  الـــرقابةهيكـل
   تجاوز – بالميزانية مدرجة عقد نفقة كراء غير –اعات الإضافية لستأجير ا :  المـــــــادة

  الاعتمادات المرصودة لإنجاز البناءات
  .مذكّرات ومقررات داخلية : المرجــع القانـوني 

  
    :المبدأ

  
ضمن والمتعلقة بالتصرف اخلية للمؤسسة الدوالمقررات  المذكّرات تندرج

        .د ا ن التقيالتي يتعي التراتيب 
  

 عون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ، بوصفه بإدانة المحكمة قضت     
ر ـ الجزء الثاني عش التكوين التابعة لها ، وعقابه بخطية بحدمراكزفا بالإشراف على أحد كلّمُ
  اجلدينار وذلك من) 1000( بما قدره ألف مرتبه الخام السنويمن كامل ) 1/12(

  :خطاء التصرف التالية ارتكابه أ
  

 ةمخالفوبالتالي ين جير المكونين العرضيأضافية المحددة لت للساعات الإالقصوىتجاوز المبالغ * 
 لاعباء مالية أمما أفضى إلى تحميل المؤسسة العمومية ، ادر في الغرض ة الص العامالإدارةمنشور 

ف على معنى الف، ر لها مبرقرة الأخيرة من الفصل الثالث من وهو ما يشكّل خطأ تصر
   ، 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 عدد القانون

 
ثم اللّجوء إلى ،  ، لغير ما أعدت له لتهيئة مبيت للفتيات المخصصة، تحويل الاعتمادات * 

لية تزامات ما آل ، تبعا لذلك ، إلى تحميل المؤسسة العمومية الْمماكراء محلّ للغرض المذكور 
 يشكّل خطأ تصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من ماوهو ، غير مبررة 

  ،1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74القانون عدد 



 12

واجن  مستودعات ومأوى لتربية الدمنالاعتمادات المرصودة لإنجاز بعض المرافق تجاوز * 
الي دريس وورشة وقاعات إضافية للتدة  المبالغ تجاوز، وبالتبالميزانية المحد  ،إلىا أفضى مم 

تحميل المؤسف على معنى الفقرة ،ة التزامات مالية سة العموميوهو ما يشكّل خطأ تصر
 لية ـ جوي20 المؤرخ في 1985 لسنة 74من الفصل الثالث من القانون عدد   الأخيرة
1985.    
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II  - القراراتعوى القاضية بعدم سماع الد  
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  2002كتوبر أ 18 في المؤرخ 187 عدد القرار         
  

  . عموميةمنشأة : الجهة العمومية 
  . الرقابة العامة للمصالح العموميةهيئة  :  الرقابةهيكـل

  . اتمستحقّ استخلاص : الـمـــادة
  

   :الـمبدأ
  

، إذا ا امومية من أجل التقصير في استخلاص مستحقّعون المنشأة الع ؤاخذيلا          
نتبيلمدين على الوفاءمل الحقام بما عليه  ه أن.   
  

 عون منشأة عمومية بوصفه مشرفا على إحدى نياباتها ضد قضية الحال بإثارة التتبع تعلّقت
 المتعاملين مع الأطراف د بذمة أحد المبادرة باستخلاص ما تخلّعدم فيبالخارج من أجل مأخذين تمثّلا 

  . العموميةالمنشأة  لفائدةالمنشاة العمومية كعدم مطالبته طرفا آخر بتسديد ما عليه 
  

ب على المبادرة بإخطار أعى عليه قد د المدنّأن للمحكمة ، خلافا لما جاء بالادعاء ،  تبيوقد
 الخصوص ، ورفع ذا المصالح المركزية  والتنبيه عليهم بضرورة الوفاء بما تخلّد بذمتهم كإشعارالمدينين

 استخلاصوأفضت تلك الجهود إلى ،  عن أداء ما عليه أحدهم تلدد  عند  العدالةلى أنظار  إالموضوع 
   .الدعوىولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع . اتها  مستحقّالمنشاة العمومية لكلّ

  
  2002كتوبر أ 18 في المؤرخ 190 عدد القرار

  
  . عموميةمنشأة : هة العمومية الج

  . الرقابة العامة للمصالح العموميةهيئة   :  الرقابةهيكـل
  .  استخلاص مستحقات– نقل تعريفة : الـمـــادة

  
   :الـمبدأ

  
ها جل خمسة أعوام ، يشملُأالأفعال التي مر عليها عند رفع الدعوى  -1     

  . التتبع لحقالمسقطالتقادم 
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  .  القائم بالدعوى على عبء الإثبات محمولٌٌٌٌ - 2           
 

 ما في تمثّلا  مأخذين عون منشأة عمومية من أجل ضد قضية الحال بإثارة التتبع تعلّقت      
   : يلي
  

  ماليا ضرراوإلْحاقه بالتالي  حنالشوسطاء في المغالطة في تحديد تعريفة الة أحد شاركم* 
 ؛بالمنشأة العمومية 

 
غم من تخلّد مستحقات للمنشأة  بالروسطاءالجاري مع أحد عامل التاصلة التمو* 

بتسديدهاته وعدم مطالبته العمومية بذم.   
  

 ، عند عليهاحصول الأفعال في فترة قد مضى ، بخصوص المأخذ الثاني ، ن للمحكمة  تبيوقد
المسقط قادمرفع الدعوى ، ما يزيد عن خمسة أعوام وبالتالي فقد شملها التن ،  في ما . ع  لحق التتبوتبي

احتساب  وسائل الإثبات بخصوص دعوى المغالطة في كلّعاء من د ملف الاخلو، المأخذ الأول ب تعلّق 
وكافة وصولات الوزن المعتمدة من جهة  منحن الشة البضاعة وحجمها وما  المعطيات حول نوعي

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم سماع .  أخرى  من جهةعتمادهاِيسمح بتحديد الوزن الواجب 
عوى الد.  

  
  2002بر  نوفم22 في المؤرخ 186 عدد القرار       

  
  . عموميةمنشأة : الجهة العمومية 

  . للمصالح العمومية العامة الرقابة هيئة :  الرقابةهيكـل
  . استخلاص مستحقّات–انتداب عون متعاقد :  الـمـــادة

  

  
   :الـمبدأ

  
  يختص الرئيس المدير العام للمنشأة العمومية بإصدار مطالب الإعفاء من 

  .الخطايا المسلّطة عليها 
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 لإحدى نياباتها ممثل خطة يشغل قضية الحال بإثارة التتبع ضد عون منشأة عمومية تعلّقت
  :ما نسب إليه من أخطاء في التصرف تمثلت في ما يلي  وذلك من أجل بالخارج

   
نتداب عون ، خلال فترة عدم مباشرته بالإدارة المركزية ، بعقدين لمدة محددة ا* 

  دون الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة العامة ،
  عدم المطالبة  بمستحقّات المنشأة المتخلّدة بذمة حريفين من حرفاء المنشأة  ،* 
 مبررة ،تمكين أحد الحرفاء من تخفيضات وامتيازات عينية غير * 
عدم القيام بالإجراءات اللاّزمة في الإبان لتمكين المنشأة من الإعفاء من بعض * 

 الخطايا عن التلوث الذي يتسبب فيه نشاطها مما حملها نفقات ذا العنوان ،
 * ته مستحقّات للمنشأة ولم تتمعامل مع أحد الوسطاء تخلّدت بذممواصلة الت

  .مطالبته بتسديدها 
  

قضت المحكمة بسقوط حق التتبع بموجب التقادم بخصوص أحد المآخذ وبعدم سماع الدعوى  وقد        
  .في ما زاد على ذلك  لخلو ملّف الادعاء من السند المادي والقانوني

  
  2002 ديسمبر 27 في المؤرخ 183 عدد القرار

  
    ، عمومية ةأمنش : الجهة العمومية 

  ، العامة للمصالح العمومية  قابةلرا هيئة  :  الرقابةهيكـل
  العمومية ،فقات  الص-ار لفائدة المنشأة شراء عقّ:  الـمـــادة

  المتعلّق 1989 أفريل 22 في المؤرخ 1989 لسنـة 442 عددالأمر  :   القانونيالمرجع    
  .   بالصفقات العمومية

  
   :الـمـبدأ

                               
في خطأ التصرف إلاّ بحصول ضررٍ ثابت ، أما الضرر المحتمل  فّر ركن الضرر المالي    لا يتو- 1

 .فلا  يؤخذ به 
  

ببدء الأشغال له  لا يقوم مقام الإذن فقةالص بإرساء الاختيار عليه لتنفيذ ضالعارشعار إ - 2
 .ولا يعتبر منطلقا لاحتساب الآجال 
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   :ليهإنسب  قضية الحال بمدير عام لمنشأة عمومية تعلّقت
  
  فيها للغير ، التفويت عقد لشراء قطعة أرض مع طرف سبق له  إبرام* 
 *ةكإسناد مقسم لفائدة مهندس معماري تربطه علاقات نفسه ة اقتناء مقسم لخاصمهني 

  أملاك الدولة والشؤون العقارية ،وزارة طرف منبالمنشأة دون إجراء اختبار  
 للجنة الصفقات وعدم عرضها على المسبقةالمراقبة عدم إخضاع صفقات دراسة إلى * 

 مصادقة مجلس الإدارة ، 
جوء إلى إجراء المنافسة ودون إعلام  دون اللّ مراقبة بمهامومكاتبتكليف مكاتب دراسات * 

 مجلس الإدارة ، 
المقاول  من قبل مجلس الإدارة ، ومنح الصفقات قبل المصادقة على الأشغال ببدء  الإذن* 

 لأغلب الصفقات وذلك بالإذن ببدء  بالنسبةعة لإنجاز الأشغال  إضافية بصفة مقنلاآجا
  بموجب مراسلة يقع تبليغها مباشرة إثر اجتماع لجنة الصفقات ، الأشغال

 مطابقة وافتعال الوقتي والنهائي بالنسبة لبعض الأشغال ثمّ إلغاؤها الاستلام محاضر إعداد* 
قليص في مدد لغاية مع الآجال التعاقدية لانتهاء الأشغال وكل ذلك آجال القبول الوقتيالت 

  .و الحطّ من مبالغها أ التأخير خطاياالتأخير المسجلة من قبل المقاولين وتجنيبهم بالتالي دفع 
  

  .القانونيي و المادللسند الإدعاء  ملففتقارلاعوى  قضت المحكمة بعدم سماع الدوقد
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III -القرارات القاضية   
   

  بانقضاء الدعوى لاتصال القضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  2002كتوبر أ 18 في المؤرخ 188 عدد القرار

  
  ، عموميةمنشأة :  الجهة العمومية

  ، للمصالح العمومية العامة الرقابة هيئة :  الرقابةهيكـل
  ،عمومية الّتي تساهم فيها المنشآت الالشركات : الـمـــادة

  .  مجلة الإجراءات الجزائية  من  الفصل الرابع ، خامسا  : القانونيالمرجع
  

   :الـمبدأ
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  . العمومية باتصال القضاء عوىالدتنقضي          * 

  
ة مدير مركزي مالي إلى  خطّيشغل قضية الحال بإثارة التتبع ضد عون منشأة عمومية تعلّقت

عة عن المنش خطة وكيل لشركةهدجانب تعهها يوجد آنفة الذكر  العموميةة أ متفرالاجتماعي مقر 
ة كتحرير  العامالجلساتصدار دعوات صورية لحضور إده وذلك من أجل تعم، خارج التراب التونسي 

  .  المنحة المسندة له وتبرئة ذمة المتصرف والوكيلفيمحاضر وهمية تضمنت الترفيع  
  

 في ،  فيها البت، التي سبق  180 عدد القضية مع  تتحد الحال يةقض  تبين للمحكمة أنّوقد
  .صال القضاء تلا الدعوى قضت المحكمة بانقضاء وعليه. بب طراف والس والأالموضوع

  
  

  2002كتوبر أ 18 في المؤرخ 189 عدد القرار
  

   ، عموميةمنشأة : الجهة العمومية 
  ،لمصالح العمومية  لالعامةقابة  الرهيئة :  الرقابةهيكـل

  ، الّتي تساهم فيها المنشآت العموميةالشركات : الـمـــادة
  .  مجلة الإجراءات الجزائية   من  الفصل الرابع ، خامسا  : القانونيالمرجع

  
   :الـمبدأ

  
  . العمومية باِتصال القضاء الدعوىتنقضي        * 

داري  خطة رئيس للمركز الإيشغلة عمومية  قضية الحال بإثارة التتبع ضد عون منشأتعلّقت
ة أ المنشعن خطة متصرف معتمد لشركة متفرعة ه جانب تعهدإلىوالمالي لدى إحدى نياباتها بالخارج  

صدار إده وذلك من أجل تعم،  الاجتماعي خارج التراب التونسي مقرها يوجدالعمومية آنفة الذكر  
 المسندة للوكيل المنحةكتحرير محاضر وهمية تضمنت الترفيع في   الجلسات العامة لحضوردعوات صورية 

  . والوكيلوتبرئة ذمة المتصرف 
  

 في ،  فيها البت، التي سبق  181 عدد القضية مع  تتحد الحال قضية  تبين للمحكمة أنّوقد
  .صال القضاء تلا عوىالد قضت المحكمة بانقضاء وعليه. بب طراف والس والأالموضوع
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IV -عوى شكـلاالقرارات  القاضية  برفض الد   
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  2002 ديسمبر 27 المؤرخ في 175القرار عدد 
  

  .منشأة عمومية :الجهة العمومية  
  .يئة الرقابة العامة للمصالح العموميةه: يكل الرقابـة ه

  .   إجراءات :الــــمادة 
  .ئرة الزجر المالي فقه قضاء دا: لمرجع القـانوني ا

  
   : لـمبــدأا

  
تتضمن عريضة رفع الدعوى وجوبا اسم المدعى عليه ولقبه وصفته ومقره وما نسب إليه  - 1

  من مآخذ بكلّ وضوح مع ذكر النصوص الموجبة للتتبع ،
  
  لمّا تتعلّق الدعوى بأكثر من مدعى عليه وتشمل أكثر من مأخذ ، فإنه يتعين أن تتضمن- 2

  .العريضة إفراد كلٍّ منهم بالمآخذ المنسوبة إليه بكلّ وضوح 
  

علّقت قضية الحال بتتبع رئيس مدير عام منشأة عمومية ومدير عام مساعد وكاهية مدير الموارد ت
  :البشرية ا من أجل ما نسب إليهم جميعهم من مآخذ  اٍعتبرها الإدعاء أخطاء في التصرف وهي كالتالي

  
  ألف دينار ،) 100(م بتجزئة الصفقات التي تتجاوز قيمتها مائة القيا* 
 التعامل مع شركات مقاولة ثانوية كان لبعض أعوان المنشأة  مصالح فيها ، * 
ألف دينار ) 223(التعاقد مع  أحد المكاتب لإنجاز دراسات بمبلغ مائتان وثلاثة وعشرون * 

 دون التقيد بالإجراءات التي تضمنُ المنافسة ،
اقتناء كميات كبيرة من المواد وخلاص المزود بالرغم من الوقوف على عيوب شابت كمية * 

 هامة من تلك المواد ودون أن يقدم هذا المزود أي تعويض للضرر الحاصل ،
عدم الأخذ في الاعتبار لجملة من العيوب شابت كمية من المواد بالرغم من الوقوف عليها * 

ون الموفد للمعاينة على عين المكان وعدم إحالة تقرير هذا الأخير في الغرض مسبقا من قبل الع
 إلى لجنة الصفقات ،

إقرار تعديل في الكمية والسعر تعويضا عن العيوب التي علقت بالمواد دون الرجوع في ذلك * 
 إلى لجنة الصفقات ، 

 سند قانوني ، إرساء شبكة أجور لفائدة الإطارات المكلّفين بخطط وظيفية دون * 
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إقرار نسق تدرج سريع للأعوان وإحداث رتب إضافية غير منصوص عليها بالنظام * 
 الأساسي للمنشأة ،

إسناد قروض مختلفة لفائدة الأعوان من قروض للسكن وقروض عادية وقروض استثنائية في * 
  "  .      صندوق اجتماعي"غياب 

  
حصول خلل في إجراءات رفعِها ، تمثّل في قضت المحكمة برفض الدعوى شكلا بناء على و

خلو العريضة  من بعض التنصيصات الجوهرية الوجوبية المتمثّلة في تحديد مسؤولية كلٍّ من المدعى عليهم 
  .في ما ينسب إليه من مآخذ على حِدة

  
  2002 ديسمبر 27 المؤرخ في 176القرار عدد 
  

  .منشأة عمومية :الجهة العمومية  
  .يئة الرقابة العامة للمصالح العموميةه: ابـة يكل الرقه

  .   إجراءات :الـــمادة 
  .فقه قضاء دائرة الزجر المالي : لمرجع القانوني ا

             
   : لـمبــدأا

  
تتضمن عريضة رفع الدعوى وجوبا اسم المدعى عليه ولقبه وصفته ومقره وما نسب إليه  - 1

  النصوص الموجبة للتتبع ،من مآخذ بكلّ وضوح مع ذكر 
  
 لمّا تتعلق الدعوى بأكثر من مدعى عليه وتشمل أكثر من مأخذ ، فإنه يتعين أن تتضمن - 2

  .العريضة إفراد كلٍّ منهم بالمآخذ المنسوبة إليه بكلّ وضوح 
  
علّقت قضية الحال بتتبع خمسة أعوان لدى منشأة عمومية هم مدير تجاري ومدير مساعد فني ت

وثلاثة مسؤولين عن مصالح الشراءات والتزويد والصفقات من أجل ما نسب إليهم من مآخذ  اعتبرها 
  :الإدعاء أخطاء في التصرف وهي كالتالي 

  
  ألف دينار ،) 100(القيام بتجزئة الصفقات التي تتجاوز قيمتها مائة * 
  فيها ، التعامل مع شركات مقاولة ثانوية كان لبعض أعوان المنشاة مصالحُ* 
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اقتناء كميات كبيرة من المواد وخلاص المزود بالرغم من الوقوف على عيوب شابت كمية * 
 هامة من تلك المواد ودون أن يقدم هذا المزود أي تعويض للضرر الحاصل ،

عدم الأخذ في الاعتبار لجملة من العيوب شابت كمية من المواد بالرغم من الوقوف عليها * 
 من قبل العون الموفد للمعاينة على عين المكان وعدم إحالة تقرير هذا الأخير في الغرض مسبقا

 إلى لجنة الصفقات ،
إقرار تعديل في الكمية والسعر تعويضا عن العيوب التي علقت بالمواد دون الرجوع في ذلك * 

  .      إلى لجنة الصفقات 
  
 خلل في إجراءات رفعِها تمثّل في خلو قضت المحكمة برفض الدعوى شكلا بناء على حصولو

العريضة  من بعض التنصيصات الجوهرية الوجوبية المتمثّلة في تحديد مسؤولية كلّ من المدعى عليهم في 
  .ما ينسب إليه من مآخذ على حِدة
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V- المراجعةبدعوىقة   المتعلّتاالقرار   
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  )دعوى المراجعة( 2002كتوبر أ 18لمؤرخ في  ا179 عدد القرار
  

  .2001 جوان 22 في المؤرخ 179 عدد القرار : عنــ محلّ الطّالقرار
  . عليهالمحكوم :  بدعوى المراجعةالقائم

  . إجراءات :المــــــــادة 
  .1985 جويلية 20 في المؤرخ 1985 لسنة 74 عدد القانون :  القانونيالمرجع

  
   :الـمبدأ

  
 جديدة أو العثور على وثائق تثبت عدم عناصر دعوى المراجعة في حالة ظهور قبلت - 1

   ،أجلهمسؤولية العون العمومي فيما أدين من 
  

 لا إن قيام مسؤولية إدارة المنشأة في تكريس جريان العمل على نحو مخالف للقانون - 2 
  .بإعفاء العون العمومي من المسؤولية  يعد كفيلا 

  
، كان يشغل  ةعموميأة شن معوناستمرار  القضية موضوع القرار محلّ الطّعن في  وقائعتمثّلت

جنبية وفق سلّم الأجور التفاضلي  بالعملة الأمرتبه،في تقاضي  إحدى نياباتها بالخارج خطة مشرف على 
له بالمصالح والحال أنه كان خلال الفترة المعنية يباشر عم،  النيابة توجدالمعتمد بالبلد الأجنبي حيث 

 الحقيقي دون أن للمرتب للمنشأة العمومية بتونس مما مكّنه من تقاضي مرتباته بمقدار مضاعف  المركزية
على قد اعتبرت المحكمة أنّ ما أتاه المدعى عليه يعد خطأ في التصرف و . بذلكيبادر بإشعار رؤسائه 

لقاء عقابه ، وقضت بإدانته و 1985 لسنة 74  من القانون عددالثالثمعنى الفقرة الأخيرة من الفصل 
 مرتبه الخام السنوي بما قدره ألفان ومائة وخمسة كاملمن ) 1/12(بخطية بحد الجزء الثّاني عشر ذلك 
  .دينارا) 2125(رون ـــوعش

  
ه كان ، حال  بما يفيد أنوأدلى المحكوم عليه بمطلب في مراجعة القرار الصادر ضده وتقدم

 ، الأجنبية في الأثناء على مرتباته بالعملة وحصولهته للعمل بالمصالح المركزية للمنشأة بتونس  مباشر
ي ما تخلّد لفائدته من إجازة بعنوان فترة العمل السأابقة ويقضباشر لئن  ،هننّإف، ه الجديدة بتونس  مهام 

نته من مواصلة تقاضي أجرته بالعملة ك مكّ ولذلالإجازةفين لم تعتبر ذلك بمثابة الانقطاع عن إدارة الموظّ
  . جنبية الأ
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  .وطبقا للقانون ، فإنّ إدلاء المدعى عليه بوثائق جديدة يخول له إمكانية القيام بدعوى المراجعة
  

قد دأبت فعلا هذه الأخيرة   نّ، بالرجوع إلى مذكّرة صادرة عن إدارة المنشأة ، أ ثبت وقد
، ة بعنوان فترة مباشرتهم بالخارج نوية المستحقّخلال عطلهم الس ،ا  أعواأجورعلى مواصلة خلاص 

ى متى تقرر إرجاعهم للعمل بالمصالح وذلك حت،  المعتمدفاضلي  التملّالس على أساس  جنبيةالأبالعملة 
ة أة للمنشالمركزي .  

  
على نحو ما سلف  قيام مسؤولية المنشأة المباشرة في تكريس جريان العملللمحكمةن ولئن تبي 

ليه ، رأت المحكمة تأييد مضمون عو . هيكفي لإعفاء المدعى عليه من كلّ مسؤوليت لا ذلك نّإ فذكره ،
  . قرارها ، موضوع دعوى المراجعة ، وإسعاف المدعى عيه بعدم تطبيق العقاب 
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عها المنعقد ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتما
   برئاسة السيد محمد رؤوف النجار رئيس الدائرة ،2003 مارس 24يوم الاثنين 
  

و  :بحضــور الســادة  
    

         مساعـد الرئيس،    محمــد القلسي
         عضــو،    إسماعيل مرابط

         عضــو،    عبد السلام شعبان
  عضــو،    رضا بن محمود     
  عضــو،    زهيـر بـن تنفوس
  مندوب الحكومة،    محمد المنصف جهان

س  .       مساعد مندوب الحكومة    هيل شعــور
  
  

           الرئيس
  

                           محمد رؤوف النجار
  



      الجمهوريّـة التّونسيّـة                
  
  

 
 
 
  

  

  

  دائــرةُ الزجــر المالــي
 نويالتقرير الس  

 الخامس عشر
  
  

2003  
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يشــرّف دائــرة الزّجـــر المــــالي أن 
ترفــــــع إلى سيادة رئيس الجمهوريّة 
تقريرها السّنويّ  الخامس عشر لعرض 

  .2003نشاطها خلال سنة  
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  الفهــــــرس
  

  الصفحــة   

المقدّمـــــــة                                                 
4       

    I  – ـة6           القرارات القاضية بالإدانة وبتسليط الخطي  
  

   II  –عـوى13             القرارات القاضية بعدم سماع الد  
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  ة
 

                  المقدم

قضية أحيلت عليها ) 15( ، بخمسـة عشر 2003 سنة  دائرة الزجر المالي ، خلالتعهدت 

دعوى رفعت من قبل كلّ من وزير ) 13(من قبل مندوب الحكومة ، بناء على ثلاث عشرة 

ووزير ) 3(ووزير التربية والتكوين ) 3(ووزير الصـناعة والطّاقة ) 4(والنقل  تكنولوجيات الاتصال

في مراجعة ) 2(ودعويين اثنتين ) 1(ووزير التجهيز والإسكان ) 1(ير الصحة العمومية ووز) 1(المالية 

 المؤرخ 1985 لسنة 74 من القانون عدد 9قرارين صادرين عن الدائرة ، وذلك طبقا لأحكام الفصل 

  .1985 جويلية 20في 

  

، في بداية المذكورة إلى جملة القضايا التي لم تزل )  15(وتضاف القضايا الخمسة عشر  

  . قضية ) 22(السنة ، في طور التحقيق وعددها اثنتان وعشرون 
  

قضية  ، توزعت ) 22( في اثنتين وعشرين 2003وقد بتت دائرة الزجر المالي خلال سنة 

  :القرارات بشأا كالآتي 
  
  قرارات بالإدانة وتسليط الخطية ؛ )  6(ســتة * 

  .لدعوى قرارا بعدم سماع ا)  16(ستة عشر * 
  

  في طور التحقيق ، خمسة عشـر 2003ويبلغ عدد القضايا ، الّتي ما تزال  ، في موفّى سنة 

 بسبب تأجيل البت فيها لاتحادها جميعا ، 2002قضية يرجع تاريخ نشر خمس منها إلى جانفي ) 15(

اريخ نشر عشرة من جهة الموضوع ، مع قضية ما تزال جارية لدى هيئات القضاء الجزائي، ويعود ت

  .2003قضايا إلى سنة 
  

وتبين ، بالرجوع إلى موضوع القضايا الّتي تمّ البت فيها ، أنّ أخطاء التصرف نتجت أساسا 

عن عدم التقيد ببعض القواعد والإجراءات المتعلقة خاصة بمرحلة التعهد بالنفقات والإذن بخلاصها 
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ض القضايا بموضوع الصفقات والهيئات المختصة بعقدها كما تعلّقت بع. مراعاة لقاعدة العمل المنجز  

 مانات المسبقة التي يتجه توافرها لتزويد الحرفاء بالخدمات أو الموادوكذلك بالض   

  

أما فيما يخص الجهات العمومية المتضررة ، فقد تعلّقت القضايا التي تم البت فيها أساسا 

  .رية وغير إدارية ومنشآت عموميةبأعوان مباشرين لدى مؤسسات عمومية إدا
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       I - بالإدانة وتسليط الخطيةالقاضية القرارات   
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 2003 ماي 9 في المؤرخ 198 عدد القرار
  

   معتبرة منشأة عمومية،مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية : ية ـــالجهة العموم
  عامة لوزارة تكنولوجيات الاتصال ،التفقدية ال :  الـــرقابةهيكـل

 احتساب ساعات عمل إضافية لفائدة –صديق على الفاتورات تال  : المـــــــادة
  مسديي الخدمات  ،

       المتعلّق1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9القانون عدد    : القانـونيالــمرجع
  العمومية ،والمنشآت  بالمساهمات

   

  : المبدأ
  

  قتضي التصديق على الفاتورة التثبت من أنها تعكس بأمانة حقيقة العمل المنجز،ي * 
  

  يتعين على المتصرف العمومي السهر على تفادي كلّ النفقات غير المبررة ،  *
  

   .لا شيء يمكن أن يبرر تغيير المعطيات المتعلّقة بطبيعة العمل الذي تمّ إنجازه  *    
  

وعقابه مركز للتزويد بمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية دير  المحكمة بإدانة مقضت
 بع بخطية بحد1/4( الر( به الخام السنوي بما قدره ألفان وكامل منخمسمائة وخمسون  مرت)ا دينار)2550 

  : أخطاء التصرف التالية   لقاء ارتكابه وذلك 
  
يير المعطيات المدرجة بالوثائق التصديق على فاتورتين صوريتين تعلقتا بنقل معدات وتغ *

الصادرة عن مسدي الخدمة عند الفوترة ، مخلاّ بذلك بقواعد حسن التصرف التي تقتضي أن تعكس 
من الفصل الثالثة  الفقرة معنى، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على الوثائق الرسمية حقيقة العمل المنجز 

   ،1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد ثالثال
  

برمجة عمليات نقل مكْلفة من الإدارات الجهوية الى تونس ثم إعادة شحنها ثانية الى * 
وهو ما يشكّل الجهات مما كلّف المؤسسة مصاريف نقل إضافية وتسبب لها تبعا لذلك في ضرر  مالي ، 
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 آنف 1985ة  لسن74 من القانون عدد ثالثالمن الفصل  الأخيرةخطأ تصرف على معنى الفقرة 
  .الذكر

  
احتساب ساعات عمل إضافية لفائدة مسدي الخدمة خلال أيام العمل وذلك مقابل * 

وهو كراء آلة رافعة خلال أيام الآحاد ، متعمدا في ذلك تغيير المعطيات الفعلية للعمل الذي تم إنجازه ، 
 74 من القانون عدد الثثالتين الثالثة والخامسة من الفصل ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفقر

  . آنف الذكر1985لسنة 
  

 2003 ماي 9 في المؤرخ   202 عدد  القرار        
  

   معتبرة منشأة عمومية،مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية : ية ـــالجهة العموم         
  التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات الاتصال ، :  الـــرقابةهيكـل

   .  إسناد طلبية –إجراء استشارة  :  لمـــــــادةا               
 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9القانون عدد  :  القانـونيالــمرجع              

  العمومية ،والمنشآت  بالمساهمات   المتعلّق
  

   :المبدأ
  

لإنجاز تقتضي قواعد التصرف السليم في الأموال العمومية أن تكون الاستشارة سابقة  
  . الأشغال ولا لاحقة لها ، وأن يتم تأمين كلّ الظروف حتى تكون المنافسة جدية وفعلية 

  
عون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مكلّفٍ بخطة رئيس وحدة  بإدانة المحكمة قضت           

أربعة م السنوي بما قدره  كامل مرتبه الخامن) 1/3 (الثلث وعقابه تبعا لذلك بخطية بحدصيانة المباني 
تمثّل في إجراء استشارتين  في التصرف خطأه قترافدينار وذلك من أجل ا) 4800(آلاف وثمانمائة 

صوريتين وذلك دف تسوية وضعية أشغال إضافية سبق إنجازها ومحاباة المزود بإسناده الطلبيتين دون 
أن تكون الاستشارة سابقة  التصرف التي تقتضي اللجوء الى المنافسة الفعلية ، مخالفا بذلك قواعد حسن

وهو ما لإنجاز الأشغال ولا لاحقة لها  وأن يتم تأمين كل الظروف حتى تكون المنافسة جدية وفعلية ، 
 لسنة 74 من القانون عدد ثالثمن الفصل التين الرابعة والأخيرة  الفقرمعنىيشكّل خطأ تصرف على 

  . 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985
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  2003 ماي 9 في المؤرخ  203 عدد  القرار               
  

   معتبرة منشأة عمومية،مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية : ية ـــالجهة العموم  
  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ، :  الـــرقابةهيكـل

   .  إسناد طلبية –إجراء استشارة  :  المـــــــادة
  قواعد حسن التصرف في الأموال العمومية ، : ـوني القانالــمرجع

  

   :المبدأ
               

ترمي مهمة الرقابة على مستندات الصرف إلى التثبت من  إنجاز الأشغال أو الخدمات   
    .على الوجه المطلوب من جهة الكم والجودة 

  
 الخاممن كامل مرتبه  )1/2( صفالن وعقابه بخطية بحدعون مشروع عمومي  المحكمة بإدانة قضت      

تقصيره في مراقبة مستندات الصرف  دينار وذلك من أجل )3800( ثلاثة آلاف وثمانمائةالسنوي بما قدره 
واحتساب أشغال مقاولة لم يقع إنجازها مما ألحق ضررا ماديا بالمشروع العمومي ، وهو ما يعد خطأ 

 لسنة 74 من القانون عدد الثالث الفصل من لأخيرةايشكّل خطأ تصرف على معنى الفقرة فادحا و
   .  1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985

  
  2003 أكتوبر 31 المؤرخ في 216 عدد  القرار

  
   معتبرة منشأة عمومية،مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية : ية ـــالجهة العموم

  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ، :  الـــرقابةهيكـل
  : إبرام الصفقات :  ـادةــالمــــ

  مصادقة مجلس الإدارة وإبداء رأي اللّجنة المختصة للصفقات، -
الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل صاحب الصفقة  -

  . بعنوان الضمان النهائي
 المتعلق 1989 أفريل 22 المؤرخ في 1989 لسنة 442الأمر عدد  :  القانـونيالــمرجع

  ات العمومية ،بتنظيم الصفق
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   :المبدأ
يختص مجلس الإدارة دون سواه بضبط مبلغ الصفقة ، ويتعين على العون العمومي * 

  التقيد بما تقره هذه الهيئة  وتصادق عليه لجنة الصفقات ذات النظر ،
       

يبقى الضمان النهائي أو الضمان الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة * 
  .  عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به بعنوان تلك الصفقة واستخلاص ما 

          
إدارية وعقابه لا تكتسي صبغة سة عمومية مؤسمركزي لدى  مدير بإدانة المحكمة قضت            

) 2300 (ان وثلاثمائة مرتبه الخام السنوي بما قدره ألفكاملمن ) 1/12(بخطية بحد الجزء الثاني عشر 
  :ارتكابه خطأي التصرف التاليين لك لقاء دينار وذ

بمبلغ يفوق ما أقره مجلس الإدارة ولجنة الصفقات  شهاريةا إبرام اتفاقية مع مكتب خدمات -1
جاوزا بذلك حدود مشمولاته بما أفضى إلى تحمل المشروع العمومي لجملة من تمذات النظر ، 

 الثانية ين التصرف على معنى الفقرتفيخطأ ل يشكّهو ما على غير الصيغ القانونية ، والية ت المتزامالالا
موجبا  1985 جويلية 20 في المؤرخ 1985 لسنة 74 الفصل الثالث من القانون عدد منوالأخيرة 

  ،للإدانة

 شروع العمومي المضمانات مالية لفائدة الحصول على  دونخدمات  مع شركة صفقة إبرام -2
 على الوفاء بما عليه وحال دون استخلاص مستحقّات المشروع العمومي مما آل ، إلى تعذر حمل المعاقد

في آجالها والحق بالمشروع العمومي المذكور ضررا ماليا ، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفقرة 
 موجبا 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 

  .للإدانة 
  

 نّسعفت المحكمة المدعى عليه بظروف التخفيف إذ تبين لها ، بخصوص المأخذ الأول ، أ وقد أ
ت عديد  الجهات ، كاناتسمت بطابع التأكّد وظروف استثنائية في  تمّقد المذكور تصرف على النحو ال

وكذلك الأمر الأمر بشأا ،  منة على بينة تام، الرئيس المدير العام للديوان ومنها على وجه الخصوص 
بالنسبة للمأخذ الثاني حيث تبين أن تعليمات وجهت إلى المدعى عليه وأنّ مصالح وجهات أخرى 

  . تداخلت في إعداد مشروع الصفقة مما يجعل المسؤولية مشتركة بين عديد الأطراف

  



 11

  2003 أكتوبر 31 المؤرخ في 217 عدد  القرار
  

  ،)مستشفى محلّي (ية إدارعموميةسة مؤس:   ةـــالجهة العمومي
   التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة العمومية  ، :  الـــرقابةهيكـل

  ، خلاص أشغال قبل إنجازها كليا :  المـــــــادة
  . من مجلة المحاسبة العمومية41الفصل : المرجــع القانـوني 

  

    :المبدأ
  

نجاز الأشغال أو الخدمات أو تقتضي قاعدة العمل المنجز وجوب تأكد آمر الصرف من إ
        .استلام المواد قبل الإذن بخلاصها

  
ديرا موعة من  عون مؤسسة عمومية إدارية ، بوصفه مُبإدانة المحكمة قضت     

 مرتبه الخام السنويمن كامل ) 1/12(ر ـ الجزء الثاني عش، وعقابه بخطية بحدالمستشفيات المحلية 
  :ارتكابه خطأين في التصرف تمثلا في ما يلي بسبب دينار وذلك )800(ثمانمائة بما قدره 

  
الإذن خلاص مقاول بشان كامل أشغال طلاء ودهن والحال أن البعض منها لم ينجز إلا * 
خطأ تبعا لذلك يشكّل  من مجلة المحاسبة العمومية و41يعد مخالفة لأحكام الفصل وهو ما لاحقا ، 

 المؤرخ في 1985 لسنة 74 عدد القانون من الأول من الفصل تصرف على معنى الفقرة الأخيرة
   ، 1985 جويلية 20

 
الإذن خلاص مزود تم التعاقد معه لتزويد المؤسسة بمستلزمات تأثيث قبل استلام كامل * 

خطأ تبعا لذلك يشكّل  من مجلة المحاسبة العمومية و41يعد مخالفة لأحكام الفصل وهو ما المواد 
 المؤرخ في 1985 لسنة 74 عدد القانون من الأول الفقرة الأخيرة من الفصل تصرف على معنى

 . 1985 جويلية 20
  
الإذن خلاص مقاول بشان كامل أشغال طلاء ودهن والحال أن البعض منها لم ينجز إلا            * 

خطأ لذلك تبعا يشكّل  من مجلة المحاسبة العمومية و41يعد مخالفة لأحكام الفصل وهو ما لاحقا ، 



 12

 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 عدد القانون من الأولتصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 
   ،1985جويلية 

  
  2003 أكتوبر 31 المؤرخ في 210 عدد  القرار
  

  نشأة عمومية ،م:   ةـــالجهة العمومي
   دائرة المحاسبات  ، :  الـــرقابةهيكـل

  في غياب ضمانات تكفل استخلاص المستحقّات،تزويد حرفاء  :  المـــــــادة
  دليل الإجراءات المعتمد بالمنشأة ،: * المرجــع القانـوني 

  .المقتضيات التعاقدية *                        
    :المبدأ

  
عندما تقتضي تراتيب سارية المفعول ضرورة التقيد بإجراءات محددة ، فلا محيد عن ذلك           *

   .صرف سليما ليكون الت
  

   لا يخول تجاوز السقف والآجال التعاقدية المحددة بخصوص تسهيلات البيع مؤجل الدفع ،* 
  
في غياب ضمانات لاستخلاص المستحقّات ، لا يستقيم  مواصلة تزويد الحريف الذي * 

  .يتلدد عن دفع ما تخلّد بذمته 
  

، ديرا لدائرة البيوعات المباشرة ه مُ، بوصفنشأة عمومية  عون مبإدانة المحكمة قضت   
به الخام السنويمن كامل ) 1/12(ر ـ الجزء الثاني عشوعقابه بخطية بحدألف  بما قدره مرت

ارتكابه خطأ في التصرف تمثل في عدم ممارسة مشمولاته التي  بسببدينار وذلك ) 1800(وثمانمائة 
ؤجل الدفع المحددة تعاقديا مع الحرفاء تتطلب منه السهر على مراقبة سقف تسهيلات البيع م

للحيلولة دون تجاوزها ، وقد ترتب عن هذا التقصير مواصلة تزويد أحد الحرفاء خارج الآجال 
 ة مما آل إلى تعذّر استخلاصها وهو ما يعدوذلك في غياب ضمانات استخلاص مستحقّات هام

الي وهو ما يشكل خطأ تصرف على مخالفة لتراتيب داخلية للمنشأة ترتب عنها حصول ضرر م
 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74معنى الفقرة الاخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 

1985.   
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II  - القراراتعوى القاضية بعدم سماع الد  
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  2003 ماي 9 في انالمؤرخ 201و  199 عدد انالقرار        
  

   معتبرة منشأة عمومية،ؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إداريةم : ية ـــالجهة العموم  
  التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات الاتصال ، :  الـــرقابةهيكـل

  .  متابعة تنفيذ الصفقات–صرف الميزانية ومراقبة مستندات الصرف :    المــــــادة
 1989فري  المؤرخ في غرة في1989 لسنة 9القانون عدد  :  القانـونيالــمرجع

  العمومية ،والمنشآت  بالمساهمات   المتعلّق

   :الـمبدأ
  

  لا تستقيم الدعوى إذا كانت المآخذ غير محددة وتفقر لما يؤيدها،       * 
        
بادر  ه أننتبي، إذا في التصرف عون المنشأة العمومية من أجل التقصير  ؤاخذيلا  * 

  .بان بما يتجه في الغرضكتابيا بإعلام الجهات المعنية في الإ
  

عمومية لا تكتسي صبغة  بمؤسسة  عون ضد الحال بإثارة التتبع تينقضيكلّ من هذين ال تعلّقت

إدارة للتنسيق ومتابعة الإنتاج والثاني بوصفه رئيسا لدائرة الاستغلال بالإدارة بوصفه مشرفا الأول إدارية 

 احترام التراتيب المتعلقة بصرف الميزانية وذلك بالتقصير ت في عدمتمثّلثلاثة مآخذ من أجل آنفة الذكر 
في مراقبة مستندات التصرف والإذن بخلاص فواتير دون إخضاعها للمراقبة اللازمة من جهة أولى 
والتقصير في متابعة تنفيذ صفقة بالتقاعس في تسريح المواد الموردة مما ترتب عنه تحميل المؤسسة العمومية 

اتخاذ ما يتعين  فيية لا مبرر لها من جهة ثانية والتقصير عند تنفيذ صفقة أخرى نفقات خزن إضاف
  .للتقليص من نفقات كراء حاويات المواد الأولية من جهة ثالثة

  
، بخصوص المأخذ الأول أن الإدعاء قد ورد في عبارات عامة ومجردا من ن للمحكمة  تبيوقد

الثاني ، أن المدعى عليهما قد حرصا كليهما على تسريح كل سند ، كما تبين ، في ما تعلق بالمأخذ 
المواد الموردة في الآجال وان المزود تحمل ، بموجب اتفاق مع المشروع العمومي ، تبعات أعباء الخزن 
الإضافية وان ما تحمله المشروع العمومي ، في هذا الباب ، لم يعدُ أن يكون مقابل أعباء خزن وحراسة 

بين ، بخصوص المأخذ الثالث ، أن المدعى عليهما كانا حريصين على إحكام التصرف في كما ت. عادية 
آجال الاحتفاظ بالحاويات لغاية التقليص في نفقات كرائها وتجسم ذلك عبر مكاتبات موجهة إلى 

من الإدارة العامة رامية لتحسيسها بضرورة تركيز منظومة معلوماتية كفيلة بتيسير استغلال الحاويات 
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جهة والى المزود  لدعوته للمساهمة في استنباط حل يفضي إلى سرعة استرجاع الحاويات المذكورة 
  .وبالتالي تقليص مدد الكراء من جهة أخرى 

  
   .الدعوىولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع 

  
  2003 ماي 9 في المؤرخ 200 عدد القرار

  
   معتبرة منشأة عمومية،كتسي صبغة إداريةمؤسسة عمومية لا ت : ية ـــالجهة العموم

  التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات الاتصال ، :  الـــرقابةهيكـل
  . متابعة تنفيذ الصفقات:    المــــــادة

    المتعلّق1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9القانون عدد  :  القانونيالـمرجع
  العمومية ،والمنشآت  بالمساهمات

   :دأالـمب
  

  .   لا تستقيم الدعوى إذا كانت المآخذ غير محددة وتفقر لما يؤيدها      
 

بوصفه مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية  عون ضد قضية الحال بإثارة التتبع تعلّقت

التقصير في متابعة تنفيذ صفقة وذلك بالتقاعس في تسريح المواد الموردة من أجل رئيسا لدائرة الصفقات 
  .مما ترتب عنه تحميل المؤسسة العمومية نفقات خزن إضافية لا مبرر

  
أن التأخير المسجل في تسريح المواد الموردة مرده خطأ من قبل المزود عند ن للمحكمة  تبيوقد

الشحن ، الأمر الذي جعل المزود المذكور يتحمل ، بموجب اتفاق مع المشروع العمومي ، تبعات أعباء 
الإضافية وأن ما حمل على المشروع العمومي في هذا الباب لم يعد أن يكون مقابل أعباء خزن الخزن 

  . وحراسة عادية 
  

   .الدعوىولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع 
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  2003 ماي 9 في المؤرخ 204 عدد القرار
  

  ة منشأة عمومية، معتبرمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية : ية ـــالجهة العموم
  التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات الاتصال ، :  الـــرقابةهيكـل

  .  متابعة تنفيذ الصفقات–صرف الميزانية ومراقبة مستندات الصرف :    المــــــادة
    المتعلّق1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9القانون عدد  :  القانـونيالــمرجع

  العمومية ،ت والمنشآ بالمساهمات

  

   :الـمبدأ
  

  .   لا تستقيم الدعوى إذا كانت المآخذ غير محددة وتفقر لما يؤيدها           

  
بوصفه سة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مؤس قضية الحال بإثارة التتبع ضد عون تعلّقت          

لتراتيب المتعلقة بصرف عدم احترام اوذلك من أجل عاملا مباشرا بإدارة المشاريع الكبرى 
الميزانـــية والتقصير في مراقبة مستندات الصرف والتوقيع على محضر انتهاء الأشغال دون التنصيص 

  . على الأشغال التي لم يقع إنجازها من قبل المقاول 
  

وقد تبين للمحكمة ، خلاف ما جاء بالإدعاء ، حيث أن المدعى عليه قد تولّى إدراج 
ة للأشغال التي تم إنجازها من قبل المقاول كما تولى التنصيص على الفصول التي لم تشهد المقاسات الفعلي

      .الدعوى ولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع .إنجازا يذكر
          

  
  2003 ماي 9 في المؤرخ 177 عدد القرار

  
    ، عمومية ةأمنش : الجهة العمومية 

  ،   العامة للمصالح العمومية هيئة الرقابة  :  الرقابةهيكـل
تعامل عون المشروع العمومي ، في إطار مباشرته لعمله ، مع شركات له :  الـمـــادة

  فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة  مصالح ،



 17

 1985 لسنة 78القانون عدد  المتعلق 1985 لسنة 78القانون عدد * :  القانونيالمرجع    
 بضبط النظام الأساسي العام لأعوان  المتعلق1985 أوت 5المؤرخ في 

الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية 
والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأسمالها مباشرة وكليا 

  ولمقتضيات 
 المتعلق 1989 أفريل 22 المؤرخ في 1989 لسنة 442الأمر عدد                        * 

  قات العمومية بالصف
 العامة للتصرف في المشاريع العمومية التي تقتضي المحافظة على القواعد                       * 

  .   مصالح المشروع العمومي وضمان استقلاليته إزاء المتعاملين معه

   :الـمـبدأ
                               

اشرته لعمله ، مع شركات له فيها ، بصفة    ، في إطار مبإن تعامل عون المنشأة العمومية * 
  .مباشرة أو غير مباشرة  ، مصالح ، يشكّل مخالفة صريحة للقانون 

  
  يشكل الضرر المالي ركنا أساسيا في خطأ التصرف ، * 
  
لا يتوفّر ركن الضرر المالي في خطأ التصرف إلاّ بحصول ضررٍ ثابت ، أما الضرر المحتمل * 

 .فلا  يؤخذ به 
  

الحصول بثلاثة أعوان تنفيذ وصيانة  بمنشأة عمومية نسب إلى كلّ منهم قضية هذه ال تعلّقت
أو محاولة الحصول على امتيازات مالية من جراء التعامل مع شركات مقاولة ثانوية كان له بصفة 

  . مباشرة أو عن طريق أقاربه مصالح فيها 

  
عى عليهم على صلة وثيقة بشركة خاصة، وقد تبين للمحكمة أنه ، لئن كان كلّ من المد

على ملك قرينه أو أحد فروعه ، تتولى التعامل مع المنشأة العمومية بإسداء خدمات لها ، مما يشكّل 
 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78القانون عدد أحكام  الفصل السادس من مخالفة صريحة لمقتضيات 

وضعيته ، أن تكون له بصفة مباشرة أو بواسطة الغير التي تحجر على كلّ عون ، مهما كانت  1985
وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة المؤسسة التي تستخدمه أو لها اتصال ا إذا 
كانت هذه المصالح تخلّ باستقلاله الوظيفي ، فانه بات من الثابت في المقابل أن الأعوان ، محلّ التتبع، 
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 لصلاحيام ذا المشروع العمومي ، في موقع يؤهلهم لإلزامه لدى الغير ، كما لم يكونوا ، بالنظر
بات من غير الثابت حصول ضرر مالي لهذا المشروع العمومي بفعل تصرف الأعوان المذكورين على 

وانتهت الدائرة تبعا لذلك إلى أن ما نسب إلى كلّ من المدعى عليهم لم تتوفر . نحو ما جاء بالدعوى 
  .ه أركان خطا التصرف  وتعين بناء على ذلك التصريح بعدم سماع الدعوى في

  
  .القانونيي و المادللسند الإدعاء  ملففتقارلاعوى  قضت المحكمة بعدم سماع الدوقد       

  
  2003 ديسمبر 26 في انالمؤرخ 206و 205 عدد انالقرار
 

    ، عمومية ةأمنش : الجهة العمومية 
  دائرة المحاسبات،:   قابة الرهيكـل

  تجزئة الطلبات وعدم اللّجوء إلى المنافسة ،: العمومية فقات الص* :  الـمـــادة
  تسجيل المقتنيات من المواد بالمغازة ،*                     

  المتعلّق       1989 أفريل 22 في المؤرخ 1989 لسنـة 442 عددالأمر *  :   القانونيالمرجع    
  .    العموميةبالصفقات

 المتعلق 1989 جويلية 5 المؤرخ في 1989 لسنة 376عدد الأمر   *  
بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباا للتزويد بمواد 

  وخدمات إلى المقتضيات الخاصة بالصفقات العمومية ،
  القواعد العامة للتصرف في المخزونات ،     *   

   :الـمـبدأ
                               

لما يتم استثناء المنشاة عمومية من تطبيق الأحكام الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية ، *    
فانه لا يستقيم  تتبع متصرفيها أو أعوانها من أجل عدم التقيد بالإجراءات المنصوص 

 عليها بتلك الأحكام ،

  
نات ضرورة استلام المغازة لكلّ مقتنيات المواد تقتضي القاعدة العامة للتصرف في المخزو*     

 ة  كالموادتحديده بتراتيب خاص لغاية تسجيلها ، غير انه يستثنى من هذا الإجراء ما يتم
  .المخبرية القابلة للتلف والتي يتجه استلامها وتعهدها مباشرة من قبل المصالح المعنية ا

  



 19

ما فالأول رئيسا لدائرة  منشأة عمومية بوصفه عونيضد قضية الحال بإثارة التتبع تعلّقت
ت في تجزئة طلبات تمثّلثلاثة مآخذ من أجل الشراءات والثاني رئيسا لمصلحة صيانة الأسطول كلاّ منهما 

تزود تعلقت بنفس المواد وعدم اللّجوء إلى المنافسة في بعض عمليات التزود وتسلم المواد مباشرة من قبل 
  .مرورها بالمغازات لغاية استلامها وتسجيلها  دونالمصالح المعنية 
  

مجالات التتبع لا تدخل ضمن دائرة  نّأ، بخصوص المدعى عليه الثاني ن للمحكمة ،  تبيوقد
أما بخصوص المدعى عليه الأول ، فقد تبين انتفاء الركن . نظره الأمر الذي لا يجوز معه مساءلته بشأا 

نشأة قد تمّ استثناؤها من تطبيق الإجراءات النصوص عليها بالأمر المتعلق القانوني للدعوى ضرورة أن الم
بالصفقات العمومية وان استلام بعض المواد مباشرة من قبل المصالح المعنية قد تم وفقا لتراخيص في 

   .الغرض 
  

   .الدعوىولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع 
  
  2003 ديسمبر 26 في المؤرخ 207 عدد القرار
 

    ، عمومية ةأمنش : الجهة العمومية 
  دائرة المحاسبات،  :  الرقابةهيكـل

  تجزئة الطلبات وعدم اللجوء الى المنافسة ،: العمومية فقات الص* :  الـمـــادة
  تسجيل المواد بالمغازة ،*                     

  المتعلّق       1989 أفريل 22 في المؤرخ 1989 لسنـة 442 عدد*  :   القانونيالمرجع    
  .   بالصفقات العمومية

 المتعلق 1989 جويلية 5 المؤرخ في 1989 لسنة 376عدد الأمر *  
بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباا للتزويد بمواد 

  وخدمات الى المقتضيات الخاصة بالصفقات العمومية ،
  ات ،القواعد العامة للتصرف في المخزون* 

     

  :المبدأ 
  

تسري مسؤولية العون العمومي انطلاقا من تاريخ مباشرته لمهامه وتشمل كلّ ما يندرج 
  .ضمن مشمولاته بما في ذلك تعهد الأعمال الجارية بالتصرف والمتابعة 
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 مديرا يتولّى الإشراف بوصفه،  عون منشأة عمومية ضد قضية الحال بإثارة التتبع تعلّقت
  :ثلاثة مآخذ وردت كالتالي من أجل تصاص صناعي على اخ

  

 اقتراف خطأ في التصرف عند تنفيذ الصفقة المتعلّقة بتوسيع وحدة صناعية تمثل في :أولا 
 ات ذات مردود ضعيفمعدعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مكاسب الشركة وذلك بقبول 

   ،د من غرامات التأخيروزالمإعفاء و
              

عاقد مع مزود قدم الت ، وذلك بمعدات اقتراف خطأ في التصرف ، عند اقتناء :               ثانيا 
عرضا تضمن احترازا على كرات المذكورة تسليم  وآجال نسقبخصوصروط اس الشالموافقة و المعد

  ،وقمما انجر عنه اضطراب في تزويد الس، على تأخير عمليات التسليم 
   

ة من دك المخزون المعنة بقائمة تحرم المضالمعطياترة بين  فوارق غير مبروجود  :           ثالثا  
  . بقائمة الجرد الماديوما هو مدون المصلحة الفنيةطرف 

  

وقد دفع المدعى عليه بأن تكليفه بمهامه قد تم في تاريخ لاحق لإبرام الصفقة ، موضوع 
ولئن أقرت المحكمة بعدم . فاء كلّ مسؤولية له في ما تعلق بالتصرف فيها التتبع ، منتهيا هكذا إلى انت

قيام مسؤولية المدعى عليه في سبق لتاريخ مباشرته لمهامه ، فإنها قد رأت أن مسؤولية المدعى عليه 
قائمة ، انطلاقا من تاريخ  تعيينه ، في ما تبقّى من إنجاز الصفقة ، ضرورة أن ذلك يندرج ضمن 

  .   ولاته ويتم تحت مسؤوليته مشم
  

أنه لم يسجل تأخير في إنجاز الصفقة وأن ، بخصوص المأخذ الأول ن للمحكمة ،  تبيوقد
 ناعية يتطابق مع ما نصجربة انتهت إلى الوقوف على  أن مستوى مردودية الوحدة الصمحاضر الت

، التنصيص ، بمحضر القبول الوقتي ، على عليه عقد الصفقة فضلا عن أنه تمّ ، على سبيل الاحتياط 
  . تحفّظ بخصوص الشوائب الخفية المحتملة التي يمكن أن تبرز لاحقا

  
ولئن تبين ، بخصوص المأخذ الثاني، قيام الوقائع على نحو ما جاء بالدعوى ، فقد ثبت أن 

 إمهال المزود بفترة المدعى عليه لم يحظر أعمال لجنة الفرز ، ضرورة انه لم يكن عضوا فيها ، وانّ
وكذلك الأمر ، . إضافية ، لتمكينه من الوفاء بالتزاماته ، قد تمّ بقرار من الإدارة العامة للشركة 

بخصوص المأخذ الثالث ، حيث تبين فعلا تسجيل فوارق سلبية غير مبررة ، إلا أن المسؤولية في ذلك 
   . تكفّلت بتحمل عبء تلك الفوارق ترجع تعاقديا إلى المؤسسة المكلّفة بالحراسة ، وقد

  
   .عوىالدولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع 
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  2003 ديسمبر 26 في المؤرخ 208 عدد القرار
 

    ، عمومية ةأمنش : الجهة العمومية 
  دائرة المحاسبات،  :  الرقابةهيكـل

جوء إلى طلب      القيام باستشارة عوضا عن اللّ: العمومية فقات الص* :  الـمـــادة
عروض ، التأخير في إنجاز الصفقات ، مخالفة عقد الصفقة لكراس 

  .الشروط 
  المتعلّق       1989 أفريل 22 في المؤرخ 1989 لسنـة 442 عدد*  :   القانونيالمرجع    

  .   بالصفقات العمومية
 المتعلق 1989 جويلية 5 المؤرخ في 1989 لسنة 376عدد الأمر *  

 قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباا للتزويد بمواد بضبط
  وخدمات الى المقتضيات الخاصة بالصفقات العمومية ،

  القواعد العامة للتصرف في المخزونات ،   *   

  
 مديرا لإدارة نظم الإعلام  عون منشأة عمومية بوصفهضد قضية الحال بإثارة التتبع تعلّقت

  :أربعة  مآخذ وردت كالتالي  من أجلوالتنظيم 

  
 تجاوز قيمة رغملى طلب العروض إ القيام باستشارة قصد إنجاز الصفقة عوضا عن اللجوء *

  ألف دينار،100الأشغال مبلغ 
  

 أن المدة من كراس الشروط خلافا لما تضمنه يوما كأجل إنجاز الصفقة 85اختيار مزود اقترح   *
  يوما ،65 حددت بما جملته

  

 ،دق بكيفية خلاص المزومخالفة عقد الصفقة لمقتضيات كراس الشروط فيما يتعلّ*  
  

   كراس ب يوما في آجال الإنجاز وعدم خصم الغرامة المنصوص عليها 49 دةتسجيل تأخير بم*  
  .الشروط

  
، أنه ، لئن تعلق الأمر بإبرام صفقة لإنجاز شبكة مركزية للإعلامية ن للمحكمة  تبيوقد

 العمومي ، فإن ما نسب إلى المدعى عليه لم يندرج ضمن مشمولاته وأنه لم يصدر عن بالمشروع
المعني بالأمر أي قرار في الغرض ، وأن دوره قد اقتصر ، في المراحل الأولى للصفقة ، على إعداد 
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فسة ولا في الجانب الفني لكراس الشروط ، ولم يتبين بالتالي ضلوعه لا في إقرار طريقة الدعوة إلى المنا
اختيار المزود الذي تمّ من قبل لجنة الصفقات استنادا إلى مقترح من لجنة الفرز ولا في إبرام عقد 

في كما تبين ، بخصوص التأخير المسجل  .الصفقة الذي يحمل توقيع المدير العام للمشروع العمومي 

  .  وجيه مذّكرة خصم إلى المزود ، انه تم تكراس الشروطبالإنجاز وعدم خصم الغرامة المنصوص عليها 

  
   .عوىالدولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع 

  
  

  2003 ديسمبر 26 في المؤرخ 209 عدد القرار
 

    ، عمومية ةأمنش : الجهة العمومية 
  دائرة المحاسبات،  :  الرقابةهيكـل 

  تسجيل المواد بالمغازة ،*  : الـمـــادة
  واعد العامة للتصرف في المخزونات ،   الق:   القانونيالمرجع

  
  :المبدأ 
  

ة في حدود ما يـوكلُ إليه من مهامتضبط مسؤولية عون المنشأة العمومي   .  
   

 رئيسا لدائرة مراقبة بوصفه،  عون منشأة عمومية ضد قضية الحال بإثارة تتبع تعلّقت               
ة دالمخزون المعمواد ك نة بقائمة تحرم المضالمعطياترة بين  فوارق غير مبرتسجيلمن أجل التصرف ، 
  .ي بقائمة الجرد المادوما هو مدون المصلحة الفنيةمن طرف 

  
بالرجوع إلى دليل الإجراءات ساري المفعول لدى المنشأة والمتضمن ن للمحكمة ،  تبيوقد

مة متابعة تحرك مواد المخزون لا تدخل تحديد المهام المنوطة بعهدة دائرة مراقبة التصرف ، أن مه
   .ضمن المهام الموكولة لهذه المصلحة 

  
     .عوىالدولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع 
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  2003 ديسمبر 26 في ةالمؤرخ 213 و212و 211 عدد اتالقرار
 

    ، عمومية ةأمنش : الجهة العمومية 
  دائرة المحاسبات،  :  الرقابةهيكـل

  تزويد الحرفاء ، استخلاص مستحقّات ، :  ـادةالـمــ
   .دليل الإجراءات المعتمد بالمنشأة  :  القانونيالمرجع

  

   المبدأ 
  

يسقط الحق في التتبع من أجل خطإ في التصرف إذا مر ، عند رفع الدعوى ، أجل * 
  خمس سنوات على تاريخ حصول الوقائع ،

  
  . في حدود ما يوكلُ إليه من مهامتضبط مسؤولية عون المنشأة العمومية* 

  
 مديرا بوصفه، الأول منشأة عمومية ثلاثة أعوان لدى  ضد قضية الحال بإثارة التتبع تعلّقت

ثلاثة من أجل ماليا والثاني بوصفه رئيسا لدائرة التدقيق الداخلي والثالث بوصفه رئيسا للدائرة القانونية 
  :مآخذ هي كالتالي 

  
 في القيام بإجراءات استخلاص مستحقّات الشركة ، وذلك بعدم متابعة  التقصير– أولا

  أعمال العدول المنفّذين وإجراءات استرجاع  المعدات المركّزة لدى  بعض الحرفاء ،
  

   مواصلة تزويد أحد الحرفاء رغم غياب ضمانات خلاص المستحقّات المتخلّدة بذمته ، – ثانيا
  

غم عدم ارتباطه بالمنشأة بأي عقد تزود ولا أي وثيقة أخرى  مواصلة تزويد حريف ر– ثالثا
  .في الغرض ودون أن يحتوي ملفّه لديها على أي سند قانوني يمكن بواسطته تتبعه عدليا
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، في ما تعلق بالمدعى عليهم جميعهم ، بخصوص المأخذ الثالث ، سقوط ن للمحكمة  تبيوقد             
 المؤرخ في 1985 لسنة 74 ، عملا بأحكام الفصل العاشر من  القانون عدد حق التتبع بمرور الزمن

 ، ضرورة أنه قد مر، عند رفع الدعوى لدى الدائرة ، أكثر من خمس سنوات على 1985 جويلية 20
  .                       تاريخ حصول الوقائع 

  
الثاني معا وهما تحديدا كلّ من المدير المالي               وتبين ، في ما تعلق بالمدعى عليهما الأول و

ورئيس دائرة التدقيق الداخلي ، بخصوص المأخذين الأول والثاني ، بالرجوع إلى دليل الإجراءات المعتمد 
متابعة أعمال العدول المنفّذين ، في استخلاص مستحقّات المنشأة لدى الغير ، ترجع بالمنشأة ،  أن مهمة 

ئر القانونية ، فيما تعود مهمتا تزويد الحرفاء واسترجاع المعدات المركّزة لديهم إلى دائرة بالنظر إلى الدا

  .البيوعات ، ومن ثم فإن مجالي المؤاخذة لا يندرجان ضمن مشمولات كلّ من  المدعى عليهما 

  
القانونية ، وخلافا لما              وتبين ، في ما تعلّق بالمدعى عليه الثالث المتعهد بخطّة رئيس الدائرة 

التقصير في القيام بإجراءات استخلاص مستحقّات الشركة  من عدم جاء بالدعوى  بخصوص دعوى 
متابعة أعمال العدول المنفّذين ، انه ، تبعا لصدور حكمين ائيين قضيا بإلزام الحريف المدين بان يؤدي 

 المدين ، عن طريق عدل التنفيذ بضرورة الوفاء ،  للمنشأة العمومية مستحقاا لديه ، تمّ التنبيه على
كالإذن لهذا الأخير ،  بعد ذلك ، بإجراء عقلة توقيفية على الأموال الراجعة للمعني بالأمر والموجودة 

  . تحت يد الغير لدى اثنتي عشرة مؤسسة بنكية بقدر ما يفي بخلاص الدين 
  

عليه ذاته من تقصير في اتخاذ ما يتعين من           كما تبين ، بخصوص  ما نسب إلى المدعى 
الإجراءات لاسترجاع  المعدات المركّزة لدى  بعض الحرفاء ، خلو ملف الإدعاء مما يقيم الدليل على 

  .تلقّي الدائرة القانونية لطلب صريح من دائرة البيوعات في استرجاع المعدات بالطرق القانونية 
  

صلة هذا الاخير تزويد أحد الحرفاء رغم غياب ضمانات خلاص       كما تبين ، بخصوص دعوى موا
المستحقّات المتخلّدة بذمته ، أن هذا اال لا يندرج ضمن مشمولاته  وذلك استنادا الى ما تضمنه دليل 

  .الاجراءات ساري المفعول بالمنشأة 

  
    .عوىالدولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع       
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  2003 ديسمبر 26 في انالمؤرخ 219و 218عدد  انالقرار
  

    ، عمومية ةأمنش : الجهة العمومية 
  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،  :  الرقابةهيكـل

   استخلاص مستحقّات ، - فوترة خدمات للحرفاء :  الـمـــادة
  القواعد العامة للتصرف التجاري ، *  :انونيـ القالمرجع

    . مقتضيات البنود التعاقدية*                      

  المبدأ 
  

  .ينتفي موجب التتبع ، إذا تمت تسوية الخطأ وأثره المالي قبل رفع الدعوى 
  

 بوصفه، فالأول منشأة عمومية عونين اثنين مباشرين لدى  ضد  قضية الحال بإثارة تتبعٍتعلّقت           
التقصير في متابعة فوترة خدمة توفير بيانات حول نشاط جل رئيسا لدائرة المعدات الإعلامية ، من أ

تجاري تسديها المنشأة العمومية ، بواسطة منظومتها الإعلامية، لفائدة وكالة تابعة لمنشأة أجنبية مماثلة 

والثاني بوصفه مديرا للإعلامية مباشرة على التراب الوطني وذلك تبعا لما تم التعاقد بشأنه بين المنشأتين ، 

وتحديدا منهم رئيس دائرة مسؤوليته في الإشراف على عمل منظوريه ن أجل نفس المأخذ باعتبار م

  . المدعى عليه الأول المعدات الإعلامية في شخص

  
      وقد تبين للمحكمة أنه ، لئن ثبت حصول تقصير في فوترة هذا الحريف مستحقّات للمشروع 

شأنه ، مما ترتب عنه عدم استخلاصها في إباا ، فقد ثبت انه تمّ العمومي في حينه ، وفقا لما تم التعاقد ب
تدارك الأمر حال التفطن إليه من قبل جهاز الرقابة ، فالتزمت الجهة المدينة بالوفاء بما عليها ذا 
الخصوص وكلّ ذلك قبل إثارة التتبع لدى هذه الدائرة ، ومن ثم فقد بات عنصر الضرر المالي غير 

  .نتفى بالتالي  موجب التتبع متوفّر، وا
  

   .عوىالدولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع         
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  2003 ديسمبر 26 في المؤرخ 220القرار عدد 

  
    ، عمومية ةأمنش : الجهة العمومية 

  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،  :  الرقابةهيكـل
  ين العقود مع مسديي الخدمات ،  تحي–أسعار الخدمات  * :  الـمـــادة

  القواعد العامة للتصرف التجاري ، *  :انونيـ القالمرجع
    . مقتضيات النصوص التعاقدية*                       

  

 مديرا لأنظمة التصرف بوصفه، منشأة عمومية عون  ضد  قضية الحال بإثارة تتبعٍتعلّقت           
 تحيين العقد ، المبرم بين المنشأة العمومية وهيئة دولية واجبه المهني وذلك بعدمالفنية ، بدعوى  الإخلال ب

مسدية لخدمات معلوماتية اتصالية ، على ضوء دليل الأسعار الجديد ، مما فوت على المنشأة العمومية 
  .مبالغ مالية هامةإمكانية توفير 

  
دليل  المدعى عليه كان على بينة من إصدار       وقد تبين للمحكمة ، خلافا لما جاء بالدعوى ، أن

الأسعار الجديد من قبل الهيئة الدولية المسدية للخدمات المذكورة باعتباره كان مباشرا لعضوية إحدى 
اللجان الفنية وكذلك الأمر لدى هيئة المداولة لديها ، وأنه بادر ، حال توفّر المنشأة العمومية على 

 اهزة بمعدات اتصالية معلوماتية ، كفيل بأن يضمن لها موقعا أسطول كاف من وسائل العمل ،
تفاوضيا جديا ، بالتقدم بمقترح لممثل الهيئة الدولية المذكورة بتونس يرمي إلى سحب النظام الجديد على 

ر وقد حصلت المنشأة ، تبعا لهذه المساعي ، على شبكة أسعا. الخدمات المسداة لفائدة المنشأة العمومية
تفاضلية ، تعذّر تطبيقها في التاريخ المحدد لها في بادئ الأمر ، بسبب إلحاق المدعى عليه للعمل خارج 

  . المصلحة المعنية 
  

   .عوىالدولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع         
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ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم 
   برئاسة السيد محمد الجريء رئيس الدائرة ، 2004

  
   

  :وبحضــور الســادة       
  
  

                 مساعـد الرئيس،   محمــد القلسي
                 عضــو،    إسماعيل مرابط

                 عضــو،   عبد السلام شعبان
         عضــو،    زهيـر بـن تنفوس
    عضــو،         رضا بن محمود     
  .       مندوب الحكومة    محمد المنصف جهان

  
  

           الرئيس
  

                                 محمد الجريء
  



  
      الجمهوريّـة التّونسيّـة                

  
  

 
 
 
 
  

  

  

 دائرةُ الزجر المالي
 نـويالتقـرير الس  

 السـادس عـشر
  
  

-2004-  
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يشــرّف دائــرة الزّجـــر المــــالي أن 
ترفــــــع إلى سيادة رئيس الجمهوريّة تقريرها 
السّنويّ  السّادس عشر لعرض نشاطها خلال 

  .2004 سنة 
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  الفهــــــرس
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ة  المقدم                    
 

أحيلت قضية ) 25( ، خمسـة وعشرون 2004 سنة  نشرت لدى دائرة الزجر المالي ، خلال

 لسنة 74 من القانون عدد 9عليها من قبل مندوب الحكومة ، بناء على دعاوى رفعت ، طبقا لأحكام الفصل 

 ووزير )17(والنقل   ، من قبل كلّ من وزير تكنولوجيات الاتصال1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985

ووزير الداخلية ) 1(ئة والموارد المـائية ووزير الفلاحة والبي) 3(ووزير التربية والتكوين ) 3(الصحة العمومية 

  ) .1(والتنمية المحلية 

  

المذكورة إلى جملة القضايا التي لم تزل ، في بداية ) 25(وقد أضيفت القضايا الخمسة وعشرون 

  . قضية ) 15(السنة، في طور التحقيق وعددها خمسة عشر 
  

 قضية  ، توزعت القرارات )21(رين  في إحدى وعش2004وقد بتت دائرة الزجر المالي خلال سنة 

  :بشأا كالآتي 
  
  قرارات بالإدانة وتسليط الخطية ؛ ) 7(سبـعـــة * 

  قرارات بعدم سماع الدعوى ؛)  5(وخمســـة * 

  قرارات بعدم قبول الدعوى ؛ ) 8(وثمانيـــة  * 

  .بقبول دعوى  المراجعة شكلا ورفضها أصلا) 1(وقرار واحـد * 
  

) 19( ، في طور التحقيق  تسعة عشـر 2004القضايا ، الّتي كانت  ، في موفّى سنة وبلغ عدد 

 بسبب تأجيل البت فيها لتعهد هيئات القضاء 2002منها إلى جانفي ) 5(قضية يرجع تاريخ نشر خمس 

  .2004 وعشر قضايا إلى سنة 2003الجزائي بنفس الأفعال ، ويعود تاريخ نشر أربع قضايا إلى سنة 
  

وتبين ، بالنظر إلى موضوع القضايا الّتي تمّ البت فيها ، أنّ أخطاء التصرف قد نتجت أساسا عن 

تجاوز للاعتمادات المرصودة بالميزانية وسوء مسك حسابية المواد والتعهد بخلاص نفقات لم يتم إنجاز الأشغال 

   .المتعلقة ا وإسناد منح وامتيازات عينية بصفة غير شرعية 
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ما في ما يخص الجهات العمومية المتضررة ، فقد تعلّقت القضايا ، بإحدى مصالح الدولة وبعض أ

  .المؤسسات العمومية الإدارية ومنشأتين  عموميتين
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       I - القاضية القراراتة بالإدانة وتسليط الخطي  
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 2004  جويلية14 في المؤرخ 214 عدد القرار
  

  ، مدرسة إعدادية :   ية ـــالجهة العموم
  الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التربية والتكوين ، :    الـــرقابةهيكـل

   متابعة وتحيين دفتر الجرد ،– التصرف في الاعتمادات  :   مادةـــــــال
  .  مومية  من مجلة المحاسبة الع253 و84 الفصلان :     ونيـ القانالـمرجع

  

  : المبدأ
  

  لا يجوز عقد نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف ،*    
  

 يتولّى مدير المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية ، بوصفه آمر الصرف ،   مسك  *      
  حسابية المواد المتعلّقة بمكاسبها ،

  
ون العمومي اِتخاذ ما يتعين من إجراءات قصد حماية تقتضي قواعد حسن التصرف من الع *     

    .ممتلكات المؤسسة من التلف
  

وعقابه بخطية بحد مدرسة إعدادية ، باعتبارها مؤسسة عمومية إدارية ،  المحكمة بإدانة مدير قضت 
 لقاء ارتكابه ذلك و،  دينار )900(تسعمائة  مرتبه الخام السنوي بما قدره كامل من )1/12( الجزء الثاني عشر

  : خطأي  التصرف التاليين  
  
 تجاوز الاعتمادات المحددة بميزانية المؤسسة ، مما أفضى إلى تحميلها أعباء غير مرخص فيها ، *

صرف على معنى الفقرة تفي ال خطأ عدوهو ما ي من مجلة المحاسبة العمومية  ، 84مخالفا بذلك أحكام الفصل 
المتعلق بتحديد  1985  جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 من القانون عدد ل الأولمن الفص الأخيرة

دارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع سات العمومية الإزاء الدولة والمؤسإأخطاء التصرف التي ترتكب 
  .جر الماليحداث دائرة الزإالعمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وب

  
 السهر على متابعة وتحيين  دفتر الجرد ، مما أفضى إلى عدم تطابق بعض البيانات المدونة به عدم *

 من مجلة المحاسبة 253مع البيانات الفعلية المتعلقة بالمعدات الموجودة بالمدرسة، مخالفا بذلك أحكام الفصل 
قصد حماية ممتلكات المؤسسة من العمومية وقواعد حسن التصرف التي تقتضي اتخاذ ما يتعين من إجراءات 
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 لسنة 74 من القانون عدد من الفصل الأول الأخيرةصرف على معنى الفقرة تفي ال خطأ عدما يالتلف ، وهو 
  . 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985
           

 2004 جويلية 14 في المؤرخ   222 عدد  القرار
  

  ،ة عمومية نشأم : ية ـــالجهة العموم
  هيئة الرقابة العامة للمالية، :  الـــرقابةلهيكـ

 عقد –إسناد منح  غير واردة بالإطار التعاقدي ، لفائدة أعوان للمناولة :  ادةـــــــالم
   . نفقات تجاوزا لحدود تفويض حق الإمضاء  

 جويلية 20المؤرخ في  1985 لسنة 74 من القانون عدد 13 الفصل -  : القانـونيالـمرجع
1985 ،  

    العقد المبرم مع شركة مناولة لليد العاملة ،-                         
  . دليل التصرف لدى المنشأة -                         

  

   :المبدأ
، فإن إبداء الرأي ، بخصوص تقرير ختم التحقيق الصادر عن  في غياب نص يجيز التفويض* 

   السلط المخول لها ذلك قانونا ،دائرة الزجر المالي ، يكون مقصورا على
  
 لا يجوز تحميل المنشأة العمومية ، المتعاقدة مع الغير ، نفقات لم ينص عليها العقد المبرم في *

  الغرض،
  
  . تكون مقررات القبول بصفة صريحة ، أما السكوت فيقوم مقام الرفض *

  
وعقابه تبعا لذلك ر للوسائل العامة عون منشأة عمومية ، مكلّفٍ بخطة مدي بإدانة المحكمة قضت 
دس بخطية بحد1/6 (الس (به الخام السنوي بما قدره منستة آلاف  كامل مرت)دينار وذلك من أجل )6000 

  :ارتكابه خطأي  التصرف التاليين  
   

ار عقد أبرم مع  الإذن بخلاص منح مالية مقابل ساعات إضافية لفائدة بعض العملة ، المنتدبين في إط*             
شركة خدمات مختصة في توفير اليد العاملة ، لم ينص عليها العقد ولا ملاحقه ، مما أفضى بالتالي إلى تحميل 
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المنشأة العمومية نفقات غير موجبة ، وهو ما يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرتين الثانية والأخيرة من 
   .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74الفصل الثالث من القانون عدد 

           
           ولئن ثبت أنه سبق  للمدعى عليه أن تقدم بمقترح في الغرض إلى رئيسه الذي أحاله للدراسة على الإدارة 
المركزية للشؤون الإدارية وحظي من قبلها بموافقة ضمنية ، فإنه لم يتبين للمحكمة حصول موافقة صريحة من 

ئيس ، وفي هذه الحالة ، فإن سكوت هذا الأخير يقوم مقام الرفض قبل الر.  
  

 إمضاء طلبيات تفوق قيمة كلّ واحدةٍ منها حدود التفويض المسند له ، مما أفضى إلى حصول ضرر *
مالي نتج عن الالتزامات المالية المحمولة على كاهل المشروع العمومي من قبل شخص لا سلطة له في ذلك ، 

 1985 لسنة 74يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرة الثانية من الفصل الثالث من القانون عدد وهو ما 
   .1985 جويلية 20المؤرخ في 

  
  2004 أكتوبر 29 في المؤرخ  215 عدد  القرار

  
  عهد ثانوي ،م:    ية ـــالجهة العموم  

  رة التربية والتكوين ،التفقدية العامة الإدارية والمالية بوزا  :  الـــرقابةهيكـل
    تعهد بخلاص أشغال تفوق ما تم إنجازه فعلا ،–تجاوز الاعتمادات   :   ادةـــــــالم

  . من مجلة المحاسبة العمومية 85 و84 و237أحكام الفصول  :  القانـونيالــمرجع
  

     :المبدأ
  
* رف تجاوز الاعتمادات المرصودة بميزانية المؤسسة ولا عقد لا يجوز لآمري الص

نفقات جديدة دون أن يخصص لها ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط المقررة بالقانون الأساسي 
  للميزانية ،

  
لا يمكن أن يقوم نقص الاعتمادات مقارنة بالحاجيات حجة للمتصرف على إبرام * 

   تعهدات تتجاوز ما هو مرخص فيه ،
  
من الأشغال تتجاوز بصفة واضحة ما تمّ إنجازه إنّ المصادقة ، على اِستلام كميات  *

   .فعلا ، يعد خطأ في التصرف ، وذلك بصرف النظر عن حصول ضرر مالي من عدمه



 10

 الخامكامل مرتبه  )1/4( ربع  وعقابه بخطية بحدمدير معهد ثانوي المحكمة بإدانة قضت
اقترافه خطأين في التصرف تمثلا أجل  وذلك من ا دينار)2550(وخمسون  ألفان وخمسمائةالسنوي بما قدره 

  : في ما يلي
  
 الإذن لمقاول بإنجاز أشغال دهن وتبييض جدران مبنى المعهد بمبالغ تتجاوز الاعتمادات *

، المرصودة لهذا الباب ، مما أفضى إلى تحميل المؤسسة العمومية الْتزامات مالية على غير الصيغ المرخص فيها 
 لسنة 74 التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد وهو ما يعتبر  خطأ في

  .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985
  
صادقة على استلام الأشغال آنفة الذكر بكميات تتجاوز بصفة واضحة ما تمّ إنجازه الم *

  . الالتزام بخلاصها و
  

 في حدود ما تمّ إنجازه فعلا، فإنّ ما أتاه ولئن ثبت أنّ المؤسسة لم تتولّ خلاص المقاول إلاّ
المدعى عليه على النحو المذكور يعتبر خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من 

  . 1985 جويلية 20  المؤرخ في1985 لسنة 74القانون عدد 
    

  2004 أكتوبر 29 المؤرخ في 226 عدد  القرار       
  

  مصلحة من مصالح الدولة ، : ية ـــالجهة العموم
  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ، :  الـــرقابةهيكـل

  .  التصرف في مقتطعات الوقود :   مادةــــــال
  المتعلق باستعمال 1988 فيفري 11 المؤرخ في 1988 لسنة 189الأمر عدد :    القانـونيمرجعـال

ية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة سيارات الدولة والجماعات العموم
  .الإدارية

   :المبدأ
  

   لا تسند امتيازات للموظّفين ، مهما كان نوعها ، إلاّ بمقتضى نص صريح،*
  

 إن استرجاع الدولة لأموالها مقابل امتيازات عينية أسندت ، دون موجب قانوني ، لفائدة *
  .ل اقتراف خطإ التصرفالغير ، لا يعفي من المسؤولية ، من أج
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وعقابه بخطية بحد الجزء الثاني للشؤون العامة بإحدى الوزارات مدير كاهية  بإدانة المحكمة قضت
ارتكابه خطأ في  من أجل دينار وذلك )1000( مرتبه الخام السنوي بما قدره ألف كامل من )1/12(عشر 

موجب ، من عدد من مقتطعات الوقود الموضوعة التصرف تمثل  في تعمده تمكين بعض  الموظّفين ، بدون 
تحت مسؤوليته ، بعضهم بنسق شهري قار والبعض الآخر بصفة عرضية ، وكلّ ذلك خارج الحالات 

 آنف الذكر ، مما ألْحق 1988 فيفري 11 المؤرخ في 1988 لسنة 189المنصوص عليها بالأمر عدد 
أ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من ضررا ماليا بميزانية الدولة ، وهو ما يعتبر خط

   .1985 جويلية  20 المؤرخ في 1985 لسنة 74القانون عدد 
  

ولئن ثبت أن الإدارة تولّت إصدار أوامر باسترجاع تلك الأموال من المنتفعين ا، فإن مسؤولية 
  .  المدعى عليه تظل قائمة بخصوص خطإ التصرف 

  
  2004 ديسمبر 31 في ةالمؤرخ  246 و245و 244د  اعدادرة تحت أالص اتالقرار
    
  عهد ثانوي ،م:    ية ـــالجهة العموم  

  التفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية والتكوين ،  :  الـــرقابةهيكـل
    مسك حسابية المواد ،–تجاوز الاعتمادات   :   ادةـــــــالم

 من مجلة 254 و253 و248 و245 و88 و85 و84أحكام الفصول  : وني القانـالــمرجع
  .المحاسبة العمومية

   :المبدأ
               

لا يجوز لآمري الصرف تجاوز الاعتمادات المرصودة ولا عقد نفقات جديدة دون  *
أن يخصص لها ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط المقررة بالقانون الأساسي 

  ،للميزانية 
  

يقتضي عقد النفقات الحصول على التأشيرة المسبقة لمصالح مراقبة المصاريف * 
  العمومية، 

  
  . آمر الصرف مطالب بمسك حسابية المواد المتعلّقة بمكاسب المؤسسة *
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 بخطية بحدكلّ منهم  وعقاب ثلاثة مديرين تعاقبوا على الإشراف على معهد ثانوي المحكمة بإدانة قضت      
الثاني  وا دينار)850(ثمانمائة وخمسون بما قدره ، فالأول  السنوي الخامكامل مرتبه  من )1/12( ء الثاني عشر الجز

ذلك من أجل  دينارا ، و)950( دينارا والثالث بما قدره تسعمائة وخمسون )1050(بما قدره ألف وخمسون 
  : اقتراف كلّ منهم ثلاثة أخطاء في التصرف تمثّلت في ما يلي 

      
 تجاوز الاعتمادات المحددة بميزانية المؤسسة ، بمناسبة عقد بعض النفقات ، وبالتالي مخالفة أحكام *          

 من مجلة المحاسبة العمومية ، التي تنص على ضرورة توفّر الاعتمادات اللاّزمة بالميزانية ، 84الفصل 
على معنى الفقرة الأخيرة من عتبر خطأ في التصرف مما تسبب في تراكم ديون بذمة المعهد ، وهو ما ي

   ،1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74الفصل الأول من القانون عدد 
  

نجاز النفقات آنفة الذّكر ، دون الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية ، مخالفين إ*      
وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى سبة العمومية  من مجلة المحا88بذلك ما جاء بالفصل 

 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74الفقرتين الأولى والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 
  ، 1985جويلية 

  
*  وذلك بعدم تسجيل مقتنيات من منقولات دائمة ومواد ة الموادعدم التقيد بقواعد مسك حسابي

، مخالفين بذلك أحكام يومية المعدة للغرض ولا بغيرها من السجلاّت  مستهلكة بدفاتر التسجيل ال
 من مجلة المحاسبة العمومية المتعلّقة بمسك حسابية المواد لممتلكات المؤسسات 254 و253الفصلين 

العمومية ، وهو ما يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 
   . 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985سنة  ل74
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II  - القراراتعوى القاضية بعدم سماع الد  
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  2004 جويلية 14 في المؤرخ 221 عدد القرار
  

  مدرسة إعدادية ، : ية ـــالجهة العموم  
  التفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية والتكوين، : قابة الـــرهيكـل

  .  إجراءات ، قيام السند : مادةـــــــلا
  

   :الـمبدأ
  

  .الشك ينتفع به العون محلّ التتبع 
  

استعمال بعض فواضل مدير مدرسة إعدادية من أجل إقدامه على  ضدبإثارة التتبع قضية الحال  تعلّقت
صيانة ، طبقا لبرنامج العمل الاعتمادات المتوفّرة بميزانية المدرسة في بناء مسكن وظيفي عوضا عن تخصيصها لل

المقرر مسبقا ودون ترخيص من الإدارة  الجهوية للتعليم ، كتعمده المغالطة في جميع مراسلاته والوثائق المتعلّقة 

  .بالصرف وذلك باستعمال عبارات عامة خاصة بالاعتناء بالبناءات دون أية إشارة إلى بناء مسكن وظيفي
  

ملية التعهد بالنفقة  تمت طبقا للتراتيب الجاري ا العمل ، إذ تم الحصول  أن ع،ن للمحكمة  تبيوقد
على ثلاثة عروض أثمان وأرسي الاختيار على أقلّها ثمنا ، وكلّ ذلك بعد موافقة الإدارة الجهوية للتعليم ومراقب 

 استلام الأشغال موضوع المصاريف العمومية ، كما تبين ، من خلال محضر الاستلام الوقتي للأشغال ، انه تمّ
الدعوى من قبل فريق متكون من المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ورئيس مصلحة البناءات 
المدنية ومراقب مشاريع البناءات المدنية بنفس الإدارة الجهوية وممثل عن الإدارة الجهوية للتعليم وبحضور المقاول 

يضا أنّ هذا الأخير تقدم بطلب إلى الإدارة الجهوية للتعليم قصد استغلال جزء من المبنى والمدعى عليه، كما تبين أ
الإداري ، موضوع أشغال التهيئة والتوسعة ، لسكن وظيفي ، فحظي طلبه بالموافقة من قبل المدير الجهوي نظرا 

  . لضرورة المصلحة 
  

 تتضمن مراسلات المدعى عليه ، الموجهة إلى وبناء على ما سبق بيانه  استخلصت المحكمة أنه ، لئن لم
مصالح الإشراف الإداري والرقابي ، صراحة العزم على إنجاز مبنى ليكون مسكنا وظيفيا، فإن القرائن المتوفّرة ، 
وهي عديدة ومتظافرة  تجمع على أن ما أنجز قد أعد فعلا لهذا الغرض دون سواه ، وتمت العملية بموافقة ضمنية 

بقة من جهات الإشراف  ثمّ تأكّدت صراحة بصفة لاحقة عند الترخيص للمدعى عليه في استغلال جزء من مس
المبنى للسكن فيه، وانتهت بذلك إلى أن صحة ما نسب إلى المدعى عليه قد تخللّها الشك ، الأمر الذي يجعل 

  .الدعوى حينئذ متعينة الرد
  

   .الدعوىسماع ولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم 
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   2004 نوفمبر 26 في المؤرخ 230 عدد القرار
  

  منشأة عمومية ،:  ية ــــالجهة العموم
  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ، : قابة الـــرهيكـل

  .  إجراءات ، قيام السند : مادةـــــــال
  . من الّة التجارية 371الفصل  : المرجـع القانــوني

 
   :الـمبدأ

  

ينتفي سند الدعوى المبني على تقصير عون المنشأة العمومية في متابعة مستحقّاتها ، إذا  *
  تبين أن المعني بالأمر قد  بادر باستيفاء الإجراءات لحمل المدين على الوفاء بما تخلّد بذمته،

       
  .   لا يعتبر التسديد بواسطة الشيك خلاصا مؤجل الدفع *      

  
 من أجلمديرا لأحد فروعها بوصفه ، ة عمومية نشأم عون ضدضية الحال بإثارة التتبع  قتعلّقت

تمثّل أولهما في التقصير في متابعة مستحقّات للمنشأة العمومية  مما نتج عنه ضرر مالي واستند  مأخذين اثنين 
دارة المنشأة ، وذلك باستلام جملة ثانيهما إلى منح تسهيلات في الدفع ، لفائدة حرفاء غير مرخص لهم من قبل إ

  .من الشيكات مؤجلة الدفع 
  

أن المدعى عليه قام بما يتعين لحمل المدين على الوفاء بما تخلد في ذمته من ديون ن للمحكمة  تبيوقد
لفائدة المنشأة العمومية ، كما تبين ، بخصوص التسهيلات في الدفع الممنوحة لفائدة بعض الحرفاء ، أن 

سؤولية بشأن بعضها  تعود لسلفه فضلا عن أنه تمّ استخلاص المستحقّات قبل رفع الدعوى ، وأما بخصوص الم
 من الّة 371التسهيلات في الدفع باستلام شيكات مؤجلة الدفع ، فإن الشيك يعد ، عملا بأحكام الفصل 

   . كأن لم يكن التجارية ، واجب الدفع لدى الإطّلاع وكلّ شرط مخالف لذلك يعتبر
  

   .الدعوىولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع 
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   2004 نوفمبر 26 في المؤرخ 231 عدد القرار
  

  منشأة عمومية ،:  ية ــــالجهة العموم
  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ، : قابة الـــرهيكـل

  . إجراءات ، قيام السند :   مادةــــــال

 
   :بدأالـم

  
  .        ينتفي موجب التتبع متى ثبت عدم صحة ما يعاب على المدعى عليه  *     

  
 من أجلمديرا لأحد فروعها بوصفه ، ة عمومية نشأم عون ضد قضية الحال بإثارة التتبع تعلّقت

  .التقصير في متابعة مستحقّات للمنشأة العمومية المذكورة مما نتج عنه ضرر مالي 
  

  . أن المستحقّات محلّ المؤاخذة قد سبق خلاصها قبل مباشرة المدعى عليه لمهامهن للمحكمة بي توقد
           
   .الدعوىولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع           

    
  2004 نوفمبر 26 في المؤرخ 233 عدد القرار        

  
  منشأة عمومية ،:  ية ــــالجهة العموم

  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ، : قابةر الـــهيكـل
  . إجراءات ، قيام السند :   مادةــــــال

  
   :الـمبدأ

  
 إن تعهد المدين بالوفاء بما تخلّد بذمته لفائدة المنشأة العمومية ينهض دليلا على سعي العون *     

ادي القائم على التقصير في هذا المعني لديها لاستخلاص مستحقاتها ، ومن ثمّ ينتفي السند الم
  .        الخصوص 
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 من أجلمديرا لأحد فروعها بوصفه ، ة عمومية نشأم عون ضد قضية الحال بإثارة التتبع تعلّقت          

  .التقصير في متابعة مستحقّات للمنشأة مما نتج عنه ضرر مالي 
  

ى الشؤون المالية لديه ، قد تعهدوا ، ضمن وقد تبين للمحكمة أن ممثلي الطرف المدين ، المشرفين عل
محضر جلسة التأمت في الغرض ، بالوفاء ذه المستحقّات في أيسر الآجال ، وهو ما ينهض دليلا على سعي 

  .عون المنشأة العمومية محل التتبع لاستخلاصها 
  

      .الدعوىولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع 
  

  2004 نوفمبر 26 في رخالمؤ 236 عدد القرار    
  
  منشأة عمومية ،:  ية ــــالجهة العموم 

  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ، : قابة الـــرهيكـل
  . إجراءات ، قيام السند :   مادةــــــال

   .دليل الإجراءات لدى المنشأة العمومية: المرجــع القانـوني  

  
   :الـمبدأ

  
   .ة العمومية في حدود ما يدخل ضمن مشمولاته وما يوكلُ إليه من مهاميسأل عون المنشأ *     

  
من رئيسا لدائرة الشؤون القانونية ، بوصفه ، ة عمومية نشأم عون ضد قضية الحال بإثارة التتبع تعلّقت

  . التقصير في متابعة مستحقّات للمنشأة مما نتج عنه ضرر مالي أجل
  

يل الإجراءات المعتمد من قبل المنشأة ، أن تحريك التراع يتم بناء على إذن وقد تبين ، بالرجوع إلى دل
 من الإدارة العامة بعد تأكّدها من أحقية العملية وملاءمتها وجدواها ، كما تبين من جهة أخرى أن ملف

  .ا يتعين في الغرض القضية جاء خاليا مما يفيد تكليف إدارة التراعات ، بإجراء التتبعات وتوانيها في المقابل بم
  

      .الدعوىولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع 
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III- قبول القاضية بعدم القراراتعوى الد   
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                239 و238 و237 و235 و234 و232 و229 و228د اعدالصادرة تحت أ اتالقرار

  2004 نوفمبر 26 في ةالمؤرخ

  
  منشأة عمومية ،:  ية ــــالجهة العموم

  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ، : قابة الـــرهيكـل
   إجراءات ،:   مادةــــــال

 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 الفصل العاشر من القانون عدد  :  القانونيالــمرجع
  . المتعلق بدائرة الزجر المالي 1985

  
   :الـمبدأ

  
 الدعوى لدى دائرة الزجر المالي بعد مضي أجل خمسة أعوام من لا تقبل *       

  .تاريخ ارتكاب خطإ التصرف 
  

القضايا موضوع هذه القرارات برئيس مدير عام  لمنشأة عمومية وعدد من أعواا يشغلون  تعلّقت         
ات ومديري فروع ، من خططا مختلفة من مدير مالي ومديري مشاريع ورئيس وأعضاء لجنة فرز عروض الصفق

 تقصير في متابعة مستحقّات للمنشأة العمومية المذكورة نتج عنه ضرر مالي ونقص في الأرباح المتأتية من أجل
توظيف الأموال وحصول اخلالات عند فرز العروض وعدم اللّجوء إلى المنافسة عند إبرام صفقات وعدم القيام 

  .بالمتابعة الضرورية للأشغال  
  

ين للمحكمة ، أن كلّ أعمال التصرف المذكورة قد جدت في فترات قد مضى عليها ، عند وقد تب
رفع الدعوى ، أكثر من خمسة أعوام ، وأنه تمّ ، في الأثناء ، موافقةُ المشروع العمومي على حسابات السنوات 

  .المالية 
  

 20 المؤرخ في 1985ة  لسن74وعملا بأحكام الفصل العاشر من القانون عدد ولهذه الأسباب ، 
     .المذكورة   ، قضت المحكمة بعدم قبول الدعاوى1985جويلية 
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IV- بدعاوى المراجعةة تعلّّق المالقرارات   
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   2004 أكتوبر 29م المؤرخ في . د174القرار عدد 
  

  ،2002 ديسمبر 27 في المؤرخ 174 عدد القرار: دعوى المراجعة   محلّ القرار
  ، عليهالمحكوم : دعوى المراجعةــ بائمالق

   إجراءات ،:المـــــــــادة  
 جويلية 20 في المؤرخ 1985 لسنة 74 عدد القانون من 20الفصل  : ونيـــ القانعــالمرج

1985.  
  

   :الـمبدأ
  

 جديدة أو العثور على وثائق تثبت عناصرفي حالة ظهور إلاّ  دعوى المراجعة تقبل لا *
  . أجله العون العمومي فيما أدين من عدم مسؤولية

  
مباشر لدى ،  محاسب عمومي تعمد  في،  دعوى المراجعةموضوع القرار محلّ ،  وقائع القضية تمثّلت         

ندوق تمزيق أوراق من دفتر الصمادية كأخطاء ب ومشوبةمغلوطة  تقديم حسابية،  دبلوماسي بالخارج مركز
وغياب الوثائق المثبتة لجملة من  والفسخ وإدراج عمليات غير حقيقية شطبالوالدفتر التفصيلي وكثرة 

 136 بالفصل المنصوص عليهاة منها تلك  وخاصالعمومية، مخالفا بذلك عديد أحكام مجلة المحاسبة المصاريف 
 ، من توفّر ادرة له على الأوامر الصتأشيرتهقبل وضع ، د  واجب التأكّالمختصوالتي تحمل المحاسب العمومي  

 كذلك أحكام ، كمخالفته تها  جميع الوثائق المثبتة للنفقة وصحوجوديرد منها ، رورية بات الضجملة من المتطلّ
رة كيفية مسك الحسابية والمقتضيات التطبيقية لها الواردة بالمذكّضبط  المتعلقة بالة من نفس 196الفصل 

ادر لوزير المالية الةالعامف المالي قةالمتعلّو 266 تحت عدد 1976بر  نوفم3ة في صبضبط طرق التصر 
  .  بالخارج  والقنصليةوالمحاسبي المنطبقة على المراكز الدبلوماسية 

  
تصرف على معنى في ال خطأ عدي، على نحو ما ذكر ، عى عليه ن تصرف المدأ إلىنتهت المحكمة وقد اِ

قضت  و1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74عدد  الأول من القانون الفصل من الأخيرةالفقرة 
 السنوي بما قدره ألفا الخاممن كامل مرتبه ) 1/12( الجزء الثاني عشر بخطية بحدمن أجل ذلك عقابه بإدانته و

  .دينار) 2000(
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الوثائق المعني بالأمر بنسخة من  أدلىلئن و.  المحكوم عليه بمطلب في مراجعة القرار الصادر ضده وتقدم
فإن بقية عناصر  الخطأ بقيت قائمة وهي تبرر بذاا مؤاخذته وتسليط المثبتة لجملة المصاريف آنفة الذكر ، 

  .عقوبة عليه 
  

  .ولهذه الأسباب قررت المحكمة قبول مطلب المراجعة شكلا ورفضه أصلا 
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 11الجمعة ضبط هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم 
    برئاسة السيدة فائزة الكافي  رئيسة الدائرة ،2005فيفري 

  
   

  :وبحضــور الســادة       
  
  

                 مساعـد الرئيسة ،   محمــد القلسي
                 عضــو،    إسماعيل مرابط

                 عضــو،   عبد السلام شعبان
  ،       عضــو    زهيـر بـن تنفوس
         عضــو،    رضا بن محمود     
  .       مندوب الحكومة    محمد المنصف جهان

  
  

           الرئيسة
  

                                  فائـزة الكـافي
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La Cour de Discipline Financière a été saisie, au cours de l’année 2005, de dix-huit 

(18) affaires déférées par le Commissaire du Gouvernement, conformément aux dispositions 

de l’article 9 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 , sur la base de  saisines émanant, du 

Ministre des affaires étrangères (1) , du Ministre des finances (2) , de la  Ministre des 

affaires de la femme , de la famille , de l’enfance et des personnes âgées (1) , du Ministre de 

l’environnement et du développement durable (12) , du Ministre de la santé publique (1) et 

du Ministre de l’enseignement supérieur (1). 

 

 Lesdites dix-huit (18) saisines de l’année sont venues s’ajouter à dix-neuf (19) 

affaires déjà en cours d’instruction devant la Juridiction . 

 

La Cour a statué , durant l’année 2005 , sur huit (8) affaires . Les arrêts rendus se 

répartissent comme suit : 

-   six (6) arrêts portant condamnation à une amende, 

-   un (1) arrêt prononçant un non lieu ,  

 - et un (1) arrêt statuant sur un recours en  révision qui a conclu à  sa recevabilité en 

la forme et à son rejet quant au fond. 

 

De même qu’il a été procédé à la clôture de l’instruction de huit (8) affaires , qui  

sont en cours de procédure avant de les soumettre à la formation de jugement pour y 

statuer. 

 

Le nombre d’affaires , encore au stade de l’instruction  à la fin de l’année  2005, a 

atteint  vingt et une (21) affaires .  

 

L’examen des arrêts rendus par la Cour fait ressortir que les fautes de gestion , objet 

de condamnation , ont été commises notamment du fait de dépassement des crédits inscrits 

au budget , d’abus commis , lors de la passation de marchés et de consultations pour le 

pourvoi , aux besoins de l’administration , en fournitures de papier et en matériel de 

photocopie , à l’ordre donné pour le règlement de fournisseurs concernant des dépenses 

relatives à des articles non encore réceptionnés et au manquement au suivi des clauses 

d’une convention de sous-traitance conclue avec une entreprise privée en vue de fournir 

une prestation municipale ; ledit manquement ayant occasionné, outre l’inexécution des 

prestations objet du contrat , la détérioration des équipements acquis et affectés à cet effet.  
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S’agissant des parties publiques lésées du fait des fautes de gestion retenues , 

les arrêts rendus ont concerné l’Etat et une municipalité.
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Arrêt n° 251 du 15 juillet 2005 . 

 

Partie Publique : Une municipalité ,                                                                                                    

Organe de contrôle : Le contrôle général des services publics, 

Matière : Suivi de contrat de gestion et de maintenance  –défaut d’exécution de prestations 

communales , détérioration d’équipements . 

Fondement juridique :  

* Les dispositions de l’article 67 de la loi organique des communes, 

* Les termes d’un contrat de gestion et de maintenance conclu avec une entreprise 

privée  . 

 

LE PRINCIPE : 

 

1- Le secrétaire général de la municipalité , assure, sous l’autorité du président 

de ladite municipalité, la mission de suivi de la marche des services dans les domaines 

administratif et financier ; 

   

2- En l’absence de délégation expresse du secrétaire général de la commune de 

ses attributions , conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi organique des 

communes , les instructions , par lui données à ses collaborateurs , ne sauraient le 

dispenser de l’obligation qui lui incombe de veiller , lui même , aux soins de leur 

exécution .  

 

La Cour a retenu la responsabilité du secrétaire général d’une commune et l’a 

condamné à une amende équivalente au sixième (1/6) de son traitement brut annuel soit un 

montant de trois mille (3000) dinars et ce pour avoir commis une faute de gestion ayant 

consisté dans le manquement au suivi de l’exécution des termes d’un contrat de gestion et 

de maintenance conclu avec une entreprise privée en vue de fournir des prestations 

d’hygiène , moyennant une rémunération . Ledit manquement a généré , outre l’inexécution 

des prestations objet du contrat , la détérioration des équipements acquis à cette fin par la 

commune et affectés à cet effet , ce qui constitue une faute de gestion au sens des 

cinquième et dernier alinéas de l'article 1er  de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative à la 

définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des 

établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises 

publiques et à la création d’une Cour de Discipline Financière . 
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La cour a réfuté un moyen de défense avancé par le prévenu , y arguant qu’il a 

enjoint , par  écrit , aux agents exerçant sous son autorité, de veiller à l’exécution de l’objet 

du contrat conclu en la matière avec une entreprise privée . La cour s’est prévalu , dans son 

rejet , du motif qu’il n’a pas été avéré que le secrétaire général a délégué en la matière des 

attributions aux agents concernés conformément aux modalités prescrites par la loi 

organique des communes .   

 

Arrêt n°192 du 25 novembre 2005 . 

  

 Partie publique : L’Etat – la direction générale des services communs auprès d’un 

département ministériel -,                                                                                                  

Organe de contrôle : Le contrôle général des finances, 

Matière : Gestion de consultations et de marchés d’approvisionnement de l’administration 

en fournitures de bureaux et en matériel de photocopie - dépassement des crédits inscrits au 

budget – règlement de fournisseurs avant la réception des fournitures et matériels . 

 

Fondement juridique :  

* Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 , 

* Les dispositions des articles 41 , 84 et 107 du code de la comptabilité publique ,  

* Les dispositions des articles 2 , 16 , 25 et 111 du décret n° 89-442 du 22 avril 

1989 portant réglementation des marchés publics,  

* Les prescriptions du cahier des clauses administratives générales applicables aux 

marchés publics de fournitures courantes de biens et de services  . 

 

LE PRINCIPE : 

 

1- La sanction pénale prononcée à l’encontre d’un agent public pour faux en 

écritures et détournements de deniers publics et sa condamnation à l’amende en 

dédommagement des préjudices subis de ce fait par l’Etat ; n’exclut pas , en outre, 

l’engagement de poursuites à l’encontre dudit agent public , devant la cour de 

discipline financière au titre des mêmes griefs , dès lors qu’ils sont par ailleurs 

constitutifs de fautes de gestion , et ce en application des dispositions de l’article 4 de 

la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 ,  
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2- Le détournement de deniers publics constitue, au regard du code 

pénal , un délit et constitue également , au sens de la  loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 , 

une faute de gestion,  

 

3- La Cour de discipline financière est liée , en ce qui concerne la matérialité 

des faits , par l’autorité de la chose jugée par les juridictions  pénales, 

 

4- L’amende prononcée par la cour de discipline financière , à l’encontre des 

auteurs de fautes de gestion , ne constitue pas une réparation de préjudice  et se 

distingue à la fois de l’amende pénale et de la sanction disciplinaire . 

 

La Cour a retenu la responsabilité d’un agent public chargé des fonctions de 

directeur des affaires administratives et financières auprès d’un département ministériel et 

l’a condamné à une amende équivalente à la totalité  de son traitement brut annuel , soit un 

montant de quatorze mille huit cent (14.800) dinars, et ce pour avoir commis les fautes de 

gestion ci après : 

 

* La restitution sciemment , à l’un des soumissionnaires , avant même l’ouverture 

des plis portant les offres financières , de l’original du cautionnement provisoire et le 

remplacement de ladite pièce par une copie, dûment certifiée , par les soins de 

l’administration , conforme à l’original et ce dans le dessein de faire bénéficier ledit 

soumissionnaire , à l’exclusion des autres concurrents , de l’économie des charges 

bancaires induites par ce cautionnement . Ces agissements du prévenu se sont traduits ainsi 

par l’acceptation de l’offre dudit soumissionnaire , sans  cautionnement bancaire  et 

contreviennent ainsi aux dispositions de l’article 16 – tertio – du décret n°89-442 du 22 

avril 1989 portant réglementation des marchés publics qui prescrivent que les soumissions 

ou offres doivent être accompagnées d’une liste  définie de pièces ainsi que de toute autre 

pièce exigée par le cahier des charges ; ces mêmes agissements viennent également en 

infraction aux dispositions de l’article 21 du même décret , prescrivant que le cahier des 

charges des clauses administratives particulières déterminent l’importance des garanties 

financières à produire , par chaque soumissionnaire , à titre de cautionnement provisoire ; 

ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l’article premier de la loi 

la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985. 

 

* La modification abusive de données de certains dossiers de soumissionnaires , 

commise lors de dépouillements  d’offres techniques et financières  et ce dans de dessein de 
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permettre à des entreprises dirigées , par un même gérant , d’emporter des marchés , 

occasionnant de ce fait indûment à l’Etat un surcroît de charges du fait de la non retenue de 

l’offre la plus avantageuse , ce qui constitue une violation des règles relatives à la 

concurrence , dont notamment celle  énoncée par le code de la comptabilité publique ainsi 

que par les textes réglementaires régissant les marchés publics et édictant l’égalité des 

candidats devant la commande publique , ce qui constitue une faute de gestion au sens du 

dernier alinéa de l’article premier de la loi la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 . 

 

* Le faux , perpétré à même l’original d’un contrat de marché conclu avec un 

fournisseur  par l’altération de son contenu  et l’attestation de la conformité de copies à 

l’original et leur  production  comme support servant à la finalisation des mesures , dûment 

diligentées par ses soins, à l’effet du règlement du fournisseur  et ce en méconnaissance des 

procédures et dispositions réglementaires et de la garantie des droits de l’Etat . Ces 

agissements  ont constitué , au sens  des dispositions du code pénal , un crime  et sont 

considérés à ce titre comme une violation  des règles régissant l’exécution des dépenses de 

l’Etat , et constitue , au sens des cinquième et dernier alinéas de l’article premier de la loi 

n° 85-74 du 20 juillet 1985 , une faute de gestion. 

 

* La modification abusive apportée , à même les procès verbaux de livraison et de 

réception de fournitures, à des données relatives aux quantités livrées et reçues et 

l’attestation de la conformité à l’original de copies  desdits procès verbaux , dûment 

falsifiés , puis la production desdites pièces, comme support  à l’appui du dossier de 

règlement du fournisseur et ce outre l’admission de ce dernier , sans droit et par faveur , au 

bénéfice de facilités financières, sa soustraction à l’application des pénalités de retard , 

voire l’émission d’un ordre de son règlement , avant même la réception des fournitures , 

enfreignant ainsi les dispositions des articles 41 et 107 du code de la comptabilité publique 

, ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l’article 

premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.   

  

* Le dépassement des crédits inscrits au budget de l’Etat , au titre du département , 

pour l’achat de fournitures de bureaux , ce qui a fait supporter , à la charge de 

l’administration , des  impayés et s’est traduit par la violation des dispositions de l’article 

84 du code de la comptabilité publique prescrivant qu’aucune dépense ne peut être engagée 

ni acquittée si elle n’a été prévue au budget des dépenses et constitue ainsi une faute de 

gestion au sens du dernier alinéa de l’article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985. 
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* L’ordre donné au fournisseur , d’entamer l’exécution du marché , avant 

même la soumission du dossier à l’examen de la commission des marchés compétente et 

préalablement au visa des services de contrôle des dépenses publiques sur les pièces 

d’engagement des dépenses , ce qui s’est traduit par l’engagement de dépenses en dehors 

des formes requises par la réglementation relative aux marchés publics et constitue de ce 

fait une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de  l’article premier de la 

loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 

 

* L’acceptation d’un cautionnement bancaire  malgré la péremption de sa durée de 

validité  et la restitution de son original, le jour même, au soumissionnaire , enfreignant 

ainsi les dispositions de l’article 25 de décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant 

réglementation des marchés publics, lesquels dispositions prescrivent que le cautionnement 

définitif ou la caution qui le remplace reste affecté à la garantie de la bonne exécution du 

marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre de 

ce marché , ce qui est de nature  à faire supporter à l’administration un préjudice grave et 

constitue ainsi une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas du l’article 

premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985. 

          

* La non passation de marchés nouveaux et le recours à l’approvisionnement, 

auprès d’entreprises dirigées par un même gérant , sous la forme d’avenants à un marché 

antérieur ,  enfreignant de ce fait les dispositions de l’article 2 du décret 89-442 du 22 avril 

1989 portant réglementation des marchés publics ce qui constitue une faute de gestion au 

sens des cinquième et dernier alinéas de l’article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 

1985. 

         

L’avocat du prévenu a soulevé un moyen en défense visant le rejet de l’affaire , au 

motif que ledit agent a été déjà pénalement condamné au titre des mêmes faits et soumis au 

règlement , au profit de l’Etat  , de fortes amendes en dédommagements  du préjudice 

occasionné par ces mêmes agissements  , soulignant notamment que dès lors que les faits 

l’emportent sur les qualifications , son client ne peut  être condamné doublement  pour les 

mêmes faits et ce en application de la règle non bis in idem . De surcroît  le prévenu ne peut 

être  condamné à dédommager le même préjudice plus d’une fois et ce combien même les 

faits à lui reprochés  ont été autrement qualifiés . 

 

La cour a rejeté ce moyen en défense et s’est prévalu, dans sa motivation , des 

dispositions de l’article 4 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 , lesquelles dispositions 



 13
énoncent que le fonctionnaire ou l’agent de l’Etat , des établissements publics 

administratifs et des collectivités publiques locales ainsi que tout administrateur ou agent 

des entreprises publiques qui a été reconnu coupable de l’une ou de plusieurs fautes de 

gestion énoncées aux articles premier et deuxième de la présente loi, est passible, d’une 

amende dont le montant est compris entre le douzième et la totalité du traitement brut 

annuel qui lui a été alloué à la date à laquelle la faute de gestion a été commise, sans 

préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales auxquelles peuvent donner lieu les fautes 

de gestion constatées. De même , la cour s’est prévalue du fait que l’amende prononcée par 

cette juridiction à l’encontre de l’agent reconnu auteur d’une faute de gestion ne relève 

point du dédommagement du préjudice mais constitue bien une amende, sui generis , c’est à 

dire d’une nature propre.    

 

Arrêt n°193 du 25 novembre 2005 . 

  

 Partie publique : L’Etat – la direction générale des services communs auprès d’un 

département ministériel -, 

 Organe de contrôle : Le contrôle général des finances, 

 Matière : Gestion de consultations et de marchés d’approvisionnement de l’administration 

en fournitures de bureaux et en matériel de photocopie – règlement de fournisseur avant la 

réception des fournitures et matériels. 

 

Fondement juridique :  

* les dispositions de l’article 41 du code de la comptabilité publique 

* Les dispositions des articles 16 , 22, 70, 71 et 111 du décret 89-442 du 22 avril 

1989 portant réglementation des marchés publics,  

* Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de 

fournitures courantes des biens et des services. 

 

LE PRINCIPE 

 

* Lors de la participation aux marchés publics , les soumissions ou offres 

doivent être établies conformément au modèle présenté dans les cahiers des charges et 

signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent , ou par leur 

mandataire sans qu’un même mandataire puisse représenter plus d’un candidat pour 

un même marché ; 
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* l’avis des commissions de marchés a force de décision à l’égard des 

ordonnateurs ; il ne peut être passé outre cet avis que par décision du Premier 

Ministre sur proposition du ministre concerné . 

 

La Cour a retenu la responsabilité d’un agent public chargé des fonctions de 

directeur des constructions et de l’équipement auprès d’un département ministériel et l’a 

condamné à une amende équivalente à la totalité  de son traitement brut annuel , soit un 

montant de quatorze mille deux cent (14.200) dinars, et ce pour avoir commis les fautes de 

gestion ci après : 

 

* L’abus fait , lors de dépouillements  d’offres techniques et financières , des 

données de certains dossiers de soumissionnaires , et ce dans le dessein de permettre à des 

entreprises , dirigées  par le même gérant, d’emporter ces marchés , occasionnant de ce fait  

indûment un surcroît de charges au budget de l’Etat du fait de la non retenue de la meilleure 

offre et enfreignant ainsi  les dispositions du décret n°89-442 du 22 avril 1989 portant 

réglementation des marchés publics et notamment celles énoncées par les articles 70 et 71, 

ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et dernier  alinéas de l’article 

premier de la loi la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985. 

 

* La modification abusive des données relatives aux quantités de papier par rame , 

ce qui a eu pour effet de majorer de plus de cent pour cent les prix, tels que proposés par les 

entreprises du même gérant et acceptés par l’administration  et a entraîné  la majoration des 

quantités de papier , faisant grever , de ce fait , le budget de l’Etat de dépenses indues , ce 

qui constitue une faute de gestion  au sens des alinéas cinquième et dernier de l’article 

premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 . 

 

* La prise en charge de factures et  l’attestation de leur véracité et leur régularité et 

ce malgré la majoration des montants y figurant , enfreignant de les dispositions de l’article 

41 du code de la comptabilité publique, lesquelles dispositions énoncent que le paiement ne 

peut être effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement 

d’un service fait et occasionnant de ce fait un préjudice pécuniaire à l’Etat ; ce qui constitue 

une faute de gestion au sens des alinéas cinquième et dernier de l’article premier de la loi 

n° 85-74 du 20 juillet 1985. 

 

* L’admission , lors de la même consultation , de deux soumissions  présentées par 

le même fournisseur et le choix porté sur l’offre la plus onéreuse d’entre elles pour 
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l’administration , ce qui a eu pour effet de procurer indûment , audit fournisseur , des 

avantages financiers et constitue ainsi une faute gestion au sens des cinquième et dernier 

alinéas de l’article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985. 

 

* L’admission de soumissions émanant de différentes entreprises dirigées par le 

même gérant, pour participer au même appel d’offres pour l’approvisionnement de 

l’administration en fournitures malgré la non production du quitus fiscal , enfreignant ainsi 

les dispositions de l’article 16 du décret n°89-442 de 22 avril 1989 portant réglementation 

des marchés publics et énonçant que le même mandataire ne peut représenter qu’un seul 

candidat pour un même marché, ce qui constitue une faute gestion au sens des cinquième et 

dernier alinéas de l’article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985. 

 

* L’ordre donné à un fournisseur d’entamer la livraison de fournitures de bureau à 

l’administration et ce avant l’approbation de la commission des marchés , et avant même 

l’ouverture des plis financiers , empiétant ainsi sur les prérogatives de la commission des 

marchés compétente et méconnaissant les dispositions de l’article 111 de décret 89-442 du 

22 avril  1989 portant réglementation des marchés publics qui énoncent que l’avis des 

commissions de marchés a force de décision à l’égard des ordonnateurs et qu’il ne peut être 

passé outre cet avis que par décision du Premier Ministre sur proposition du ministre 

concerné , ce qui constitue une faute gestion au sens des alinéas premier et dernier de 

l’article dernier de la lois 85-74 du 20 juillet 1985. 

 

* L’ordre donné , en toute diligence , pour le règlement des créances d’un 

fournisseur , tout en sachant l’inobservation par ce dernier des procédures administratives  

en vigueur prescrivant l’obligation de production d’un cautionnement bancaire , ce qui 

constitue une faute de gestion au sens des alinéas cinquième et dernier de l’article premier 

de la lois n° 85-74 du 20 juillet 1985 . 

 

 

 

Arrêt n°194 du 25 novembre 2005 . 

  

Partie publique : L’Etat – la direction générale des services communs d’un département 

ministériel-,                                                                                                      

Organe de contrôle : Le contrôle général des finances, 



 16
Matière : Gestion de consultations et de marchés d’approvisionnement de 

l’administration en fournitures de bureau et en matériel de photocopie . 

Fondement juridique :  

 

* Les dispositions des articles 70 et 71 du décret n°89-442 du 22 avril 1989  portant 

réglementation des marchés publics , 

 

LE PRINCIPE : 

 

1- La Cour de discipline financière est liée , en ce qui concerne la 

matérialité des faits , par l’autorité de la chose jugée par les juridictions pénales. 

 

2- Le détournement de deniers publics constitue un délit, au regard du code 

pénal  et constitue en même temps une faute de gestion , au sens de la loi n° 85-74 du 

20 juillet 1985 , 

 

3- le marché est octroyé au soumissionnaire qui aura présenté l’offre la plus 

avantageuse au profit de l’administration , sous réserve que le prix proposé soit 

inférieur ou égal au seuil maximum arrêté le cas échéant par l’acheteur public .  

 

La Cour a retenu la responsabilité d’un agent public chargé des fonctions de sous 

directeur de l’équipement  relevant de la direction générale des services communs  d’un 

département ministériel et l’a condamné à une amende équivalente au quart (1/4)  de son 

traitement brut annuel , soit un montant de deux mille quatre cent (2.400) dinars, et ce pour 

avoir commis une faute de gestion du fait de l’ordre par lui donné , à ses collaborateurs , de 

parapher des procès verbaux de dépouillement d’offres sans avoir pris connaissance de leur 

contenu et du fait de la modification abusive de données figurant à même les dossiers de 

certains soumissionnaires et ce dans le dessein  de minorer les notes attribuées aux  

concurrents des entreprises du fournisseur complice ,  et ce moyennant en contrepartie le 

gonflement des notes attribuées à ce dernier , ce qui  a permis audit soumissionnaire 

complice d’emporter indûment ces marchés . Par ces agissements , le prévenu a porté un 

préjudice tant aux autres soumissionnaires qui ont été privés de marchés qui auraient du 

leur échoir de droit conformément à la réglementation en vigueur , qu’au budget de l’Etat 

du fait des prix gonflés  qu’il a du subir , enfreignant ainsi les dispositions expresses des 

articles 70 et 71 du décret 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés 

publics. L’ensemble de ces agissements  constitue selon la cour une faute de gestion au 
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sens des cinquième et dernier alinéas de l’article premier de la lois n° 85-74 du 20 

juillet 1985 . 

 

Arrêt n°195 du 25 novembre 2005 . 

  

Partie publique : L’Etat – la direction générale des services communs auprès d’un 

département ministériel -,                                                                                                  

Organe de contrôle : Le contrôle général des finances, 

Matière : Gestion de consultations et de marchés d’approvisionnement de l’administration 

en fournitures de bureau et en matériel de photocopie - règlement de fournisseur 

préalablement à la réception de fournitures et matériels . 

Fondement juridique :  

* Les dispositions des articles 16, 70 et 71 du décret  n°89-442 du 22 avril 1989  

portant réglementation des marchés publics . 

 

LE PRINCIPE : 

 

* La force de l’autorité de la chose jugée au pénal lie la Cour de discipline 

financière en ce qui concerne la matérialité des faits. 

 

* Seule la Cour de discipline financière , à l’exclusion de toute autre instance , 

est compétente pour apprécier les faits constitutifs d’une faute de gestion et à les 

qualifier. 

 

La Cour a retenu la responsabilité d’un agent public chargé des fonctions de chef de 

service  relevant de la direction générale des services communs  d’un département 

ministériel et l’a condamné à une amende équivalente au sixième (1/6)  de son traitement 

brut annuel, soit un montant de mille huit cent (1.800) dinars, et ce pour avoir commis des 

fautes de gestion consistant dans plusieurs infractions à la réglementation en vigueur 

applicable en matière de passation des marchés publics :  

- la non constatation complaisante de certaines irrégularités ayant entaché les 

dossiers portant soumission d’entreprises dirigées par le même gérant , dont , entre  autres,  

le défaut de cautionnement bancaire , la mention, à tort , à même les procès verbaux de 

dépouillement des offres , de fausses données ,  
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- la non tenue d’un registre devant constater et consigner les échantillons 

fournis, et tout ce qui précède du fait  de sa complicité avec d’autres agents dans des abus 

perpétrés lors de la constatation et l’enregistrement des échantillons.  

 

De tels agissements ont eu pour effet , sur la foi des conclusions d’un expert 

commis en la matière ,  de minorer  les notes revenant à l’offre faite par l’un des 

soumissionnaires et ce dans le dessein de permettre aux entreprises de l’un des 

soumissionnaires,  à  l’exclusion de tous autres , d’emporter indûment les marchés et les 

consultations , occasionnant de ce fait un préjudice tant aux entreprises soumissionnaires 

concurrentes , lesquelles entreprises ont été privées à tort des droits devant leur échoir 

d’emporter lesdits marchés et consultations , qu’à l’administration qui a du subir un surcroît  

de coûts , tel que constaté et évalué par les experts commis à cet effet, enfreignant ainsi les 

dispositions des articles 16 , 70 et 71 du décret 89-442 du 22 avril 1989 portant 

réglementation des marchés publics , ce qui constitue une faute de gestion au sens des 

cinquième et dernier alinéas de l’article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 . 

 

Le prévenu s’est prévalu d’un moyen en défense en indiquant que , la Cour de 

discipline financière qui  est une juridiction autonome et qui dispose  de ce fait de la pleine 

compétence d’appréciation des faits constitutifs de fautes de gestion , de leur qualification 

et de la sanction de leur auteur ,  n’est pas liée par le juge pénal qui aurait retenu par 

ailleurs la culpabilité d’un agent public et prononcé sa condamnation . 

 

La Cour a réfuté ce moyen en défense , au motif que l’autorité de la chose jugée au 

pénal lie la juridiction financière , en ce qui concerne la matérialité des faits . Pour autant la 

Cour a observé par ailleurs qu’elle demeure seule compétente pour qualifier la faute de 

gestion comme pour y statuer . 

 

 

 

 

 

 Arrêt n°196 du 30 décembre 2005 . 

  

Partie publique : L’Etat – la direction générale des services communs auprès d’un 

département ministériel -,  

Organe de contrôle : Le contrôle général des finances, 
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 Matière : Gestion de consultations et de marchés d’approvisionnement de 

l’administration en fournitures de bureaux et en matériels de photocopie - règlement de 

fournisseur avant la réception des fournitures et matériels. 

Fondement juridique :  

* Les dispositions des articles 41 et 107 du code de la comptabilité publique ,  

* Les dispositions des articles 2 , 16 , 25 et 111 du décret n° 89-442 du 22 avril 

1989 relatif aux marchés publics ,  

* Les prescriptions du cahier des clauses administratives générales applicables aux 

marchés publics de fournitures courantes de biens et de services  . 

 

LE PRINCIPE : 

 

1- La sanction pénale d’un agent public pour faux en écritures et 

détournements de deniers publics et sa condamnation à l’amende en dédommagement 

des préjudices subis de ce fait par l’Etat ,  n’excluent pas l’engagement , en outre , de 

poursuites , devant la cour de discipline Financière, à l’encontre dudit agent, au titre 

des mêmes faits , dés lors  qu’ils sont constitutifs de fautes de gestion , et ce en 

application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 ,  

 

2- Le détournement de deniers publics constitue, aux regards du code pénal , 

un délit et constitue également une faute de gestion au sens de la loi n°85-74 du 20 

juillet 1985 ,  

 

3- La Cour de discipline financière est liée , en ce qui concerne la matérialité 

des faits , par l’autorité de la chose jugée au  pénal. 

 

4- L’amende prononcée par la cour de discipline financière , à l’encontre de 

l’agent public auteur d’une faute de gestion , ne constitue nullement une réparation de 

préjudice et se distingue d’ailleurs tant de l’amende pénale que de la sanction 

disciplinaire . 

 

La Cour a retenu la responsabilité d’un agent public chargé de la section des 

marchés à la direction générale des services communs d’un département ministériel et l’a 

condamné à une amende équivalente à la totalité  de son traitement brut annuel , soit un 

montant de cinq  mille huit cents (5.800) dinars, et ce pour avoir commis les fautes de 

gestion ci après : 
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*  La restitution délibérée,  au soumissionnaire, avant même l’ouverture des plis 

portant les offres financières , de l’original du cautionnement provisoire et le remplacement 

de ladite pièce dûment certifiée , par les soins de l’administration , conforme à l’original et 

ce dans le dessein de permettre audit soumissionnaire , à l’exclusion des autres 

soumissionnaires au marché , de faire l’économie des charges bancaires induites par ce 

cautionnement  . Lesdits agissements du prévenu se sont traduits ainsi par l’acceptation de 

l’offre du soumissionnaire intéressé , en l’absence  de cautionnement bancaire, et viennent 

de ce fait en infraction aux dispositions de l’article 16 – tertio – du décret n°89-442 du 22 

avril 1989 portant réglementation des marchés publics , prescrivant que les soumissions ou 

offres doivent être appuyées d’une liste  définie de pièces ainsi que de toute autre pièce 

exigée par le cahier des charges ; ces mêmes agissements viennent également en infraction 

aux dispositions de l’article 21 du même décret , prescrivant que le cahier des charges des 

clauses administratives particulières déterminent l’importance des garanties financières à 

produire , par chaque soumissionnaire , à titre de cautionnement provisoire ; ce qui 

constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l’article premier de la loi la loi 

n° 85-74 du 20 juillet 1985. 

 

* Les modifications frauduleuses introduites , lors des dépouillements  des offres 

techniques et financières , à l’offre financière d’un soumissionnaire dans le but de lui 

permettre d’emporter sans droit le marché , occasionnant de ce fait indûment  au budget de 

l’Etat un surcroît de charges induites du fait de la non retenue de  l’offre la plus 

avantageuse pour l’administration,  ce qui enfreint les dispositions des articles 70 et 71 du 

décret 98-442 du 22 avril 1989  portant réglementation des marchés publics et constitue une 

faute de gestion au sens du dernier alinéa de l’article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 

1985. 

 

*  Le visa , à titre de prise en charge , de factures sans leur soumission  , au 

préalable , au contrôle et ce malgré la majoration des sommes y figurant , enfreignant de ce 

fait les dispositions de l’article 41 du code de la comptabilité publique , lesquelles 

dispositions énoncent que le paiement ne peut être  effectué qu’au véritable créancier 

justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait , ce qui constitue une faute de 

gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l’article premier de la loi n° 85-74 du 20 

juillet 1985. 
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* l’admission , lors de la même consultation , de deux soumissions  

présentées par le même fournisseur et le choix porté sur l’offre la plus onéreuse d’entre 

elles , ce qui a eu pour effet de procurer indûment audit fournisseur des avantages 

financiers et causé un préjudice à l’administration et constitue ainsi une faute gestion au 

sens des cinquième et dernier alinéas de l’article premier de la loi   n°85-74 du 20 juillet 

1985. 

* L’altération abusive faite , à même les originaux des procès verbaux de livraison 

et de réception de fournitures, par la majoration des quantités livrées et reçues y figurant 

puis la production des copies desdits procès verbaux , comme support  à l’appui du dossier 

de règlement du fournisseur et ce outre l’admission de ce dernier , sans droit , au bénéfice 

de facilités financières, sa soustraction à l’application des pénalités de retard , voire l’ordre 

donné pour son règlement , avant même la réception des fournitures , occasionnant de ce 

fait un préjudice à l’Etat , enfreignant  ainsi les dispositions des articles 41 et 107 du code 

de la comptabilité publique , ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et 

dernier alinéas de l’article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.   
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II – LES ARRÊTS 

PRONONCANT UN NON-LIEU



*Arrêt n°249 du 30 décembre 2005 . 

 

Partie Publique : Etablissement public administratif , 

Organe de contrôle : L’inspection générale du ministère des technologies de 

communication et de transport , 

Matière : engagement de dépenses préalablement au visa des services de contrôle des 

dépenses publiques – régularisation d’irrégularité opérée avant la saisine – équipement de 

logement de fonction avec des immeubles par destination . 

Fondement juridique : 

* Les dispositions de l’article 88 du code de la comptabilité publique . 

* Les dispositions de l’article 3 du décret n° 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime 

d’occupation de logements par les personnels civils de l’Etat. 

 

LE PRINCIPE : 

 

* Les poursuites engagées devant la cour de discipline financière deviennent 

sans objet s’il s’avère qu’il a été procédé , préalablement à  la saisine de ladite 

juridiction , à la régularisation de l’irrégularité en question .  

 

* L’engagement de la dépense , sans le visa préalable des services de contrôle 

des dépenses publiques , est constitutif d’une infraction aux dispositions de l’article 88 

du code de la comptabilité publique . 

        Cependant le visa accordé par ces services, a posteriori et à titre de la 

régularisation, avant la date de saisine de la cour de discipline financière , rend sans 

objet les poursuites devant ladite juridiction, 

  

* les équipements , tels le climatiseur et le chauffe eau électrique , ne font plus 

partie des biens meubles dès lors qu’ils sont attachés à la construction et deviennent 

des immeubles par destination à perpétuelle demeure. 

 

La présente affaire a été engagée à l’encontre du secrétaire général d’un 

établissement d’enseignement supérieur auquel il a été  reproché l’engagement d’une série 

de dépenses sans l’obtention , au préalable , du visa des services de contrôle des dépenses 

publiques , en méconnaissance des dispositions du code de la comptabilité publique , 

l’affectation d’équipements , acquis sur le budget de l’établissement  , tels un climatiseur et 

un chauffe eau électrique ,  à son logement de fonction pour son usage personnel et ce en 
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infraction des dispositions du décret 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime 

d’occupation de logements par les personnels civils de l’Etat. 

 

Il appert à la cour , s’agissant du premier grief , que certes le prévenu a enfreint les 

dispositions de l’article 88 du code de la comptabilité publique , qui énoncent qu’aucune 

dépense ne peut être engagée sans être revêtue au préalable du visa des services du contrôle 

des dépenses publiques , il a été cependant avéré à la juridiction , sur la foi du contenu 

même du rapport de contrôle ayant servi de support à la saisine , que lesdites dépenses , 

réputées entachées d’irrégularités , ont été visées , par le service de contrôle des dépenses 

publiques , a posteriori et à titre de régularisation et ce avant la date de la saisine de la cour. 

 

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de discipline financière , les 

poursuites devant ladite juridiction deviennent sans objet si , entre temps , une 

régularisation de l’irrégularité  est intervenue. 

 

Par ailleurs il a été avéré à la cour, s’agissant du second grief , que conformément  

aux dispositions des articles 9 et 10 du code des droits réels , le climatiseur et le chauffe 

eau électrique ne font plus partie des biens meubles dès lors qu’ils sont attachés à la 

construction , et deviennent des immeubles par destination à perpétuelle demeure . Il 

s’ensuit alors que le reproche , fait en la matière au  prévenu , n’est plus constitutif d’une 

infraction aux dispositions du   décret 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d’occupation 

de logements par les personnels civils de l’Etat, lesquelles dispositions énoncent que la 

prestation du logement en nature comporte la gratuité de la prestation du logement nu . 

  

Pour ces raisons , la Cour a  prononcé un non lieu.    

     



 25
 

 

 

 

 

 

 

 

III- LES RECOURS  EN REVISION 
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*Arrêt n°202 du 25 Novembre  2005 – recours en  révision . 

Objet du recours en révision  : L’arrêt n° 202 du 9 mai 2003,  

Partie engageant le recours : L’agent public condamné . 

Matière : procédure , 

Fondement juridique  : Les dispositions de l’article 20 de la  loi n°85-74 du 20 juillet 

1985.    

                       

LE PRINCIPE : 

 

Le recours en révision n’est recevable , quant au fond , que s’il y est apporté la 

preuve de la découverte d’éléments nouveaux ou de documents prouvant la non 

responsabilité de l’agent condamné au sujet de la faute retenue à son encontre .  

 

Les faits de l’arrêt , objet du présent recours en révision ont été comme suit : le 

prévenu , agent public  exerçant auprès d’un établissement public non administratif   

considéré comme une entreprise publique et chargé des fonctions de chef de l’unité 

d’entretien et de maintenance des bâtiments  a délibérément initié et exécuté deux 

consultations fictives dans le dessein de régulariser des travaux additionnels dont la 

réalisation a été  , sans recours à la concurrence , confiée , par faveur , à un entrepreneur, 

enfreignant ainsi les règles de bonne gestion prescrivant que la consultation de fournisseurs 

ou de prestataires de services se doive d’être faite préalablement à l’exécution des travaux 

et non à posteriori et qu’il soit réuni , en la matière , toutes les conditions à même de faire 

jouer une concurrence réelle et effective.  

 

La Cour a jugé que de tels agissements sont constitutifs d’une faute de gestion au 

sens des quatrième et dernier alinéas  de l'article 3  de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 et a 

condamné leur auteur à une amende équivalente au tiers (1/3) de son traitement brut annuel 

soit un montant de quatre  mille huit cents (4.800)  dinars . 

 

L’agent public ainsi condamné a introduit un recours en révision dudit arrêt , niant 

les faits sur lesquels la cour a fondé son jugement et en soulignant notamment que  les 

consultations , objet des poursuites , étaient réelles et effectives et sans rapport avec des 

travaux antérieurs .  

 

A l’examen , les dires du requérant se sont avérés non fondés , voire opposés aux 

premières  dépositions , par lui faites au stade du contrôle , dans lesquelles il avait 
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expressément déclaré que les travaux , objet desdites consultations , ont bien été 

précédemment réalisés lors de l’exécution de marchés antérieurs .  

 

Il s’ensuit que la demande en révision du requérant n’a pas comporté la production 

d’éléments nouveaux ou de documents à même de réfuter le bien fondé des conclusions de 

la Cour .  

 

Pour ces considérations , la Cour a déclaré recevable , en la forme , la demande de 

recours en révision et son rejet quant au fond .  

 



Le présent rapport a été arrêté  par la cour de discipline financière en sa séance du 

29 avril  2006 sous la présidence de Madame Faïza KEFI. 

 

Présents : 

 Messieurs : 

Mohamed  KOLSI              VICE-PRESIDENT, 

Ismaïl   M'RABET       MEMBRE , 

Abdessalem CHAABANE     MEMBRE , 

Zouheir BEN TANFOUS     MEMBRE , 

Ridha Ben MAHMOUD       MEMBRE , 

Et  Mohamed Moncef JEHANE  COMMISSAIRE  DU GOUVERNEMENT . 

  

 

 

                            LA  PRESIDENTE  

                           Faïza KEFI      
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 المقدمة                    
 

قضايا أحيلت عليها من قبل     ) 10( ، عشر    2006ة   سن  نشِرت ، لدى دائرة الزجر المالي ، خلال       

 1985 لسنة   74 من القانون عدد     9مندوب الحكومة ، بناء على دعاوى رفعت ، طبقا لأحكام الفصل             

ووزير التربية  ) 1( ، من قبل كلّ من وزير الداخلية والتنمية المحلية              1985 جويلية   20المؤرخ في   

، ووزير الصحة    )3(ماعية والتضامن والتونسيين بالخارج       ، ووزير الشؤون الاجت    )3(والتكــوين  

 ) .1(ووزير التعليم العالي  )2(العمــومية 

 

المذكورة إلى جملة القضايا التي ما زالت ، في بداية السنة ، في              ) 10(وقد أضيفت القضايا العشر     

 . قضية ) 29(طور التحقيق وعددها تسعة وعشرون  
 

قضايا ، توزعت القرارات بشأا على النحو       )  6( ، في ست     2006ل سنة   وقد بتت الدائرة ، خلا    

 :التالي 
 
 قرارات ، تعلق أحدها بقضيتين اثنتين ، بالإدانة وتسليط الخطية ؛) 4(أربعة * 

 .بعدم سماع الدعوى) 1(وقرار واحد * 

 

 .ضيه من إجراءات قضية هي في طور استكمال ما تقت) 13(كما تم ختم التحقيق في ثلاثة عشر 
 

) 20( ، في طور التحقيق ، عشرين        2006زالت  ، في موفّى سنة        ما وبلغ عدد القضايا ، الّتي    

 .قضية
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وتبين ، بالنظر في مضمون القضايا الّتي تمّ البت فيها ، أنّ أخطاء التصرف قد نتجت أساسا عن                    

 العمومية ومجالات التصرف في الأثاث والمعدات التي        مخالفة الأحكام والقواعد المنظّمة لعقد الصفقات والنفقات      

زال الانتفاع ا والمساكن الوظيفية ومسك حسابية المواد والجرد السنوي ومتابعة حضور الموظفين والأعوان               

 .العموميين والتصرف في عطل الراحة السنوية المسندة لهم

  

قت القضايا ، بإحدى مصالح الدولة ومجموعة       أما في ما يخص الجهات العمومية المتضررة ، فقد تعلّ         

 .من المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 6

 
 
 
 
 
 
 
 

       I - القاضية القراراتة بالإدانة وتسليط الخطي 
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  .250 وعدد 247 الصادر في القضيتين عدد 2006 جوان 2 في المؤرخ 247 عدد القرار
 

  ،- مستشفًى جهوي للصحة -مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية  :   ة يـــالجهة العموم
 التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة العمومية ، :    الـــرقابةهيكـل

 تبعات  – إخفاء تجاوز في الاعتمـادات      – تجاوز الاعتمادات المرصودة بالميزانية      :   مادةــــــال
 ة على غير الصيغ القانونية  ،مباشرة التصرف في حالة تسمي

 .   من مجلة المحاسبة العمومية84 و237 مقتضيات الفصلين  :ني  ــو القانالـمرجع
 

  : المبدأ
   

تنجز العمليات المالية والمحاسبية للمؤسسات العمومية حسب القواعد          -1
 المقررة بالعنوان الثاني من مجلة المحاسبة العمومية المخصص لميزانية          
الدولة ، مع مراعاة الأساليب الخاصة بتنظيمها والمقررة بالنصوص          

 الصادرة في إحداث المؤسسات العمومية أو تنظيمها ،
   

 لا يحوز عقد نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف، -2
 

يتحمل العون العمومي تبعات تسييره لمؤسسة عمومية إدارية ، وذلك  -3
 .       عن صحة تسميته للغرض من عدمها بصرف النظر

 

 ترميان كلتاهما   250 وعدد   247 تبعا لنشر قضيتين لديها من قبل نفس الجهة رسمتا تحت عدد             
لتتبع نفس العون العمومي وهو مدير مستشفى جهوي للصحة العمومية من أحل أفعال ذات علاقة متينة بينها،                 

 العون المذكور   إدانة القضية الأولى والقضاء فيهما بقرار واحد انتهى إلى           ضم القضية الثانية إلى     المحكمة تررق
 )700(سبعمائة   مرتبه الخام السنوي بما قدره       كاملمن  ) 12\1(الجزء الثاني عشر    بخطية بحد   لقاء ذلك   وعقابه  
لمرصودة للسنة   ، إنجاز نفقات تجاوزت الاعتمادات النهائية ا       2001من أجل تعمده ، في سنة       وذلك  دينار ،   
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 دينار، كتعمده ، تبعا لذلك، إعداد ختم الميزانية وإدراج الجزء الخالص من تلك              548.000المذكورة بما فاق    
النفقات ا فحسب ، مخفيا هكذا جملة النفقات المنجزة والتي لم يتيسر خلاصها ، ومخالفا بذلك مقتضيات مجلة                  

هو ما يعد خطأ في التصرف ، على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل             ، و 84 و 237المحاسبة العمومية في فصليها     
 لسنة 34بالقانون عدد والمتمم المنقّح  1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74الأول من القانون عدد 

والقانون  1988 جوان   2 المؤرخ في    1988 لسنة   54القانون عدد   و  1987 جويلية   6 المؤرخ في    1987
زاء إالمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب        ، و  2005 ديسمبر   19 المؤرخ في    2005نة   لس 106عدد  

 ة وضبط العقوبات المنطبقة         سات العمومية الإ  الدولة والمؤسة والمشاريع العموميدارية والجماعات العمومية المحلي
 .اليالمزجر الحداث دائرة إعليها وب

 
دعوى بمقولة أن تسميته في خطة مدير للمستشفى قد تمت           وقد دفع المدعى عليه بعدم قبول ال      

بقرار بدلا من تسميته بأمر فكانت بذلك مخالفة للقواعد القانونية في الغرض وهو ما يحول بالتالي دون                    
 .مساءلته

 
ورأت المحكمة أنه ، طالما ثبت أن المدعى عليه قد قبل مهمة الإشراف على إدارة المستشفى وباشر     

ه ذه الصفة ، فقد توافرت في المعني بالأمر صفة المتصرف ، وذلك بصرف النظر عن صحة                   التصرف في 
 .تسميته من عدمها ، مما يجعله حينئذ يتحمل كلّ تبعات أعمال التصرف التي تولاّها 
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 2006 جوان 2في  المؤرخ  248 عدد  القرار
 

 ، - المشتركة بإحدى الوزارات  الإدارة العامة للمصالح–الدولة  : ية ـــالجهة العموم
 التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل، :  الـــرقابةهيكـل

 .  التصرف في الإطارات المطاطية القديمة–اقتناء واستعمال قطع الغيار :   ادةـــــــالم
  من مجلة المحاسبة العمومية ،41الفصل  -  : القانـونيالـمرجع

 المتعلق بالتصريف والتفويت    1952 سبتمبر   18 قرار مدير المال المؤرخ في       -                          
 . في الأثاث الذي على ملك الدولة

  :المبدأ
 

لا تصرف النفقات إلا لمستحقّيها ، وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها            -1
 وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم ، 

 
 قصد التفويت فيها ، بطلب منها أو         تسلّم لمصلحة أملاك الدولة ،     -2

دون طلب ، جميع الأثاث أو المعدات ، مهما كان نوعها ، الّتي بيد               
مصلحة من مصالح الدولة ، وذلك بمجرد ما يصير متعذّرا على هاته            
المصلحة استعمالها رأسا أو إعادة استعمالها، سواء كان الأمر يتعلق           

فائدة أو بفواضل وبقايا الأشياء     بمعدات وقع استعمالها أو عديمة ال      
 ...المصنوعة 
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موظّف عمومي ، مكلّفٍ بالإشراف على مستودع لصيانة السيارات الإدارية            بإدانة المحكمة   قضت      
ثلاثة كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره       من   )12\(بحد النصف   وعقابه بخطية   لدى إحدى الوزارات    

 : ارتكابه خطأين اثنين في التصرف كانا كالتاليلك من أجل  دينار وذ)3500(آلاف وخمسمائة 
 
تعمد التصديق على فواتير وإعداد وثائق إدارية مغلوطة تفيد باستلام قطع غيار تم اقتناؤها على ميزانية                 * 

لا الوزارة لتصليح السيارات الإدارية وذلك خلافا للواقع ، ضرورة  أنه لم يتم التزود بالقطع المذكورة  أص                 
 من مجلة   41، مخالفا بذلك أحكام الفصل      " في عدم الاستلام  "بل تم إدلاء المدعى عليه في شأا بوصولات         

المحاسبة العمومية ومحملا ميزانية الدولة ، تبعا لذلك ، مبالغ مالية دون وجه حق ، وهو ما يعد خطأ في                     
 المؤرخ في   1985 لسنة   74 القانون عدد    التصرف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من         

 .1985 جويلية 20
 
عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع الإطارات المطاطية القديمة عند تجديد إطارات السيارات              * 

الإدارية والتقصير في جردها ومتابعتها قبل التفويت فيها ، مخالفا بذلك أحكام الفصل الثاني من  قرار مدير                  
 والمتعلق بالتصريف والتفويت في الأثاث الذي على ملك الدولة           1952 سبتمبر   18ؤرخ في   المال الم 

وتحديدا الفصل الثّاني منه ، وهو ما يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من                    
  . 1985 جويلية 20  المؤرخ في 1985 لسنة 74القانون عدد 
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 2006 جوان 23في  خالمؤر 252 عدد  القرار
 

 ،- مطعم جامعي –مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية  : ية ـــالجهة العموم
 التفقدية العامة لوزارة التعليم العالي ،  :  الـــرقابةهيكـل

 عقد نفقات   –مباشرة الرقابة على المداخيل المتأتية من خدمات المؤسسة          :  ادةـــــــالم
 مسك دفاتر   –أذون بالتزود غير مكتملة      إصدار   –خارج إطار الصفقة    

 -الجرد وبطاقات المخزونات وتسجيل عمليات استلام المواد واستعمالها        
 . الجرد السنوي 

  من مجلة المحاسبة العمومية،253 و241 و238 و212 و95   الفصول -  : القانـونيالـمرجع
ل  أفري 22 المؤرخ في    1989 لسنة   442  من الأمر عدد       2 الفصل   -  

  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ،1989
 1975 أوت   2 مذكرة التعليمات العامة الصادرة عن وزير المالية بتاريخ          -

  .186تحت عدد 
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  :المبدأ
يجب أن تكون مستندات التصفية مثبتة لاستحقاق أصحاا للمبالغ المبينة           -1

 ية،ا ، كما يجب تحريرها حسب الصيغ المقررة بالتراتيب الجار
 يتولّى مدير المؤسسة العمومية مهمة آمر لمقابيضها ومصاريفها ، -2
يتعهد آمر المقابيض بتصفية الإيرادات الراجعة للمؤسسة العمومية وذلك          -3

 حسب مقتضيات القوانين والتراتيب الجاري ا العمل ،
  يجب إبرام صفقات عمومية في شأن طلبات الأشغال والنقل والتزود            -4

 ، دينار 30.000لتي يفوق مبلغها بخدمات ، ا
 يصدر الإذن بالتزود عن آمر الصرف ويحمل تاريخ إصداره ويتضمن            -5

 وجوبا الكميات المزمع شراؤها وأثمانها،
 يقتضي مسك حسابية المواد تسجيل ما تملكه الهيئات الخاضعة لقواعد            -6

  من تحويلات    المحاسبة العمومية  ، منقولا كان أو غير منقول ، وما يعتريه           
 ...   وكذلك المنقولات المودعة لديها 

يتولّى الآمر بالصرف مسك حسابية المواد المتعلّقة بمكاسب المؤسسة            -7
 العمومية ،

تتضمن بطاقات الخزن وجوبا تاريخ اِستلام المواد وكمياا             -8
وتاريخ تسليمها وكمياا والجهة المنتفعة ا وذلك لغاية تيسير           

 .ستهلاك المواد المنقولة ومراقبتِها متابعة ا
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بحد وعقابه تبعا لذلك بخطية موظّف عمومي  ، مكلّفٍ بخطّة مدير مطعم جامعي      بإدانة المحكمة   قضت
ارتكابه  دينار وذلك من أجل      )2400(ألفان وأربعمائة   نوي بما قدره    كامل مرتبه الخام الس   من  ) 6\1(السدس  

 :أخطاء  التصرف التالية 
  
 عدم إجراء الرقابة على المداخيل المتأتية من بيع تذاكر المطعم ، أفضى إلى حصول تجاوزات وتواطؤ                  *

في استعمال التذاكر للحصول على أكلات مما ترتب عنه فارق سلبي في المداخيل بلغ ما جملته                   
سسة آمرا  دينارا ، وهو ما يمثل تقصيرا من قبل المدعى عليه ، بوصفه مديرا للمؤ               18.182,800

 من  241 و 238للصرف والقبض لها ، في القيام بالمهام الموكولة إليه على معنى مقتضيات الفصلين              
، ويشكّل بالتالي خطأ في التصرف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من               مجلة المحاسبة العمومية    

 .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74الفصل الأول من القانون عدد 
 

 دينار، مخالفا   30.000 عقد نفقات خارج الصفقة للتزود بمواد عطرية تجاوز مبلغها السنوي حدود             *
 كما تم   1989 افريل   22 المؤرخ في    1989 لسنة   442 من الأمر عدد     2بذلك أحكام الفصل    

والمتعلق بتنظيم الصفقات    ،1994 سبتمبر   12 المؤرخ في    1994 لسنة   1892تنقيحه بالأمر عدد    
مية ، متجاوزا بذلك حدود صلاحياته ومحملا المؤسسة ، تبعا لذلك ، التزامات مالية على غير                العمو

الصيغ القانونية ، وهو ما يعتبر خطأ في التصرف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول                  
 .1985 جويلية 20المؤرخ في  1985 لسنة 74من القانون عدد 

 تحمل تأريخا ولا الكميات المزمع التزود ا ولا أثماا ، مخالفا بذلك أحكام               إصدار أذون بالتزود لا    *
 من مجلة المحاسبة العمومية ، وهو ما يشكل بالتالي خطأ في التصرف على معنى أحكام                 95الفصل  

 .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 
 

د مستندات حسابية المواد ، على غرار الدفتر اليومي للمنقولات وبطاقات المخزون  ، بشكل لا               اعتما *
يستجيب لمقتضيات القانون ، مما حال دون مراقبة استهلاك المواد ، مخالفا هكذا مقتضيات مجلة                 

ة عن   وكذلك فحوى مذكّرة التعليمات العامة الصادر       253 و 212المحاسبة العمومية في فصليها     
 والتي توصي ، بخصوص المواد المستهلكة خلال        186 تحت عدد    1975 أوت   2وزير المالية بتاريخ    
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السنة ، بمسك دفتر خاص بالجرد ، كفيل بتيسير متابعة استهلاكها ومراقبتها ، وهو ما يشكّل بالتالي                 
 المؤرخ  1985ة   لسن 74خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة للفصل الأول من القانون عدد             

 .1985 جويلية 20في 
 

 من مجلة   253 و 212 عدم القيام بالجرد السنوي لممتلكات المؤسسة مخالفا بذلك أحكام الفصلين             *
 من  – فقرة أخيرة    -المحاسبة العمومية ، وهو ما يشكّل خطأ في التصرف على معنى الفصل الأول               

 .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74القانون عدد 
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 2006 ديسمبر 29 في المؤرخ 243 عدد  القرار
 

 ، مؤسسة عمومية إدارية : ية ـــالجهة العموم    
 التفقدية العامة لوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية ، :  الـــرقابةهيكـل

 في   مراقبة حضور الموظفين   –التصرف في الرخص السنوية للراحة وعطل المرض        :  ادةـــــــالم
 . - تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية – تسويغ مشرب –العمل 

 ديسمبر  12 المؤرخ في    1983 لسنة   112 من القانون عدد     38الفصل   *  : القانـوني الـمرجع
 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات           1983

 ارية ،المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإد
  من مجلة المحاسبة العمومية ،253  و238 و41الفصول                            * 
 ماي      31 المؤرخ في    1972 لسنة   199الفصل الثالث من الأمر عدد                               * 

  والمتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة ،1972
 المؤرخ في   1988 لسنة   189 من الأمر عدد     9 و 8 و 6 و 4الفصول عدد           *                   

 والمتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية       1988 فيفري   11
                    المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

 12 المؤرخ في    1994 لسنة   58 تحت عدد    منشور الوزير الأول الصادر                             * 
 . المتعلق بضبط كيفية إسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج1994أكتوبر 

  :المبدأ
يمكن للإدارة أن تقرر ، لأسباب تحتمها ضرورة العمل ، تأجيل العطلة             -1

للاستراحة المخولة للموظفين ، وذلك لسنة واحدة تلي مباشرةً          السنوية
  ،  اق العطلةسنة اِستحق
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إنّ تمكين العون العمومي من عطلة خالصة الأجر دون وجه قانوني              -2
يفضي إلى تحميل ميزانية المؤسسة العمومية نفقات في غير محلّها ويشكّل           

 بالتالي خطأ في التصرف ،
يطالب الموظّفون ، مهما كانت رتبهم وكذلك العملة والأعوان             -3

م أسمائهم عند بداية واية كلّ       الوقتيون، بإمضاء بطاقة للحضور أما    
حصة عمل ؛ وتكون هذه البطاقة  معدة طبقا لأنموذج  ، وهي صالحة              
لحصة واحدة بالنسبة ليوم عمل ، وتوضع تحت مسؤولية المدير العام أو            

 المدير أو عند الاقتضاء رئيس الخلية الذي يرجع إليه العون بالنظر،
ويجسم بعث عملية التعهد     يصدر الإذن بالتزود عن آمر الصرف          -4

بالنفقة، مما يقتضي التأكّد مسبقا من توفّـر الاعتمادات وتحديد طبيعة          
 المواد المطلوبة وكمياا وأسعارها، 

عند التصرف على نحو مخالف لما تقتضيه القاعدة القانونية ، والتعلّل             -5
فإنه بصبغة التأكّد أو بتلقّي تعليمات من سلطة الإشراف في الغرض ،             

 يتعين الإدلاء كتابيا بما يفيد صحة ذلك ،
لا تصرف النفقات إلاّ لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها             -6

 ... وإثبات قيام العمل المطلوب منهم 
يتولى مدير المؤسسة العمومية مهمة آمر لمقابيضها ولمصاريفها ، وهو  -7

 يتولّى مسك حسابية المواد المتعلّقة بمكاسبها ،
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يقتضي التصرف المنتظم في المخزون مسك جملة من الدفاتر والمستندات  -8
 :منها على وجه الخصوص 

 دفتر عام للأملاك المنقولة الدائمة ،     * 
 ودفتر اليومية لتدوين مختلف العمليات ،     * 
 ودفتر للتنصيص على بطاقات الخزن ،     * 
 .ت والمعدات والمواد وبطاقة للخزن لكلّ من التجهيزا         * 

تقتضي قواعد حسن التصرف في السيارات الإدارية السهر على انتظام           -9
استعمالها وصيانتها والتنصيص على عمليات التعهد بالبطاقات المعدة         
للغرض التي تدون ا قطع الغيار المستهلكة وأسعارها وذلك لغاية تقويم           

 سنويا ، حجم مختلف الإصلاحات

ل العيني للسكن الوظيفي  يقتضي تسليم المسكن  دون مقابل           إن التخوي  -10
وخاليا من كلّ أثاث وإنّ التزويد بالغاز والكهرباء والماء والتدفئة يبقى           

 .   على كاهل المتمتع بالمسكن 
        

ه كامل مرتب من  ) 6\1(بحد السدس     وعقابه بخطية   مدير مؤسسة عمومية     بإدانة المحكمة   قضت         
 :ارتكابه أخطاء التصرف التاليةوذلك من أجل ،  دينار )5000(خمسة آلاف الخام السنوي بما قدره 

 
إسناد عطل راحة سنوية خالصة الأجر لعدد من الأعوان بعنوان سنوات سابقة ، دون أن يتم ذلك                  •

ة  لسن 112 من القانون عدد     38في إطار تأجيل لضرورة العمل ، مخالفا بذلك أحكام الفصل            
 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة         1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، مما أفضى إلى تحميل ميزانية                
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 المؤسسة نفقات غير مبررة ، وهو ما يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل                 
  ،1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74الأول من القانون عدد 

 
التقصير في مسك بطاقات حضور أعوان المؤسسة ، ذلك أن هذه البطاقات تظلّ لدى الأعوان                 •

طيلة الوقت ، مما يتعذّر معه مراقبتها ، فضلا عن تعمده استثناء بعض الموظّفين من التقيد بإجراء                  
 المؤرخ في   1994 لسنة   58مخالفا هكذا منشور الوزير الأول الصادر تحت عدد         التوقيع عليها ،    

 المتعلق بضبط كيفية إسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج وهو ما يعد خطأ              1994 أكتوبر   12
 المؤرخ  1985 لسنة   74في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد             

 .1985 جويلية 20في 
 
إنجاز نفقات دون إصدار أذون بالتزود في الغرض وهو ما يعد مخالفة للقواعد العامة للتصرف في                  •

الأموال العمومية ويشكّل بالتالي خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من               
 .1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74القانون عدد 

 
علّل به المدعى عليه من أنه تصرف على النحو المذكور في حالات استثنائية             وقد ردت المحكمة ما ت    

اكتست صبغة التأكّد ، وتمّ منه ذلك بناء على طلب من سلطة الإشراف ، لعدم إدلائه بما يفيد                   
 .صحة أقواله في الغرض 

 
 المتعلقة  عدم مسك حسابية المواد وفقا للتراتيب القانونية ، من ذلك غياب البطاقات الوصفية               •

 253بالمنقولات بمختلف المكاتب والمخابر والمستودعات ، مخالفا بذلك مقتضيات أحكام الفصل            
من مجلة المحاسبة العمومية التي تنص على أنّ الآمر بالصرف يتولّى مسك حسابية المواد المتعلقة                 

في التصرف على   بمكاسب المؤسسة ، ومن ثم فإن تصرف المدعى عليه على هذا النحو يعد خطأ                
 . آنف الذكر1985 لسنة 74معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 

 
نقل معدات وأثاث على ملك المؤسسة إلى مسكنه الوظيفي ، مخالفا بذلك مقتضيات أحكام                 •

 والمتعلق بضبط   1972 ماي   31 المؤرخ في    1972 لسنة   199الفصل الثالث  من الأمر عدد       
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أنّ التخويل العيني للسكن الوظيفي      الموظفين المدنيين التابعين للدولة التي تنص على         نظام إسكان 
يقتضي تسليم المسكن دون مقابل وخاليا من كلّ أثاث وأنّ التزويد بالغاز والكهرباء والماء                 
والتدفئة يبقى على كاهل المتمتع بالمسكن ، وهو ما يشكّل خطأ في التصرف على معنى الفقرة                  

   آنف الذكر،1985 لسنة 74يرة من القانون عدد الأخ
 
 عدم إصدار أذون بمهمة لسيارة إدارية وعدم إرفاقها بدفتر للجولان وعدم متابعة إصلاح                 •

السيارات الإدارية وصيانتها وعدم التنصيص على ذلك على البطاقات المعدة للغرض بتحديد نوعية             
مختلف الإصلاحات سنويا كما تمليه قواعد حسن       قطع الغيار المستهلكة وأسعارها لتقييم حجم       

وهو تصرف مخالف للتراتيب سارية المفعول المنصوص عليها بالفصول         التصرف في وسائل النقل ،      
 والمتعلق  1988 فيفري   11 المؤرخ في    1988 لسنة   189 من الأمر عدد     9 و 8 و   6 و 4

، سات العمومية ذات الصبغة الإدارية    والجماعات العمومية المحلية والمؤس   باستعمال سيارات الدولة    
كما انه تصرف مخالف لقواعد حسن التصرف في وسائل النقل ، وهو ما يشكّل خطأ في التصرف                 

 آنف  1985 جويلية   20 المؤرخ في    1985 لسنة   74على معنى الفقرة الأخيرة من القانون عدد        
 الذكر ،

 
 من مجلة المحاسبة    41ذلك أحكام الفصل    خلاص أحد المقاولين  قبل انتهاء الأشغال ، مخالفا ب           •

 لسنة  74وهو ما يشكّل خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من القانون عدد              العمومية ،   
  1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985
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         II- القراراتعوى القاضية بعدم سماع الد 
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 2006 جوان 2 في المؤرخ 227 عدد القرار
   

  ،- مستشفًى محلي -مؤسسة عمومية إدارية : ية ـــهة العمومالج
 التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة العمومية ،  : قابة الـــرهيكـل

 التصرف في السيارات الادارية     – تحديد الجاجيات    – مسك حسابية المواد     : مادةـــــــال
  نقل أثاث خاص -وظيفي  استعمال الهاتف الاداري بالمسكن ال    –والوقود  

 .  تلف مواد وتجهيزات راجعة للمؤسسة–على حساب ميزانية المؤسسة 
 30 المؤرخ في    1981 لسنة   1634الأمر عدد    من   50أحكام الفصل    -: المـرجع القانـــوني   

  والمتعلق بضبط النظام العام الداخلي للمستشفيات       1981نوفمبر  

 ة لوزارة الصحة العمومية ،والمعاهد والمراكز المختصة التابع
 11 المؤرخ في    1958 لسنة   194الأمر عدد     من 15أحكام الفصل    -  

                . والمتعلق بالغرامات التي تعطى في مقابلة مصاريف بذلت 1958أوت 

  :الـمبدأ
 

إذا تمّت عملية التسليم والاستلام بين عون عمومي وخلفه ، ولم يتضمن             -1
 من قبل كلّ منهما في الغرض ، أي تحفّظ بخصوص            المحضر ، الممضى  

المخزون، وتمّ بعد ذلك إجراء جرد أفضى إلى الوقوف على نقص غير             
 .مبرر ، فإنه لا يمكن تحميل السلف المسؤولية

 
   يثبت الحق في استرجاع المصاريف للأعوان الواقعة نقلتهم رأسا بصفة              -2

 ،... ة اتخاذ وسيلة تأديبية ائية مع تغيير المقر ما عدا في صور
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تستوجب المهام الموكولة لمدير المستشفى أن يكون هذا الأخير على            -3
اتصال مستمر بمصالح المؤسسة ، مما يقتضي ضرورة ربط موزع            

 .الهاتف لديها بمسكنه الوظيفي 

 
  

 عدم تدوين عمليات استلام المواد      مدير لمستشفًى محلّيٍِ بدعوى    ضدبإثارة التتبع   قضية الحال    تعلّقت         
وحركة مخزوا وعدم قيامه بالجرد السنوي للمنقولات وإهمال مسك دفاتر المحاسبة وعدم تحديد الحاجيات                
بدقّة عند إبرام صفقة خدمات للتنظيف والحراسة ، مما آل إلى دفع مبالغ مالية غير مستحقّة وعدم تسوية                    

رية التي يستعملها لأغراض خاصة وعدم القيام بما يتعين بخصوص أسطول             الوضعية القانونية للسيارة الإدا   
السيارات من متابعة الاستعمال والإصلاح والصيانة ، وسوء التصرف في الوقود وربط جهاز الهاتف الإداري                

  .بمسكنه الوظيفي وتثقيل نفقة نقل أثاثه الخاص على حساب ميزانية المؤسسة وتلف بعض المواد والمعدات
      

وتدوين عمليات  بخصوص المأخذ المتعلّق بالتقصير في مسك الدفاتر القانونية          ،  ن للمحكمة    تبي وقد        

، على سند مادي صحيح     عدم تأسيس  ما نسب إلى المدعى عليه           استلام المواد الاستهلاكية وحركة مخزوا ،       

المدعى عليه قد باشر مهامه على رأس المؤسسة           أنّ  ، ضرورة    بخصوص عدم إتمام الجرد السنوي    من ذلك     
 ، تاريخ إتمام عملية تسليم المهام لخلفه ، بموجب محضر أمضاه كلاهما ولم              2002 سبتمبر   8المذكورة إلى غاية    

يتضمن أي تحفّظ بخصوص المخزون ، فضلا عن أنّ عملية الجرد تمت لاحقا ، وتحديدا في شهر ديسمبر من                    
اّ يتعذر معه ، والحالة ما ذكر ، مساءلة المدعى عليه بشأن عدم التطابق بين بيانات الجرد                   نفس السنة ، مم   

الحسابي ونتائج الجرد المادي ، كما لم يتضمن المحضر المذكور ما يقيم الدليل على ثبوت مسؤولية المعني بالأمر                  
 .في ما نسب إليه من تلف في المواد أو التجهيزات 

 
بين للمحكمة ، بخصوص عدم تحديد حاجيات المؤسسة بدقّة ، عند إبرام صفقة خدمات                          كما ت 

للتنظيف والحراسة ، أنّ المدعى عليه قد سبق له أن تولّى إعداد كراسين للشروط تم اعتمادهما لاحقا عند إبرام                   
 .عقدي الصفقتين ولم يثبت ، في هذا الصدد ، دفع أموال دون موجب
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      وتبين ، بخصوص مواصلة المدعى عليه ، عند مباشرته لمهامه الجديدة على رأس المستشفى ، استعمال                    
إحدى سياراا الإدارية لأغراضه الخاصة وذلك استنادا إلى ترخيص سابق كان قد حصل عليه لمّا كان مباشرا                 

لمدعى عليه في استعمال سيارة من      لدى مؤسسة أخرى ، أنه ، لئن لم يتم الترخيص صراحة من جديد ل               
سيارات المؤسسة الجديدة ، فإن الإدارة المركزية لوزارة الإشراف قد واصلت خصم المنحة الكيلومترية للمدعى               

 . عليه ، مما يستنتج منه حصول موافقة ضمنية لمواصلة العمل بالترخيص السابق
    

ين بخصوص أسطول السيارات من متابعة أعمال الإصلاح                  كما تبين ، بخصوص عدم القيام بما يتع        
والصيانة وإصدار أذون بمهام بصفة مستمرة ليوم كامل لسيارات الإسعاف وشهر كامل أو أكثر لبعض                  

 5السيارات الإدارية ، أن مثل هذه الأذون مطابقة لما جاء بمنشور وزير الصحة العمومية الصادر تحت عدد                   
 والمتعلق باستعمال السيارات الإدارية ؛ وجاء ملف الدعوى ، في           1997 جانفي   23 المؤرخ في    1997لسنة  

 .ما عدا ذلك ، خاليا مما يقيم الدليل على صحة ما نسب الى المدعى عليه
 

  أما بخصوص سوء استعمال الوقود ، فإنه طالما لم يتبين بالملف ما يفيد حصول نقص في الكميات في                        
 .وى تكون بذلك غير مرتكزة على سند مادي متينالغرض ، فإن الدع

 
       وفي ما تعلق بربط خط الهاتف الإداري للمستشفى بالمسكن الوظيفي للمدعى عليه ، فإنه يخلص من                 

 والمتعلق بضبط   1981 نوفمبر   30 المؤرخ في    1981 لسنة   1634 وما يليه من الأمر عدد        50الفصل  

، أن مدير    والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية           تالتنظيم العام الداخلي للمستشفيا   
المستشفى مكلف بعديد المهام ، يذكر منها حفظ النظام والأمن بالمستشفى ، وهو ما يستوجب منه أن يكون                  
على اتصال مستمر مع مصالح المستشفى ويقتضي تبعا لذلك ضرورة  ربط موزع الهاتف بالمسكن الوظيفي                 

 .للمدير 
 

         كما تبين ، بخصوص استرجاع النفقات المترتبة عن نقلة المدعى عليه من مقر عمله السابق ، أحقيته في                  

 والمتعلق  1958 أوت   11 المؤرخ في    1958 لسنة   194الأمر عدد     من 15الفصل  ذلك استنادا الى أحكام     
 . بالغرامات التي تعطى في مقابلة مصاريف بذلت
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 فيفري 24   ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم         
   برئاسة السيدة فائزة الكافي  رئيسة الدائرة ،2007

 
  

 :وبحضــور الســادة       
 
 

                مساعـد الرئيسة ،  محمد القلسي
                عضــو،  إسماعيل مرابط

                عضــو،  سلام شعبانعبد ال
        عضــو،  زهيـر بـن تنفوس
        عضــو،  رضا بن محمود     
 .       مندوب الحكومة  خليل الشمانقي     

 
 

              الرئيسة
 

                           فائـزة الكـافي
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����C> ا��Gم �ّ���C ،��-2:2�N ا�; -1

*��+, �
# N2! ���ّ�ا���	�ا5داري وا U
 ، �� @� ا�	
-ا�
2-  H+)�ا Vّ�� �3رات و���
3
U ا���Jد ا�	W+ّ0 ���و�- #ّ


�  ,U ��� ا�	+2*�)
X��رات ا�
�ّ2� W+ّ0	�د ا�J��وا
�
��Y ��� U, ، 

3- �-ّG	�ّ-@�� ا�ا Z�, U�[ N2! ���ّ�ا U
G� ل�	G�#ا Uو�-�� 
�J*�و	�3\ ، تا W
� ا !N2 ا�
��ت ا�	��2	C*-�-وا���+

 ، �3��Jّ-ّ ا�	/�3�2�	��/�Gت ا���Jد 
3
U آّ	�
2ّ�إن !-م ا�ّ���#> ا -4  U, �;2���	�د ا�J��ت ا�


��� ،�
��Y ��� U, �!�/� ���` د�
_ !N2 ، وا�	��@� ا�	
 .    ا��Jاف C a/b+ّ�ف

      G<=  �?@�
و)��fgI xI%  آ��k )�م �3FI  )�ن )��<	 ، <?uI   fgI \ٍFّدا-  ا
 \L�
��ي I�� =3رI)\12(  E> l@3ّ ا�
،  د���ر)U]  /D�)7000ف آ�<xD�ّ�> C ا
g�م ا

Cأ� E> v
 ا��3Dا
"� -�3ا  �/ّ�l3 اM�-U�ع دون <��I  k?�%�ت إa��E>  % ا
�=�د �Xوذ

3ى <@f  ا
�=�د E> ت�%�?I ع�M�-Uا l3�ّ/د ا��/�، آ��=�
�م I�"ّ��ت "F� 3I)�ى ا
�%ا


�3و�F�( E%�ت ��> X%F��f. إدار�  3ّ/�

���3F ا v��x ذ
� v	 Cّz ��ء <> Xّ� 3=ت و�/
�F���
<E �"  و�	 Cz �3ا+Cٍ �	 ا��"*ك ا
�@�و=�ت 
"�   ا
�@�و=�ت إ
& ا
#"�ت ا

3ّ�
�%�رة <FL@  رّ+E%I r <� ���� إ
& ا
 x
�3 ا��/��(  ^�g
)& )O x%F|�اxa ا
	� x

�%"� b  MLI�-��  وE%I <�  ا��/��
�رة 
M��3ة ا
�E( k���  @FL ا��/��ل -M$ ا
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 %-�b  "� E> \
�g> ّ�فL� ت ، وه��و=�@�
، <�� أ�>& إ
& {hf �	 ا��"*ك ا
  �>Oم ا�?HO 189)3د  ��
وا
��/I oF���/��ل  �M%� 1988ي 11 ا
�Tرخ �	 1988 

�/
��ت ا�T�
آ�� �X  ،�<%  ذات ا
DL_  اiدار� �%�رات ا
3و
  وا
#��)�ت ا
�@F%  وا
�2170��%@I x�O<� )3د   ��
 11 واO<� )3د 1992 د����D 16 ا
�Tرخ �	 1992 

  ��

	 � 2005�M-	 10 ا
�Tرخ �	 2005��
�I C?ّو��   cf+ &�/> &F( ّ�فL�
�  74أH?�م ا
M��ة اO+%�ة <E ا
CLM اOول <E ا
��-�ن )3د �
 20 ا
�Tرّخ �	 1985 

F���   %1985ب��/

~دا-  وا �D��> ،. 
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II- ارات��6
�ا���  ا�
 !�ى @� د!�ا?ر��ع را@" ا�ّ-=2> 3�:�ل ا�	*;	� 
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 253 !-د ا���ار
   

,�	G�ا ��
��cة )��<%  ، :    
�ـــا�> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	��?� U  %>��(  ��ّT> 
Hـ;

� ا
/��<%  ، :   �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 ه%�  ا
�=�I  ا

�%  :   	�دّةـــــــا�M
 . �@> 3�3���� $%���X ا
/�وض ا

	:  ا�	ـ��" ا����ـــ��� ��
                . ��x =>�ء دا��ة ا
��� ا

 
  :ا�ـ	:-أ

 

 

 ��
 .,U أ�Jم ا�ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
          

          G�Fّ/�  ل�@
�	 ر�%$ <��3 )�م 
 buI3ّa�رة ���Dّ =>%  ا�?� U  %>��(  ��ّT�
 �D�/� ،  إدار�  _D^ ،  %>��( ةc��>x%
�k إ- �M��> رب�a د��
��%�س <�ا�� إ� 

 E%aر�/
�	 اM
& ، <�� أدّى إ
�	 إ-#�ز أ{_�ل <��t/I C%<M�  Fb ا
/�وض E> %_I ا
/3د ا
%aر�/

MLّ��ت وا-#ّ� E و�C%<M )�ض أ3H ا�I ز�M
H�ل دون ��?%I E�%  ا
/�رE> E%a ا

���b C=Oا xa�( �"%� E?� X
�x ��ا^�LH Cل ا
/�رض ا
�]آ�ر )M^ &F��ت (.         
          

  ����� +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء ا
�أي ���3ّم را�� ا
3)�ى و=3        �Hi �/D� ،x% ،kFfI 
�ّ
  ^��@�  <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا
�>%، ��أت ا
�@?�  أ-x)�ى ،��ع �	 ا
�3ّ	 ا

 Lّ�g�

��Dل، �و^�درا )E ا
#"  ا�I ��ّ�H ت�I 3� . 
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 254 !-د ا���ار      
   

,�	G�ا ��
��cة )��<%  ، :    
�ـــا�> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	��?� U  %>��(  ��ّT> 
Hـ;

� ا
/��<%  ، :   �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 ه%�  ا
�=�I  ا

��ء �%�رات دون <L�د=  <#F$ اiدارة وU <�ا��  �fF  اi{�اف ا :   	�دّةـــــــا��=
 ا
����uI 3%اءات ا-�3اب –و�#�وز اU)���دات �	 ا
_�ض 

�% –اO)�ان M
 . �@> 3�3���� $%���X ا
/�وض ا

	��x =>�ء دا��ة:  ا�	ـ��" ا����ـــ��� ��
                .  ا
��� ا

 
  :ا�ـ	:-أ

 

          

 ��
 .,U أ�Jم ا�ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
          

          G�Fّ/�  ل�@
�	 ر�%$ <��3 )�م  buI3ّa�رة ا
���Dّ =>%  ا�?� U  %>��(  ��ّT>
 �D�/� ،  إدار�  _D^  %>��( ةc��>x%
��ء �ّ%�رات �	 |%�ب <L�د=  <#F$  ا=�-�k إ

 3%��
اiدارة ودون <�ا��  �fF  اi{�اف و�#�وز اU)���دات ا
��^�دة �	 ا
_�ض و)3م ا
 k%ا���
�Iو C�/

��%�س <�ا�� �/Fّ�  I�-�3اب اO)�ان وإ���د a�رب <���Mا
�ا
#�ري I"� ا 

 C%<M�  %_I E%aر�/

  دون |%�l ا
/�وض وا
@%أ3Hا�Fز�M
��د  <E ا�uت آ��ML
�I 
         .^M���> E%��cI E%�Fb/�ر ��د�  <MF�g  و<�M�و�  

          

  ����� +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء ا
�أي �%kFfI ،x �	  و=3       �Hi �/D� ،3)�ى
��3ّم را�� ا

 �@��^  %<�
ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى، ��أت ا
�@?�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا
E( درا�لو^�D�
�I ��ّ�H ت�I 3�� ، Lّ�g�
.  ا
#"  ا
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 255 !-د ا���ار
   

,�	G�ا ��
��cة )��<%   :    
� ـــا�> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	��?� U  %>��(  ��ّT>
، 

Hـ;

� ا
/��<%  ،:     �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 ه%�  ا
�=�I  ا
 . /�وض��ز ا
  :    	�دّةـــــــا�


	 :   ا�	ـ��" ا����ـــ�����
                . ��x =>�ء دا��ة ا
ّ��� ا

 
  :ا�ـ	:-أ

 

 ��
 .,U أ�Jم ا�ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
          

          G�Fّ/�  ل�@
�	 ^D_  إدار� <Tّ�)�ن  buI3ّa�رة ���Dّ =>%  ا�?� U  %>��(  � ،
 �D�/��> �"I وض�/

�Mز ا  �#

& ر���  ��� x�MLI ،  %>��( ةcا=��اف� x%
�k إ-+  cf
�ّL� 	� uf+ إ^*ح 	� C��� ف�ّ@� &
�  )�ض أ3H ا
/�رE%a <�� أ�>& إ�T�
C ا

k��> دون  %
         .أ)D�ء <�
          

  ����� +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء  و=3        �Hi �/D� ،3)�ى
ا
�أي �%kFfI ،x ��3ّم را�� ا

 �@��^  %<�
�	 ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى ، ��أت ا
�@?�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا


��Dل�I ��ّ�H ت�I 3�� ، Lّ�g�
 .و^�درا )E ا
#"  ا
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 256 !-د ا���ار
   

,�	G�ا ��

�ـــا�    : �> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	��?� U  %>��(  ��ّT>،  %>��( ةc� 
Hـ;

� ا
/��<%  ، :   �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 ه%�  ا
�=�I  ا

��ب |�ا<�ت ا
�c+%� :   	�دّةـــــــا��Hا – �%+c�
���  ا�  ��HU ف���uI 3ار أذون^uI
 .اO{_�ل


	:  ا�	ـ��" ا����ـــ��� ��
                . ��x =>�ء دا��ة ا
ّ��� ا

 
  :ا�ـ	:-أ

 

 .ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
�� ,U أ�Jم ا�
          

          G�Fّ/�  ل�@
�	 ^D_  إدار�  ، )�ن  buI3ّa�رة ���Dّ =>%  ا�?� U  %>��(  ��ّT>
 �D�/� ، �"I  ��"�  ���3> &F( اف�}iا  �"> &
��� x�MLI ،  %>��( ةc��> x%
�k إ-

 uf+ ّ�ا=��افL� C��� 3مف( 	� �%+c� ت�ب |�ا<���Hا 
L�M^ kH�  �	 إ-#�ز 
���  ا
�c+%� /ّ�3 �اO{_�ل و� ��HU آ�ر[�
         .uI^3ار أذون �uI��ف اO{_�ل <��aع ا
ML� ا

          

  ����� +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء ا
�أي �%kFfI ،x  و=3        �Hi �/D� ،3)�ى
��3ّم را�� ا

�أت ا
�@?�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا
�>%  ^��@� �	 ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى، �


��Dل�I ��ّ�H ت�I 3�� ، Lّ�g�
 .و^�درا )E ا
#"  ا
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 257 !-د ا���ار
   

,�	G�ا ��
��cة )��<%  ، :    
�ـــا�> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	��?� U  %>��(  ��ّT> 
Hـ;

� ا
/��<%  ،ه%�  ا :   �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/

�=�I  ا 

 .�ن ا
ML��ت <�ا=D  أ)��ل 
#  – إ)3اد <*oH ا
ML��ت :   	�دّةـــــــا�

	:  ا�	ـ��" ا����ـــ��� ��
                . ��x =>�ء دا��ة ا
ّ��� ا

 
  :ا�ـ	:-أ

 

 ��
 .,U أ�Jم ا�ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
          

          G�Fّ/�  ل�@
�	 ^D_  إدار� <Tّ�)�ن  buI3ّa�رة ���Dّ =>%  ا�?� U  %>��(  � ،
 �D�/� %>��( ةc��>"> &
��� x�MLI ،�"I  ��"�  ���3> &F( اف�}iا  � ، x%
�k إ-

 uf+ ّ�ا=��افL� C��� ف 	�  �ML
 o@F> 3م إ)3اد( X|ر  D��I 	F^Oا �"_FD> وز�#�
30%D�-ا GM

T�Fّ� و)3م   >�/
�  ا
�Mز 
/�ض |%� �  LgI�l اiدارة ا#
�ص =�Dل 

 &

MLF��ت ا
3ا)%  إ �%F/
�  ا#Fّ

��^%�ت ا �"
�%  آ/3م ا<���M

?ّ�ا��ت ا
ّ��وط ا oI�f>
I�f> وّد �#"%�ات��

?ّ�ا��ت ا
��وط <��aع ا
ML� �aورة ��X�3 ا  � . 

          

  ����� +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء ا
�أي �%kFfI ،x ��3ّم را�� ا
3)�ى، �D/ و=3         �Hi �

 �@��^  %<�
�	 ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى ، ��أت ا
�@?�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا

��Dل�I ��ّ�H ت�I 3�� ، Lّ�g�
. و^�درا )E ا
#"  ا
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 258 !-د ا���ار
   

,�	G�ا ��

� ـــا�   :  ��ّT>،  %>��( ةc��> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	��?� U  %>��(  
Hـ;

� ا
/��<%  ، :   �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 ه%�  ا
�=�I  ا

�  ا
�DF, –  L�g�ت ا
& أآ�� <M^  E�  �#��  :   	�دّةـــــــا�#F
 �#�وز رأي ا
LّF
 .M��ت 


	:  ا�	ـ��" ا����ـــ��� ��
                . ��x =>�ء دا��ة ا
ّ��� ا
 

  :ا�ـ	:-أ
 

 ��
 .      ,U أ�Jم ا�ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
          

          G�Fّ/�  ل�@
�  أ)�ان  buI3ّa�رة ���Dّ =>%  ا�+>��(  ��ّT>  _D^ 	��?� U  %

�Mز ا
/�وض و�<��cة )��<% ، �/��D إدار�   �#
  ��<( X"/%�� &
��� ،D X3هHأ �}�

 ��T�F

� ا
��آ��  �L�
�I ت�3را�F
 ��3>  f+ ،X"%
�k إ- X"ا{��اآ   	� X"/%��
 uf+ ّ�ا=��افL� C��� و)3م ف  %�M

?ّ�ا��ت ا
��وط ا oI�f> �%| ل )�ض�D= 	�

 X�3�� &F( وّد��

MLF��ت ا
3ا)%  إ
& �aورة C�H ا �%F/
�  ا#F

��^%�ت ا X"
ا<���
f> ا��#"%�ات�?
  �I� ، وط��
,kF ا
/�ن <��3 ا
3را��ت �I#��  �%�� ا+�rّ �ت ا


~-#�ز و�#�وز ا
����3أ{_�ل  "#
�M$ ا
��%E  وإ���ده�� bا E%��M^ &

�qFD  إ ��"-c�I ات
�  ا
/F%� ، وآCّ ذ
E%�*> _I v د���ر5#F
%  �M�دي )�ض <��وع ا
ML�  F(& أ-p�ر ا


MLF��ت. 
          

  ����� +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء ا
�أي �%kFfI ،x ��3ّم را� و=3        �Hi �/D� ،3)�ى
� ا

 �@��^  %<�
�	 ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى، ��أت ا
�@?�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا

��Dل�I ��ّ�H ت�I 3�� ، Lّ�g�
 .و^�درا )E ا
#"  ا
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 259 !-د ا���ار
   

,�	G�ا ��
��cة )��<%  ، :    
�ـــا�> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	��?� U  %>��(  ��ّT> 
Hـ;

� ا
/��<%  ، :   �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 ه%�  ا
�=�I  ا


M   –ات وا-#�زه� �Iا�f  أذون ,kF  {�اء �#��  :  	�دّةـــــــا��g> ل )�وض�D=  

���>%�ت  ا��*م </3ّ-
���>%�ت آ�اس ا
��وط   M
�g> ات

 آ�اس ا
��وط 

	:  ا�	ـ��" ا����ـــ��� ��
                . ��x =>�ء دا��ة ا
ّ��� ا

 

  :ا�ـ	:-أ
 

        ��
 . ,U أ�Jم ا�ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
          

          G�Fّ/�  ل�@
�	 ^D_  إدا )�ن buI3ّa�رة ���Dّ =>%  ا�?� U  %>��(  ��ّT> ،  ر�
 �D�/� %>��( ةc��>fّ+ C_�� ،�ّ
�   و�#"%�ات   <��3 <�آ�ي 
��F��C وا#
  ��<( &
��

F�/3ّا
/�وض 
�Mز  	�=�

*��*م ا  �#
 �	 Gف ���L�Fّ� أ+f�ء ا=��اف -�k إ
%x، اتو
وإ-#�زه� �Iا�C�/F  f وU3Iت ا
@���   <?�D%  وU3Iت 
<E <�ادّ  t/I ا
��اءات�#�� 

+ kF, أذون ّ̂ � ،Fّ�
�� -X 3ّ/>rّآ�  M
�g> ّ�ات
�k إ
%�xوط )x%F آ�اس ا� ،، آ�� �
�  ��ز )�وض #FI ا�<( x�MLIت��ML
��ء </3ات  إ3Hى ا�=�I  �F/��
�p%\ و^%�- ا� ،


�|E> X آ�-x ، �ت�آإ3Hى ا
ّ� )�ض =�Dل �IM
�g>�
 �
�%  اM
	 ���>%�ت آ�اس ا
��وط ا
�rّ�<E ات </��3ّآ  ا
<� G	 E%/>3ّ= E%H ت <E أ^�a &F(  Cورة أن �?�ن ا
�#"%�ا

 .<3Lر <_���
        


  ����� +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء ا
�أي �%kFfI ،x  و=3�Hi �/D� ،3)�ى
��3ّم را�� ا
 �@��^  %<�
�	 ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى ، ��أت ا
�@?�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا


��Dلو^�درا )E ا
#"  ا
�� ، Lّ�g�I 3�ت�I ��ّ�H  .
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 260 !-د ���ارا      
   

,�	G�ا ��
��cة )��<%    :   
� ـــا�> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	��?� U  %>��(  ��ّT>
، 

Hـ;

� ا
/��<%  ، :    �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 ه%�  ا
�=�I  ا

���>%�ت آ:  	�دّةـــــــا�  M
�g> ل )�وض�D=  وط��

M  -�اس ا�g> ا��*م </3ات 


���>%�ت آ�اس ا
��وط . 

	 :    ا�	ـ��" ا����ــ�����
                . ��x =>�ء دا��ة ا
ّ��� ا

 

  :ا�ـ	:-أ
 

 ��
 .      ,U أ�Jم ا�ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
          

          G�Fّ/�  ل�@

3ى ن ا)���  أ buI �3ّa�رة ��Dّ=>%  ا E��}�D>�ّT> U  %>��(  �
�	 ^D_  إدار� �?� �D�/� ، %>��( ةc��
#X"M^�I أ)>�ء 
#�ن ��ز )�وض و، <�  

3ّ/�
�k إ
%"X ا=��اف أ+f�ء ، اتا��*م و=�	 -�ّL�GF��� ن ��ز ،ف�#
�O  D)>�ء �
�I 

?ّ�، ا
/�وض \
�g> ل )�ض�D= 	�( rّ- ي[
�%  اM
�a &Fورة أن �?�ن اس ا
��وط ا

 C^أ E> ات�%"#�
�و<3Lر <_���،  �	 G>3= E%H ا
��آ  </3ات <E <@3د ا
�I  D�
	�=�
�  ا��U*م ا#

�� ، �	 إ���م ه]l ا
/���fI  %F�  O)>�ء   M
�g>oD� 3=�/�
 )x%F <� ا

 �ML
  .^�kH ا
 


  ����� +�X ا
�@�%F( o% و=3        �Hi �/D� ،3)�ى
3Ii xاء ا
�أي �%kFfI ،x ��3ّم را�� ا
 �@��^  %<�
�	 ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى ، ��أت ا
�@?�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا


��Dل�I ��ّ�H ت�I 3�� ، Lّ�g�
. و^�درا )E ا
#"  ا
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 261 !-د ���ارا
   

,�	G�ا ��
�	 ^D_  إدار�    :   
� ـــا��?� U  %>��(  ��ّT>  %>��( ةc��> �D�/� ،
، 

Hـ;

� ا
/��<%  ، :    �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 ه%�  ا
�=�I  ا
��ب +f��� ا
��>–�%+c�I/  �%� إ-#�ز ا
ML��ت   :   	�دّةـــــــا��Hا . 


	   :  ا�	ـ��" ا����ـــ�����
                . ��x =>�ء دا��ة ا
ّ��� ا
 

  :ا�ـ	:-أ
 

 .�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
��       ,U أ�Jم ا�ّ-!
          

          G�Fّ/�  ل�@
�	 ^D_   أ)�ان أbuI3ّa 3H�رة ���Dّ =>%  ا�?� U  %>��(  ��ّT>
 �D�/� ،  ة )��<% إدار�c��> ،xM^�I   ��"#
�k إ
%x <��3ا 
�{_�ل 3HuIى ا
����3�ت ا-
 uf+ ّ�ا=��افL�C��� ف +c�
�#�Cّ	 اI ل�_}Oا �%� E3و�� 	� �% &
 ا
@p%�ة I�ai��  إ

)F& د=  <��DF� �bّ  /I%� وه� <� أ، �t/DI G ا
�/f%�ت ا
�اردة Fّ/�  xI�ت��D%fأ+f�ء و
X
��ب +f��� ا
�c+%� إ-#�ز اO{_�ل و�Hا E> E?ّ��  ز�ل إ-#�ص [��LgI �ML
 . ا

 


  ����� و=3        �Hi �/D� ،3)�ى
 +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء ا
�أي �%kFfI ،x ��3ّم را�� ا

 �@��^  %<�
�	 ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى ، ��أت ا
�@?�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا


��Dل�I ��ّ�H ت�I 3�� ، Lّ�g�
. و^�درا )E ا
#"  ا
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 262 !-د ���ارا

   
,�	G�ا ��

� ـــا�   : �?� U  %>��(  ��ّT>،  %>��( ةc��> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	� 

Hـ;

� ا
/��<%  ،:    �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 ه%�  ا
�=�I  ا
 .,DF�ت �#��     :   	�دّةـــــــا�


	:  ا�	ـ��" ا����ـــ��� ��
                . ��x =>�ء دا��ة ا
ّ��� ا
 

  :ا�ـ	:-أ
 

 .	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
��      ,U أ�Jم ا�ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�
          

          G�Fّ/�  ل�@
�%E> E أ)�ان  buI3ّa�رة ���Dّ =>%  اbا E%-�( U  %>��(  ��ّT>
 �D�/� ،  إدار�  _D^ 	���cة )��<% �?�> ،�  ���3�
 ��ا
3را��ت �Oول xM^�I ر�%

�ّT�F

� ا
��آ��  �L�
�I
�  وا
��-	 xM^�I <��3ا HuI ت�3را�F ��"#
، 3ى ا
����3�ت ا
���F<�ت و-�"F� L�kF, >ّ�ف ���GF �#��   أ+f�ء -�k إ
%"�� ا=��اف�I وّد��
�I oF/�

��%M^E��E% ه� إ
& و��آ%�bض ، ا�( E> CLّ��
�   ا
ML�<ّ�� أدّى إ
& ا#F
 )F& أ-p�ر ا

MLF��ت �aورة أن <qFD ا
ML��E% </� =3 �#�وز  �%F/
 .E د���ر <*�%5ا

 


  ����� +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء ا
�أي �%kFfI ،x  و=3        �Hi �/D� ،3)�ى
��3ّم را�� ا

 �@��^  %<�
�	 ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى ، ��أت ا
�@?�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا


��Dل�I ��ّ�H ت�I 3�� ، Lّ�g�
 .و^�درا )E ا
#"  ا
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 263 !-د ���ارا   
   

,�	G�ا ��
��cة )��<%   :     
�ـــا�> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	��?� U  %>��(  ��ّT>
، 

Hـ;

� ا
/��<%  ،:     �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 ه%�  ا
�=�I  ا
�%�  إ�F>oD\  ��� )�ض <�
	 �LgIص :  	�دّةـــــــا�� lؤ�L=–  U ل )�ض�D=

 �D�/ا��/� C=أ. 

	 :   ا�	ـ��" ا����ـــ�����
                . ��x =>�ء دا��ة ا
ّ��� ا

 

  :ا�ـ	:-أ
 

��
 .      ,U أ�Jم ا�ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
          

          G�Fّ/�  ل�@
�	 ^I�ّT�  _Dأ)�ان أرbuI3ّa   /I�رة ���Dّ =>%  ا�?� U  %>��(  �
��cة )��<% ، �/��D إدار� >"M^�I ،X #
�أ)>�ء 
�k إ
%"X ا=��اف ، /�وض  ��ز أ3H ا-

�%� �LgIص <Fّ\��� )�ض <�
	 �	 �Lّ�ف ���GF أ+f�ء � lؤ�L=إ oD�  3م(  Fّ/�I
�CD= E>  �Fّ وزارة ا
�#"%� وا�i?�ن �
إ
& {�آ  b�-%  وإ���د ا
ML�  H�F^%  ا
�+L  ا


	 ا��

\ =�Dلو ، د���ر500.000
/�ض اOول I@�ا
	 ر|X �#�وز )�a"� ا�g> ض�( 

��د D ي[
�%  اM
<@3د ��a &F( rورة أن �?�ن ا
�#"%�ات <E أ^C �آ�اس ا
��وط ا

 G>3= E%H 	�
 .<3Lر <_��� <E </3ات ��آ  ا
 


  ����� +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء ا
�أي �%kFfI ،x  و=3        �Hi �/D� ،3)�ى
��3ّم را�� ا

?@�
�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا
�>%  ^��@� �	 ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى ، ��أت ا


��Dل�I ��ّ�H ت�I 3�� ، Lّ�g�
 .و^�درا )E ا
#"  ا
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 2007 ��@	:� 30 @� ا�	Eرّخ 264 !-د ���ارا     
   

,�	G�ا ��
��cة )��<%  ، :   
� ـــا�> �D�/� ،  إدار�  _D^ 	��?� U  %>��(  ��ّT> 
Hـ;

� ا
/��<%  ،ه%�  ا
�=�:    �3�J ا�ـــّ�ه�L�F
  >�/
 I  ا

 .   �#��  ,kF:   	�دّةـــــــا�

	:  ا�	ـ��" ا����ـــ��� ��
                . ��x =>�ء دا��ة ا
ّ��� ا

 

  :ا�ـ	:-أ
 

��
 .      ,U أ�Jم ا�ّ-!�ى �-ى دا��ة ا�ّ��� ا�	��� ، ��ز �\ ا�ّ���ع @
          

          G�Fّ/�  ل�@
�	 ^T>  _Dّ�أ3H أ)�ان  buI �Dّ��3ّa�رة =>%  ا�?� U  %>��(  �
��cة )��<% ، �/��D إدار� >Fّ

LّFا+#�  ا
xM^�I ،3ّ <��3ا   %Fت��M ،ا=��اف x%
�k إ-uf+  

 	� C��� ّ�فL� دي�M�
 v
��%X� E إ���ده�� إ
& -M$ ا
���ول وذbا E%��M^ &
�#��  ,kF ا
%F/
�  ا#F

MLF��ت )�ض <��وع ا
ML�  F(& أ-p�ر ا � ، qFD�
 5ر|X �#�وز ا
����3ات 

 .<*�%E د���ر 
 


  ����� +�X ا
�@�%3Ii x%F( oاء ا
�أي �%kFfI ،x  و=3        �Hi �/D� ،3)�ى
��3ّم را�� ا

 �@��^  %<�
�	 ا
ّ���ع �	 ا
3ّ)�ى، ��أت ا
�@?�  أ-x، <�& آ�ن ,kF ا
ّ���ع �	 ا


��Dلو^�درا )E ا
#"  ا
�� ، Lّ�g�I 3�ت �I ��ّ�H. 
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�/�3 ��م         �

	 �	 ا����)"� ا��
rّ- hDa ه]ا ا
����� <CD= E دا��ة ا
ّ��� ا
�ّ%3ة ����ة ا
?��	  ر�%�  ا
3ّا��ة ،2008  <�ي9
   ��I��  ا

 
  

�ــ�دة     ّ
 :وI@>ــ�ر ا
 
 

�  ،  ��زي H EIّ��د<@�3 %��ّ
��)ـ3 ا>         
hIا�> C%(��ــ�،              إ�<(    

fّ
        )>ــ�،  ا
�Tدب)�� �ه� ا
��Mس� EـI ــ�،  زه%ـ�<(        

        )>ــ�،  رa� EI <@��د     
     	�-���
�3وب ا
@?�<   +C%F ا>       . 

 
 

                           ��
  ا�ّ��
 

                           @��ـ�ة ا�;ـ�@�
 

         



  التونسيـة الجمهوريـة 
  

                                     
  

  

  المالي  الزجرِ دائرةُ 
 التقـرير نـويالس  

  ونعـشرال
  

2008  
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فجـــرِ دائــرةَ يشــرالمــــالي أن  الز
ها هورية تقريرترفــــــع إلى سيادة رئيس الجم

  .2008لعرض نشاطها خلال سنة   ينعشرالسنوي  ال
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  الفهــــــرس

  
  الصفحة               

  
                      4                                     المقدمـــــــة        

    
    I  –  6             ـة                             القرارات القاضية بالإدانة وبتسليط الخطي  

        
   II –  9               عدم سماع الدعوى                                   القرارات القاضية ب                              
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  المقدمة                    
  

طبقا  ،حيلت عليهاقضية أ) 13(ة عشرة ثلاثب، 2008سنة   ، خلالدائرة الزجر المالي تعهدت

من كل من وزير ،  1985جويلية  20المؤرخ في  1985 لسنة 74من القانون عدد  9لأحكام الفصل 

ووزير التعليم العالي والبحث  ،)3(ووزير التربية والتكــوين ) 1(ووزير المالية ) 1(الداخلية والتنمية المحلية 

ووزير الشباب ) 1(المؤسسات الصغرى والمتوسطة وووزير الصناعة والطاقة  )1(العلمي والتكنولوجيا 

  ) .6(والرياضة والتربية البدنية 
  

، توزعت القرارات بشأا على النحو اياقض)  8( ثمانيفي  ،2008، خلال سنة وقد بتت الدائرة

  :التالي 
  
  ،بالإدانة وتسليط الخطيةقضت  اتقرار) 6(ست * 

  .عدم سماع الدعوىبضيا ق) 2(ن اثناقراران و* 

  

  .عيين لجلسة مرافعةانتظار التقضايا هي في ) 4( أربعكما تم ختم التحقيق في 
  

) 37(وثلاثين  ا، في طور التحقيق، سبع2008، في موفّى سنة زالت ما ، الّتيوبلغ عدد القضايا

  .قضية

التصرف  أخطاء، أنّ يةالّتي تمّ البت فيها بالإدانة وتسليط الخط اياتبين ، بالنظر في مضمون القض قدو

راءات والقواعد والإجتيب اترالومتصرفي وأعوان منشآت عمومية بعموميين فين موظّد تقيعدم عن  تترتبقد 

ام الترتيبية ومقتضيات القوانين الأساسية وتجاوز الأحكمة للصفقات العمومية وبنود العقود المتعلقة ا المنظ
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ج وإسناد منح تعويضية بعنوان عطل المتعلقة بكيفية التسمية في الخطط الوظيفية وإسناد المنح والامتيازات والتدر

كما ترتبت تلك الأخطاء . لماء والنور الكهربائي بالمساكن الوظيفيةااني لستهلاك لاواسنوية لم يتم التمتع ا 

السيارات الإدارية مخالفة للأحكام الترتيبية سارية المفعول في الغرض استعمال سوء التصرف في المحروقات و عن

 ،وصرفها وتدوينهاأحكام القانون الأساسي للميزانية بخصوص جمع الأموال لدى الغير بعدم التقيد عن و

تمكين الغير من كلعمليات وهمية  ،لفالتسليم والاستلام مع المحاسب الخبمحضر  وإدراج المحاسب السلف،

تعمد آمر الصرف قبول إلى الإعلان قصد تفعيل المنافسة ودون اللّجوء مركز بمؤسسة عمومية استغلال مشرب 

  .لأحكام مجلة المحاسبة العمومية خلافا والاحتفاظ ا لديهغ نقدية ومبالصكوك بنكية 

   

رةالعموم الجهات وفي ما يخصة المتضرى عمومية  ومستشفًقت القضايا المذكورة بمنشأة تعلّ ، فقدي

  .بالخارج ومعهد ثانويللجمهورية التونسية فارة سللشباب والطفولة و ي ومركز مندمجمحلّ
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       I - القاضية القرارات ةبالإدانة وتسليط الخطي  

  



 7

  .2008مارس  28في  المؤرخ 223عدد  القرار

 
  منشأة عمومية ، :    يةـــالجهة العموم

  ،الرقابة العامة للمصالح العمومية  :   قابةالـــر هيكـل
  .إسناد منح وامتيازات -انتدابات  –شراءات   –صفقات عمومية  : مادةـــــــال
  :   المـرجع القانــوني 

 
أوت  5المؤرخ في  1985لسنة  78من القانون عدد  75أحكام  الفصل  •

لنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات المتعلّق بضبط ا 1985
الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية 

 ،المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
 من مجلّة الشغل، 131أحكام الفصل  •
ق المتعلّ 1989 لأفري 22 المؤرخ في 1989 ةلسن 442 أحكام الأمر عدد •

 ،ميةالعموات ـبتنظيم الصفق
 ،ةـبأعوان المنشأة العمومي ظام الأساسي الخاصالن مقتضيات •
المتعلق  1997أوت  25المؤرخ في  1997لسنة  38منشور الوزير الأول عدد  •

  .بالمساهمات والإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية

  المبدأ
 

لدعوة إلى المنافسة ا ،ال الصفقات العموميةتقتضي التراتيب، في مج •
 مبلغ كلّما تجاوز سقف الشراءاتوذلك لعروض إلى طلب ل واللّجوء

 د بقرار مجلس إدارة المنشأة العمومية،المحد ألف دينار 100
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، في ذلك ما يتم منها بواسطة صفقات متعددةتجزئة الشراءات، بما  إنّ •
يترتى أفضل في الحصول علفويت على الجهة العمومية ب عنه حتما الت

 الأسعار، 
• التقديريةيزانية ر المف في المنشأة، في إطاإنّ إحكام البرمجة المسبقة للتصر ،

بما من مها احجأة الحاجيات وطبيعبالمتصرف  إحاطةمن شأنه أن يضمن 
 ،الأسعار أفضل  الحصول على  قصدمن تجميعها  هنيمكّ شأنه أن

ذلك على مجلس كوللصفقات على اللّجنة الداخلية إن عرض الصفقة  •
ف من وجوب عرضها على أنظار لا يعفي المتصرالمنشأة العمومية إدارة 

 ،عندما تقتضي التراتيب ذلك جنة العليا للصفقاتاللّ

لجنة الصفقات لدى المنشأة العمومية  عرض مشروع الصفقة على إنّ •
لس الإدارة  غير ملزمو استشاري وجوبي ولكن رأي هذه اللجنة

ظات، جنة من عدم قبول أو من تحفّاوز ما تبديه هذه اللّالذي يمكنه تج
 تعليل قراره وإبلاغه ،في هذه الحالة ،مجلس الإدارة ه بتعين علىأن إلاّ

 ، ذات النظرالصفقات لجنة فورا إلى رئيس 
من و، في نطاق الصفقات العموميةجان المحدثة لا تعفي مداولات اللّ •

 من د ف من ضرورة التأكّلمتصرضمنها لجنة الفرز أو لجنة الصفقات، ا
 ،مشروعية الصفقة المزمع إبرامها

• ف، في إطار الاستشارات لغرض الشراءات، أن يستند لا يجوز للمتصر
إلى التوضيحات أو البيانات التي طلبها على سبيل الاسترشاد، لإقصاء 

 بعض العروض أو لتفضيل البعض منها على البقية،  
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من تخلّي العامل عن عطلته السنوية حتى وإن يعتبر باطلا كلّ اتفاق يتض •
  كان هذا التخلّي في مقابل منحة تعويضية،  

اجتماعية لإسناد منح وامتيازات لا تقرها التعلل بضغوطات  لا يجوز •
  .القوانين والتراتيب سارية المفعول

  
بحد بخطية  وعقابهمتصرف منشأة عمومية مكلّف بخطة رئيس مدير عام لها  بإدانةالمحكمة  قضت

اقترافه أخطاء  وذلك من أجلدينار  )6000(بما قدره ستة آلاف كامل مرتبه الخام السنوي من  )16\(السدس 
  :في التصرف تمثلت في ما يلي

  
مادة طن من ) 1000(طرف أجنبي للتزود بما قدره ألف إبرام صفقة بالاتفاق المباشر مع  .1

الترتيبية المنصوص عليها بالأمر عدد ضيه الأحكام ما تقتمليون دينار على غير  بمبلغأولية 
من  ،المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية 1989 أفريل 22 المؤرخ في 1989 لسنة 442

تزامات مالية في غير مما أفضي إلى تحميل المنشأة العمومية الْوجوب اللجوء إلى المنافسة، 
ة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون تصرف على معنى الفقرفي المحلها وهو ما يعد خطأ 

 .موجبا للإدانة والعقاب 1985 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74 عدد
 

صفقات الى عدة ملايين دينار ) 9(بقيمة جملية قدرها تسعة مادة أولية تجزئة شراءات  .2
ذلك تم من وتبين أن  ،العمومية لمراقبة اللّجنة العليا للصفقاتالعملية حتى لا تخضع وذلك 

يات الشركة، وعدم سعيه غم من إدراكه المقبل المدعى عليه، بالرإلى تجميعها سبق لحاج
وإصدار طلب عروض سنوي يشمل جملة الحاجيات بما يضمن للمنشأة الحصول على أفضل 

أفريل  22المؤرخ في  1989لسنة  442عدد  الأسعار وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الأمر
تصرف على في الويعد خطأ ، امالي اضرر ويلحقق بتنظيم الصفقات العمومية تعلّالم 1989

 20المؤرخ في  1985لسنة  74معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 
 .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية 
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يا للصفقات لعللية على أنظار اللّجنة الة من الصفقات الإطارية لشراء مادة أوعدم عرض جم .3
لئن تمّ عرض هذه العقود الإطارية على أنظار و .ملايين دينار )5(خمسة رغم تجاوز قيمتها 

من المتصرف لا يعفي فإنّ ذلك نشأة العمومية، اللّجنة الداخلية للصفقات ومجلس إدارة الم
 114قتضيات الفصل لم مما يعد مخالفةعرضها الوجوبي على أنظار اللجنة العليا للصفقات، 

المتعلّق بتنظيم الصفقات  1989أفريل  22المؤرخ في  1989لسنة  442من الأمر عدد 
اء على مقررات صدرت عن تزامات مالية بنإلى تحميل المنشأة العمومية الْ فضىأو العمومية
تصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل في الخطأ  المختصة، وهو ما يشكّل ةغير الجه

موجبا للإدانة  1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74نون عدد الثالث من القا
  .والعقاب

تحديد أسعار شراء إحدى المواد الأولية عن طريق التفاوض عوضا عن اعتماد سعر موحد  .4
وفقا لما نص  ،سمية العالمية للأسعار المتداولة لهذه المادةالقائمة الراستنادا إلى لكلّ ثلاثة أشهر 

انجر عنه تحمل المنشأة العمومية  ،الثالث من الاتفاقية الإطارية المبرمة في الغرض الفصل عليه
لإطار المحدد لدينار، تجاوزا ) 600.000(ألف  ستمائةمصاريف إضافية بلغت حوالي 

بموجب بنود عقد الصفقة، وحمل بالتالي المنشأة التزامات مالية من قبل جهة غير مختصة 
، وهو ما يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرتين  للمنشأة العموميةب عنه ضرر ماليترتو

جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74الثانية والأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 
 .موجبا للإدانة والعقاب 1985

 
5. فتح  ، بناء على محاضر كلّ من لجنةبرام عقد صفقة معهاوإ ركاتقبول عرض إحدى الش

، بالرغم من عدم تضمين ملف اللجنة الداخلية للصفقاتو اليفرز الفني والملحنة الوض والعر
على  عدم إقصائهورخصة وكيل بيع من قبل وزارة التجارة ل العرض الذي تقدمت به

لم يكن مطابقا لما هو مطلوب بكراس  هذا العرضمستوى  عملية  الفرز الفني باعتبار أنّ 
 ه لاحقا مما انجر عن ،اس الشروطتم إبرام عقد مخالف لمضمون كر وبالتالي فقدالشروط، 
ل الشآلاف دينار، وذلك تبعا لبروز عديد  5,3صاريف إضافية قدرها حوالي لمركة تحم

للمواصفات المضمنة بكراس الشروط الشوائب يذكر منها بالأساس عدم مطابقة العرض 
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الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد  على معنى الفقرة وهو ما يعد خطأ في التصرف
 .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74

  
ألف دينار إلى ثلاث طلبيات  256تجزئة عملية شراء جملة من المستلزمات الصناعية بقيمة  .6

ل دون ، مما حافي الغرض والاكتفاء باستشارة مضيقة عوضا عن الإعلان عن طلب للعروض
تفعيل المنافسة والانتفاع بقاعدة العرض الأفضل فنيا وماليا، مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة 

 1989أفريل  22المؤرخ في  1989لسنة  442الثانية من الفصل الثاني من الأمر عدد 
مما أفضى الى تحميل المنشأة العمومية التزامات مالية على  ،المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية

ير الصيغ القانونية وهو ما يعد خطأ في التصرف على معنى أحكام الفقرتين الثانية والأخيرة غ
موجبا  1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74من الفصل الثالث من القانون عدد 

 .للإدانة والعقاب
  

ا ن اقترح عرضوإسنادها لغيره ممالعرض الأقل ثمنا، ب تبين أنه تقدم عدم إسناد طلبية الى مزود .7
وتم  دينارا، 48.704ب عنه تحمل المنشأة العمومية أعباء إضافية بلغت مما ترت، أعلى تكلفة

 سناد الطلبية لغيره من مقترح إليه لجنة الفرز المدعى عليه بناء على ما انتهت إ ذلك من
 . ل هذا المزودمن قبالعمومية لة رأيها بالمساعدة الفنية اانية التي تلقاها المنشأة معلّ

  
لم  ما صدر عنهالمدعى عليه، لئن أخذ برأي لجنة الفرز، فإنّ قد رأت المحكمة أنّ و        

التزامات مالية دون موجب وهو ما  ،، تبعا لذلكالمنشأة العموميةحمل بالتاليمما يجد له مبررا 
 74قانون عدد يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من ال

 .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة 
  

تجزئة عملية شراء بعض المستلزمات المكتبية باللجوء إلى إصدار ثمانية  أذون بالتزود، أربعة   .8
سبتمبر  24ماي و 25و 24و 21على التوالي بتواريخ  2001منها صادرة خلال سنة  

أوت،  29و 7أفريل و 29و 26صادرة على التوالي في  2002بعنوان سنة ) 4(وأربعة 
عوضا عن الإعلان عن طلب عروض ، وهو ما حال دون تفعيل المنافسة في الغرض 
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للانتفاع بقاعدة العرض الأفضل فنيا وماليا، مخالفا بذلك أحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 
ظيم الصفقات العمومية وأفضى المتعلق بتن 1989أفريل  29المؤرخ في  1989لسنة  442

وهو ما يشكل خطأ في  ،إلى تحميل المنشأة العمومية التزامات مالية على غير الصيغ القانونية
لسنة  74التصرف على معنى الفقرتين الأولى والأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 

 .موجبا للإدانة والعقاب 1985يلية جو 20المؤرخ في  1985
  

في الغرض ثالثة وتفضيل شركة إلى شركتين اقترحتا أفضل العروض  د طلبياتعدم إسنا .9
أفضل بخصوص آجال  الأخيرة عينات من العروض وشروط وذلك بدعوى تقديم هذه

جوع إلى طلبات الأسعار الموجهة إلى العارضين، أا اقتصرت على بالر ،وقد تبين. التسليم 
تحديد كميات المواد ا الفنية المتعلقة بالأقيسة مع طلب جملة من البيانات وموا تهاونوعيصفا

، ولم يتم ت بكيفية الخلاص والتسليم وآجالهتعلّقو لا غيرأدرجت على سبيل الاسترشاد 
عليه بتصرفه على النحو وعليه يكون المدعى  على قدم المساواة،ا إعلام جميع العارضين 

إضافية لا مبرر لها بما ألحق ا ضررا ماليا ا، وهو  المذكور قد حمل المنشأة العمومية أعباء
 74ما يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 

 .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة 
  

مية علافي الإبيقة لاقتناء تط إحدى الشركاتلدى  ،في إطار صفقة دراسة ،التزود مباشرة .10
عوضا عن الإعلان عن طلب عروض في  يناردلف أ 37 والتكوين في استعمالها بكلفة

 لا ذلك بدعوى أن الأمر تم منه آلاف دينار، و 10الغرض باعتبار أن مبلغها تجاوز حد
دليل نه ا تضمبم الغرضفي  مستدلا ،إسداء خدماتدراسة وإنما بصفقة يتعلق بصفقة 
والذي  ،صة في التكوينسات الإدارية المتخصومي الصادر عن إحدى المؤسالمشتري العم

 مرجعا قانونيا يستند إليه، تبين أنه لا يعدوعليه فإن ما صدر عنه على نحو ما سبق بيانه يعد 
أفريل  22المؤرخ في  1989لسنة  442حكام الفصل الثاني من الأمر عدد لأمخالفا 
تزامات الْلمنشأة العمومية ا تحميلب عنه ترتوقات العمومية والمتعلّق بتنظيم الصف 1989

، وهو ما يعد خطأ في التصرف على معنى أحكام الفقرتين ةجهة غير مختص مالية صادرة عن
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جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74الثانية والأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 
 .موجبا للإدانة والعقاب 1985

  
جوء المباشر ألف دينار واللّ 185بمبلغ قدره   الأولية للتصنيع راءات إحدى الموادتجزئة ش .11

إلى مزووهو ما عوضا عن القيام بطلب عروض دون إبرام عقد كتابي في الغرض، ن د معي
لانتفاع بقاعدة العرض الأفضل حال دون تفعيل المنافسة لغرض تمكين المنشأة العمومية من ا

وزا بذلك ترخيص  مجلس الإدارة للرئيس المدير العام لإصدار أذون بالتزود متجا فنيا وماليا،
بذلك أحكام الفصل الثاني مخالفا   ألف دينار، 100دون إبرام صفقات ما لم يتجاوز مبلغها 

المتعلق بتنظيم الصفقات  1989أفريل  22المؤرخ في  1989لسنة  442من الأمر عدد 
تزامات مالية للمشروع العمومي دون وجه ضرورة أنها أدى الى حصول المما العمومية، 

يشكّل خطأ في  وهو ماصدرت عن غير الجهة المؤهلة قانونا وهي تحديدا مجلس الإدارة، 
 1985لسنة  74التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 

  .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في 
  

ألف دينار  143اثنتين من المواد الأولية بمبلغ سنوي قدره حوالي  شراءات مادتين تجزئة .12
واللّجوء المباشر إلى مزودون إبرام صفقات كتابية بدعوى خصوصية هذين المادتين، ن د معي

قف المحدد من طرف مجلس عن تجاوز الس علاوةعوضا عن إجراء طلب عروض في الغرض 
قصد ا حال دون تفعيل المنافسة مم، من قبل الرئيس المدير العام الإدارة  لإصدار طلبيات

وهو ما يعد مخالفة  الانتفاع بقاعدة العرض الأفضل فنيا وماليا،من ية متمكين المنشأة العمو
 1989أفريل  22المؤرخ في  1989لسنة  442حكام الفصل الثاني من الأمر عدد لأ

ى الى حصول التزامات مالية للمشروع العمومي في المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وأد
وهو غير وجه ضرورة أنها صدرت عن غير الجهة المؤهلة قانونا وهي تحديدا مجلس الإدارة، 

يشكّل خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد  ما
 .انة والعقابموجبا للإد 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74
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تسمية عونين في خطة مدير دون أن يستجيبا للشروط الواردة بالنظام الأساسي لأعوان  .13
الشركة ودون الحصول على تأشيرة سلطة الإشراف وذلك خلافا لمنشور الوزير الأول 

المتعلق بالمساهمات  1997أوت  25 بتاريخ 1997لسنة  38عدد الصادر تحت 
ؤسسات العمومية ومقتضيات  النظام الأساسي الخاص بأعوان والإشراف على المنشآت والم

دون موجب من امتيازات مالية  هذين العونين مما أفضى بالتالي إلى تمكين  ،المنشأة العمومية
، وهو ما يشكّل خطأ تصرف على معنى الفقرة ميلها على كاهل المنشأة العموميةوتح

جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 
 .مما يستوجب الإدانة والعقاب 1985

  
أعوان للمنشأة العمومية لفائدة يه بالنظام الأساسي لإسناد تدرج استثنائي غير منصوص ع  .14

نفقات تأجير نشأة العمومية تحمل الم هانجر عنمما بلغوا الحد الأقصى من شبكة الأجور 
 1985لسنة  78من القانون عدد  75أحكام الفصل بذلك  مخالفا إضافية دون موجب،

المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين  1985أوت  5المؤرخ في 
لك الدولة أو الجماعات توالمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تم

أنّ المرتب وجميع المنح على  التي تنصالعمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، 
تضبط بالأنظمة الأساسية  ،مهما كان نوعها ، المخولة للأعوان الخاضعين لهذا القانون

هو يعد التزامات مالية في غير محلّها، و أفضى إلى تحميل المنشأة العموميةمما  الخاصة أو بأمر،
لسنة  74نون عدد خطأ تصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القا

 .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في  1985
 

فس م لفائدة نإقرار عمليات تدرج غير قانونية كإسناد أكثر من درجة أو أكثر من سلّ .15
ج، كتصنيف الأعوان في درجات لمدة اللازمة للتدرالعون، بالرغم من عدم استيفائه  ل

بدعوى خضوع المنشأة العمومية إلى ضغوطات ج التدرخاطئة عند إجراء الترقيات أو 
 مخالفا بذلك مقتضيات مما أدى إلى زيادات غير مبررة في أجور الأعوان المنتفعين، ،اجتماعية

وهو ما يعد خطأ في التصرف على معنى نشأة العمومية، النظام الأساسي الخاص بأعوان الم
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جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74انون عدد الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من الق
 .موجبا للإدانة والعقاب 1985

  
16. فر ومنحة صرف منح غير منصوص عليها بالنظام الأساسي كمنحة الحمولة ومنحة الس

إسناد منحة بعنوان مكافأة شملت جميع الأعوان بمن فيهم الأعوان الموضوعين على الهاتف و
 78من القانون عدد  75الفصل أحكام   مخالفا بذلك  ،ألف دينار 57الذمة بما قيمته 

المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين،  1985أوت  5المؤرخ في  1985لسنة 
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو 

أن المرتب وجميع والتي تنص على لّيا، الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وك
وهو ما يشكّل خطأ  المنح مهما كان نوعها تضبط بالأنظمة الأساسية الخاصة أو بأمر،

 1985لسنة  74معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد  تصرف على
 .لإدانة والعقابموجبا ل 1985جويلية  20المؤرخ  في 

  
أحكام من جهة بذلك مخالفا  ،ية بعنوان رخصة سنوية لفائدة عونينإسناد منحة تعويض .17

والمتعلق بضبط  1985أوت  5المؤرخ في  1985لسنة  78من القانون عدد  45الفصل 
سات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤس

ومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلّيا، والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العم
على أنه  يستحق العون المباشر عن كلّ سنة قضاها في الخدمة عطلة استراحة نص التي ت

الفصل لقانون الأساسي الخاص بالمؤسسة ومن جهة ثانية أحكام خالصة الأجر يضبط مدا ا
لّ اتفاق يتضمن تخلّي العامل عن يعتبر باطلا كعلى أنه  التي تنصمن مجلّة الشغل  131

إلى بالتالي أفضى التخلّي في مقابل منحة تعويضية  مما  عطلته السنوية حتى وإن كان هذا
تصرف على معنى في التحميل المنشأة العمومية نفقات دون موجب، وهو ما يعتبر خطأ 

جويلية  20في  المؤرخ 1985لسنة  74الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 
 .لإدانة والعقابموجبا ل 1985
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  2008مارس  28في  المؤرخ 224عدد  القرار
  

  ،منشأة عمومية :    يةـــالجهة العموم
  ،الرقابة العامة للمصالح العمومية :   قابةالـــر هيكـل

  .لفائدة الأعوانتدرج استثنائي –شراءات  –نفقات   : ةمادـــــــال
  :  ونيالمـرجع القانــ 
  

أوت  5المؤرخ في  1985لسنة  78من القانون عدد  75الفصل أحكام  •
المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات  1985

الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية 
 ،المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا

 
المتعلّق  1989 أفريل 22 المؤرخ في 1989 لسنة 442الأمر عدد  أحكام •

  ،بتنظيم الصفقات العمومية

  

  أالمبد
تقتضي التراتيب في مجال الصفقات العمومية الدعوة إلى المنافسة  •

واللّجوء إلى طلب للعروض وذلك كلّما تجاوز سقف الشراءات مبلغ 
 أة العمومية،ألف دينار المحدد بقرار مجلس إدارة المنش 100

إنّ تجزئة الشراءات، بما في ذلك ما يتم منها بواسطة صفقات متعددة،  •
يترتب عنه حتما التفويت على الجهة العمومية في الحصول على أفضل 

 الأسعار،
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إنّ إحكام البرمجة المسبقة للتصرف في المنشأة، في إطار الميزانية التقديرية،  •
لحاجيات وأحجامها وأن يمكن من من شأنه أن يضمن الإحاطة بطبيعة ا

 أفضل  الأسعار، الحصول علىتجميعها قصد 

ل بضغوطات اجتماعية لإسناد منح وامتيازات لا تقرها لا يجوز التعلّ •
  .القوانين والتراتيب سارية المفعول

  
بحد وعقابه بخطية متصرف منشأة عمومية مكلّف بخطة رئيس مدير عام لها  بإدانةالمحكمة  قضت

اقترافه   وذلك من أجلدينار ) 1800(ثمانمائة تبه الخام السنوي بما قدره ألف ومن مر)112\(زء الثاني عشر الج
  :في ما يلي خطأين في التصرف تمثلا

  
1. ة أوألف دينار واللّ 185لية وانجازها بكلفة  قدرها تجزئة شراءات مادد جوء المباشر إلى مزو

ة العمومية من الانتفاع بقاعدة العرض تمكين المنشأ أنهبما من شن دون تفعيل المنافسة معي
ت السنوية الحد ادون القيام باستشارة، فضلا عن تجاوز مبالغ الشراءوالأفضل فنيا وماليا 
ر طلبيات ألف دينار لإصدا من مجلس الإدارة بمبلغ مائةللرئيس المدير العام  هالأقصى المرخص في

 1989لسنة  442فا بذلك أحكام الفصل الثاني من الأمر عدد ، مخالدون إبرام صفقات كتابية
المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،مما  أدى إلى حصول التزامات  1989أفريل  22المؤرخ في 

مالية للمشروع العمومي صدرت عن غير الجهة المؤهلة قانونا وهي تحديدا مجلس الإدارة، وهو 
 74 الفقرة الثانية من الفصل الثالث من القانون عدد ما يشكّل خطأ في التصرف على معنى

 .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة 
 

أعوان بلغوا الحد لة لفائدة جمالخاص إسناد تدرج استثنائي غير منصوص عليه بالنظام الأساسي  .2
منح من حالة على التقاعد ين للإالمدرجكتمكين  25من شبكة الأجور وهو الدرجة  الأقصى

ل الشعنه تحم ا انجررجات المسندة خارج شبكة الأجور، ممركة نفقات تعويضية تعادل الد
 78من القانون عدد  75تأجير إضافية دون موجب، مخالفا بذلك  مقتضيات أحكام  الفصل 
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وان الدواوين المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأع 1985أوت  5المؤرخ في  1985لسنة 
والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات 

والتي تنص على أنّ المرتب وجميع المنح المخولة  العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
الخاصة أو بأمر، للأعوان الخاضعين لهذا القانون، مهما كان نوعها، تضبط بالأنظمة الأساسية 

تزامات مالية في غير محلّها يترتب عنه حصول ضرر مما أفضى إلى تحميل هذه المنشأة العمومية الْ
 74مالي وهو ما يعد خطأ تصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 

  .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة 
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 .2008جويلية  11في  المؤرخ 265عدد  رالقرا
  

  ،-يى محلّمستشفً –مؤسسة عمومية إدارية :     يةـــالجهة العموم
  التفقدية الادارية والمالية بوزارة الصحة العمومية ،:    قابةالـــر هيكـل

التصرف في السيارات  –استهلاك الماء والكهرباء مجانية  –مسكن وظيفي  :  مادةـــــــال
  .لادارية والمحروقاتا

   : المـرجع القانـــوني 
 1972 ماي 31المؤرخ في  1972لسنة  199الأمر عدد أحكام  •

 المتعلق بإسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة ، 
 1988فيفري  11المؤرخ في  1988لسنة  189الأمر عدد أحكام  •

والمؤسسات سيارات الدولة والجماعات المحلّية المتعلّق باستعمال و
 2170العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 

                 .1992ديسمبر  16المؤرخ في  1992لسنة 

  : الـمبدأ
  

ة في هة المختصر من الجمقر لىبناء عسكن وظيفي إلاّ مإشغال  يخولُلا  •
 .الغرض

 
هذا الأخير على  تستوجب المهام الموكولة لمدير المستشفى أن يكون •

اتصال مستمر بمصالح المؤسسة، مما يقتضي ضرورة ربط موزع الهاتف 
  .لديها بمسكنه الوظيفي
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ستلام إنّ التخويل العيني للانتفاع بامتياز السكن الوظيفي يقتضي ا •
د بالغاز والكهرباء والماء والتدفئة التزو نّالمسكن خاليا من كل أثاث وإ

  .كنسع بالممتيبقى على كاهل المت
           

بحد الجزء وعقابه بخطية ستشفى محلي مدير معون عمومي ، مكلّف بخطة  بإدانةالمحكمة  قضت
ه خطأين اقتراف  وذلك من أجل، دينار )800(ثمانمائة كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره من  )112\(الثاني عشر 

تمثلا في ما يليف اثنين في التصر :  

الانتفاع مجانا باستهلاك كسكن إداري دون الحصول على قرار إسناد في الغرض استغلال م •
الماء والكهرباء والغاز على نفقة المستشفى دون المبادرة بتركيز عدادات مستقلّة ودون تحديد مبلغ 

الفصل الثالث من أحكام جزافي للاستهلاك المتعلّق به ليتم خصم مقابله من مرتبه،  مخالفا بذلك 
المتعلّق بإسكان الموظّفين المدنيين التابعين  1972ماي  31المؤرخ في  1972لسنة  199مر عدد الأ

وهو ما يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد  ،للدولة
 .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74

كان ربط المسكن الإداري الذي ما ثبت في جانب المدعى عليه من ، بخصوص وقد رأت المحكمة
أن ذلك لا يعد خطأ في التصرف ضرورة أن مدير المستشفى  ،يشغله بالهاتف الرئيسي للمستشفى

 .يجب أن يكون على اتصال دائم بمصالح المستشفى حتى خارج أوقات العمل

دون وجه حق على  ،الحصولوذلك بالوقود دارية والسيارات الإسوء التصرف في أسطول  •
بدفاتر جولان السيارات  ،عدم تدوين البيانات اللاّزمةومقتطعات وقود زيادة على حصته الشهرية 

ى ية للغرض المعدف على معنى حتخطأ في التصر د صيانتها، وهو ما يعدر متابعة استعمالها وتعهتيس
خ في  1985لسنة  74لقانون عدد ل من االفقرة الأخيرة من الفصل الأوموجبا  1985جويلية  20المؤر

 .للإدانة والعقاب
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  .2008حويلية  11في  المؤرخ 266عدد  القرار

  
  ،-مركز مندمج للشباب –مؤسسة عمومية إدارية  :    يةـــالجهة العموم

  ،لأسرة والطفولة والمسنينإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة شؤون المرأة وا :   قابةالـــر هيكـل
جمع  -اقتناء المواد الاستهلاكية وتسجيلها بحسابية المواد -نجاز الخدمات إ : مادةـــــــال

  .الأموال وصرفها
  :  ـونيالمـرجع القانـ 
   

 ،لميزانية لساسي الأالقانون أحكام  •
 86و 84و 41فصولها المنصوص عليها ضمن أحكام مجلة المحاسبة العمومية  •

  .241و 238و
  

  المبداّ
   

يها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها لمستحقّ النفقات إلاّ صرفتلا  •
 ، ثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهموإ

 ، يقع تقريرها بميزانية المصاريفلا يجوز عقد أي نفقة أو صرفها ما لم •
عتمادات المرصودة الافي مبلغ  الزيادةء الإدارات لا يجوز لرؤسا •

إلاّ متى تمت إضافته إلى الإيرادات  ،ة بواسطة أي دخل كانبالميزاني
 العامة، 

• ة طبقا لمقتضيات يتولّى آمر المقابيض تصفية الإيرادات الراجعة للمؤسس
 القوانين والتراتيب الجاري ا العمل،
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يخول لرئيس المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية، بوصفه آمرا  •
 ،تبعا لذلك ،والعطايا لفائدا، ويتعين عليه للقبض لديها، جمع الأموال

النظاميةفاتر تدوين المقابيض بالد بأحكام مجلة عند إنفاقهاقيد، والت ،
 المحاسبة العمومية،

يعد  ،بخانة القبول بسجلاّت المغازةاقتنائها،  إبان، إدراج الموادعدم  إنّ •
عدم استلامها علىية قرينة جد.   

           
وعقابه بخطية ركز مندمج للشباب والطفولة م، مكلّف بخطة مدير عون عمومي بإدانةكمة المح قضت

 12\5( خمسة أجزاءبحد(  به الخام السنوي بما قدره منوخمسمائة  أربعة آلافكامل مرت)وذلك ، دينار )4500
  :اقترافه خطأين اثنين في التصرف تمثلا في ما يلي   من أجل

  
من جهة غذائية  من مواد خلاصهبين ما تمّ للمؤسسة فوارق سلبية  قيام مسؤوليته بخصوص -1

استنادا إلى   ،كخلاص نفقات ،ة للغرض من جهة ثانيةالمعدبالدفاتر بالتالي تسجيله استلامه بالمغازة ووما تمّ 
المنصوص  قواعد إنجاز النفقات العمومية ومسك حسابية الموادمخالفا بذلك  ،تبين الطابع الوهمي لهاواتير ف

في  وهو ما يعد خطأ ،حاق ضرر بين بمالية المؤسسة العموميةأفضى إلى إلْمما  ،عليها بمجلّة المحاسبة العمومية
 20المؤرخ في  1985لسنة  74تصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد ال

ة، فضلا عما قد يتم تكييفه في الغرض من وجهة من قبل هذه المحكم موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية 
 .جزائية

 
تدوين صوص بخاسبة العمومية ومجلة المحالأساسي لميزانية الدولة عدم التقيد بأحكام القانون  -2

أحكام مجلة ب، عند إنفاقها، تقيدالنظامية، كعدم ال فاتربالدوعدم إدراجها ، لدى خواص منح وعطايا تم جمعها
وهو ما يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة  ،241و 86و 84عمومية ضمن فصولها المحاسبة ال

  .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74من القانون عدد 
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  .2008نوفمبر  14في  المؤرخ 269عدد  القرار
  

  ،-سفارة –الدولة :    يةـــالجهة العموم
  ،هيئة الرقابة العامة للمالية:   بةقاالـــر هيكـل

   مهام تسليمإعداد محضر استلام و –مسك الحسابية  :  مادةـــــــال
  :  المـرجع القانـــوني 
  

 ، اسبة العموميةمن مجلة المح 175و 15 ينلأحكام الفص •
  

  :المبدأ 

إنّ المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات  -1
زها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدم وكذلك عن المكلفون بإنجا

التي تعهد إليهم صيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد. 
لف والمحاسب بين المحاسب الس المهاماستلام إنّ إجراء عملية تسليم و -2

  .لف، يندرج ضمن عمليات مسك الحسابيةالخ
بمحضر تسليم  ،لفب السمن قبل المحاس ،يةوهم ملياتدراج عإنّ إ -3

اسب المحعلى  حملُيعد  تحريفا للواقع، ذلك أنه  ي ،المهامستلام وا
نة على الدنة ومدوفاتر والكشوفات مسك حسابية منظّمة ومحي

  .النظامية
  

مهورية التونسية الج حدى سفارات محاسب لدى إ، مكلّف بخطة عون عمومي بإدانةالمحكمة  قضت
دينار  )1.200(بما قدره ألف ومائتا كامل مرتبه الخام السنوي من  )16\( السدسبحد بخطية وعقابه بالخارج 
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بمحضر التسليم جملة من العمليات الحسابية الوهمية إدراج ف تمثل في خطأ في التصر هاقتراف  وذلك من أجل
فصل الأول من القانون عدد خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من البما يشكّل خلفه،  والاستلام مع

  .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74
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 .2008ديسمبر  12في  المؤرخ 270عدد  القرار
  

  ،- معهد ثانوي –مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية:        يةـــالجهة العموم
  ، تربية والتكوينوزارة الالتفقدية العامة ب:       الـــرقابة هيكـل

سناد رخصة استغلال إ –استهلاك الماء والنور الكهربائي بالمسكن الوظيفي   :     مادةـــــــال
نقدا أموال ولصكوك استلام آمر المقابيض  –سة ز بالمؤسمشرب مركّ

  .مسك الدفاتر -والاحتفاظ ا لديه 
   :   ــونيالقان الـمرجع

 ،مجلة المحاسبة العمومية أحكام  •

المتعلق  1972ماي  31المؤرخ في  1972لسنة  199أحكام الأمر عدد  •
 بإسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة،

  .حسن التصرف في الأموال العمومية ة فيالعام قواعدال •
    

  : المبدأ
 

 ،رف ووظيفة محاسب عموميالص يحجر الجمع بين وظيفة آمر .1
الإيرادات وتأدية المصاريف وصيانة  فون بجبايةإن المحاسبين العموميين مكلّ .2

التي تملكها الد الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والموادت ساولة والمؤس
كما أم مكلفون .د إليها بحفظهاهِالتي عالعمومية والجماعات المحلية أو 

بمراقبة صحة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها وكذلك مراقبة صحة 
 .االتصرف في أملاكه
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إنّ  المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات المكلّفون  .3
بإنجازها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدم وكذلك عن صيانة الأموال 

التي تعهد إليهم، وحفظها والمنتوجات والمواد 
يوجه آمر المقابيض وثائق الاستخلاص النهائية الخاصة بالموارد والمحاصيل  .4

راجعة للمؤسسة مباشرة إلى المحاسب المكلّف باستخلاصها ويتولّى آمر ال
إعلام أمين المال الجهوي بذلك قصد التثقيل والمتابعة، على أنّ  المقابيض

تحصيل الموارد العارضة وعاجلة الدفع يتم من طرف المحاسب بناء على 
لمبالغ وثائق استخلاص وقتية يسلّمها له آمر المقابيض مباشرة وتثقل ا

المحصلة ذه الصور بسجلاّت المحاسب على سبيل التسوية في آخر كلّ 
شهر بمقتضى قائمة مفصلة في تلك الوثائق يحررها المحاسب ويسلّمها آمر 

  لأمين المال الجهوي، ،بعد المصادقة عليها ،المقابيض
إنّ جمع الأموال واستخلاصها يتم حصرا من قبل المحاسب العمومي الذي  .5

 ها بسجلاته،إدراجولّى يت
، استخلاص أموال عمومية فضلا عن العموميين غير المحاسبينلا يجوز ل .6

  الاحتفاظ ا لديهم،
7. أنه يتعين تدوين  ، غيرالعمومية الحصول على منح وعطايا للمؤسسة لُيخو

، عند إنفاقها، التقيد ت النظامية كما يتعينهذه المقابيض بالسجلاّ
 اسبة العمومية في الغرض،بمقتضيات مجلة المح
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إنّ التخويل العيني للسكنى يقتضي تسليم المسكن دون مقابل وخاليا من   .8
كلّ أثاث وأنّ التزويد بالغاز والكهرباء والماء والتدفئة يبقى على كاهل 

  المتمتع بالمسكن،
تسويغ  عندمن الآمر بالصرف، تقتضي القواعد العامة لحسن التصرف  .9

إدراج   ،لغاية استغلالها لإسداء خدمات ،ت العمومية للغيرالمحلاّت بالمؤسسا
ة التحف اليومية مع تحديد شروط المشاركة ومدسويغ بما إعلان عبر الص

سويغمن شأنه أن يوفر ظروف المنافسة والشفافية لعملية الت.   
  

 )13\(الثلث  بحدوعقابه بخطية عون عمومي، مكلّف بخطة مدير لمعهد ثانوي  بإدانةالمحكمة  قضت

في التصرف أخطاء اقترافه   وذلك من أجلدينار  )4000(بما قدره أربعة آلاف كامل مرتبه الخام السنوي من 
  :في ما يلي تتمثل

   
مسكن الذي ربط المسكن الوظيفي الذي كان يشغله وكذلك الأمر بالنسبة لل .1
، بعد د للتزود منها مجانابشبكة الكهرباء والماء للمعهمباشرة ي بيداغوجرشد اليشغله الم

منهما بخلاص منابه في  أيدون أن يقوم الاستغناء عن العدادات الفردية المركزة ا، 
 1972ماي  31المؤرخ في  1972لسنة  199الاستهلاك مخالفا بذلك أحكام الأمر عدد 

على معنى الفقرة  وهو ما يعد خطأ تصرف ،ظّفين المدنيين التابعين للدولةالمتعلّق بإسكان المو
 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 

 .موجبا للإدانة والعقاب
 

المعهد دون اللجوء إلى المشرب المركّز داخل من استغلال  الخواصتمكين أحد  .2
 التغاضيفضلا عن ، الغرض ولا تدوين العملية في محضرإبرام عقد كراء في دون ومزاد علني 

استهلاك كراء ولا حتى مقابل الن معيالعمومية بعنوان سة ات المؤسعن استخلاص مستحقّ
التي في الأموال العمومية ف صرسن التالعامة لحقواعد المخالفا بذلك إحدى  الماء والكهرباء،
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 ،تداء خدمالغاية استغلالها لإس ،أنّ تسويغ المحلاّت بالمؤسسات العمومية للغيرمفادها 
إدراج  إعلان عبر الصحف اليومية مع تحديد شروط المشاركة  ،من الآمر بالصرف ،قتضيي
وهو ما يعد نافسة والشفافية لعملية التسويغ ظروف الم مدة التسويغ بما من شأنه أن يكفلو

 1985لسنة  74خطأ تصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 
 .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20رخ في المؤ

 
، بعنوان مساهمة هذا الأخير في سةمتعامل مع المؤسقبل مقاول من  ،استلام صك  .3

 ،عهد إليه بإنجازهاتغطية منابه من استهلاك الماء من شبكة المعهد في إطار إنجاز أشغال 
إليه من قبل هيئة التفقد، مخالفا  عند التفطّن ،زهاء سنة إلى حين تتريلهوالاحتفاظ به لديه 

أحكام مجلة المحاسبة العمومية ومتجاوزا صلاحيوهو ما ، سةات المحاسب العمومي لدى المؤس
ف على معنى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد  يعدخطأ في التصر
 .قابموجبا للإدانة والع 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74

 
د مستلزمات تعهمساهمة في بعنوان  ،ستخلاص مبلغ مالي نقدا لدى بعض التلاميذا  .4

إنفاق بعض تلك الأموال مباشرة في بوصولات في المقابل ك عينالمتبر دون مد ،سةؤسللم
التي مجلة المحاسبة العمومية  أحكاممخالفا بذلك  ،لديه الغرض المذكور والاحتفاظ بالمبلغ المتبقي

ي الذي يتولّى تسجيلها يتم حصرا من قبل المحاسب العموم لدى الغيرأنّ جمع الأموال ضي تقت
يتم صرف تلك الأموال  أنّكما تقتضي وجوبا وصولات رسمية، بسجلاته وتسليم المتبرعين 

وهو ما يعد خطأ ، ومية والتراتيب الجاري ا العملوفقا لمقتضيات مجلّة المحاسبة العموجوبا 
المؤرخ  1985لسنة  74صرف معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد في الت

  . موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20في 
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II- القاضية القرارات  

  عوىاع الدــــعدم سمب
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   2008مارس  28في  المؤرخ 225عدد  القرار
    

  منشأة عمومية ، :    يةـــالجهة العموم
  ،الرقابة العامة للمصالح العمومية :   قابةالـــر يكـله
  .إسناد منح وامتيازات  -انتدابات  –شراءات  –صفقات عمومية  : مادةـــــــال
  : المـرجع القانــوني   

  .مذكرات العمل واللوائح المتعلقة بتحديد المهام صلب المنشأة العمومية •

  

  : الـمبدأ
  

      سندا في  ل واللوائح المتعلقةرات العممذكّ تعتمد بتحديد المهام
  المنشأة العموميةأعوان مشمولات تحديد 

   

عون منشاة عمومية مكلف لديها بخطة كاهية مدير الاستغلال  ضدبإثارة التتبع قضية الحال  تعلّقت         
صحاب العروض المطابقة بدعوى قيام مسؤوليته في تجزئة شراءات مواد ومستلزمات وعدم إسناد طلبيات إلى أ

   .للمواصفات المطلوبة والأفضل ثمنا مخالفا بذلك أحكام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 
       

صلب المنشأة مذكرات العمل واللوائح المتعلقة بتحديد المهام  نتهنظر في ما تضمبال ،ن للمحكمةتبي وقد        
هامه في إطار مصلحة تتولى إعداد الدراسات الفنية كإبداء الرأي حول المدعى عليه يباشر م أنالعمومية،  

نتاج المزمع اقتناؤها ولا تتعدى ذلك بخصوص عقد النفقات أو إبرام الصفقات وهو بذلك غير مستلزمات الا
ر الحكم بعدم سماع الدعوىمسؤول عن عمليات الشراء،  الأمر الذي بر.  
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   2008مبر ديس 12المؤرخ في  275القرار عدد 
    

  ، -مستشفى محلي  –إدارية مؤسسة عمومية :     يةـــالجهة العموم
  ،التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة العمومية :    قابةالـــر هيكـل

  .استيلاء على ممتلكات عمومية  –استعمال سيارات المصلحة  :   مادةـــــــال
                 .رة الزجر المالي فقه قضاء دائ:  المـرجع القانـــوني 

  
  : الـمبدأ

1.  يعد لاحقا،  كان ئيس المباشر للعون العمومي، ولوإقرار الر
نفي سوء ب كفيلافي استعمال سيارة إدارية  بالترخيص له

عنه فالتصر، 
 

2.  جر المالي مقيبما اتصل به القضاء جزائيا بخصوص دة تعتبر دائرة الز
  .الأفعال  مادية 

           
في أسطول  التصرفمستكتب إدارة بمستشفى محلي بدعوى سوء  ضدبإثارة تتبع قضية الحال  تعلّقت          

  .والاستيلاء على ممتلكات عموميةالسيارات الإدارية 
  

عى عليه قد دأب على الحصول على ترخيص من ، بخصوص المأخذ الأول أن المدوقد تبين للمحكمة         
  . يات التنقل التي تولى القيام اعملرؤسائه في 
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المستشفى  ملك على بناء ومستلزمات  بخصوص دعوى الاستيلاء على مواد ،كما تبين للمحكمة  
إقرار الحكم ثم استئنافيا ببعدم سماع الدعوى فيه ابتدائيا  بتود بالموضوع القاضي الجزائي قد تعه أنّ ،المحلي

مقيدة بما اتصل به القضاء جزائيا بخصوص مادية تعتبر  دائرة الزجر المالي  لى أنّإونظرا  .الابتدائي آنف الذكر
  .التصريح بعدم سماع الدعوى فقد تم  الأفعال،
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 28الثلاثاء ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم          
  ئزة الكافي  رئيسة الدائرة ،برئاسة السيدة فا  2009أفريل 

  
   

  :وبحضــور الســادة     
  
  

  مساعـد الرئيسة ،            فوزي بن حمادمحمد 
  عضــو،                   إسماعيل مرابط

  عضــو،           المؤدبعمر اهر الطّ
  عضــو،           زهيـر بـن تنفوس
  عضــو،           رضا بن محمود     
  .مندوب الحكومة             خليل الشمانقي   

  
  

  الرئيسة                            
  

  فائـزة الكـافي                          
  
  

       



 
  الجمهوريـة  التونسيـة

  

                                        
  

  

  دائرةُ  الزجرِ  المالي
نـويالس  التقـرير  

  العـشرونو اديالح
  

2009  
  

 



 2

  
  
  

  
 
 

فجـــر المــــالي أن  دائــرةَ يشــرالز
وي ترفــــــع إلى سيادة رئيس الجمهورية تقريرها السن

  .2009 العشرين لعرض نشاطها خلال سنةو اديالح
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  الفهــــــرس

  
  الصفحة                      

  
                    4                                           المقدمـــــــة        

    
    I-  ـة                             تسليط الخطوالقرارات القاضية بالإدانة6                 ي 

      
   II- 10                          عدم سماع الدعوى                                   القرارات القاضية ب                    

          
   III   - 17                                                   الحكمي القرارات القاضية بعدم الاختصاص  

  
    - IV  20                                                   القرارات القاضية بقبول الرجوع في الدعوى  

                                                   
     V - 22       المراجعة المتعلقة بدعاوىالقرارات              
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  المقدمة
  

من مندوب الحكومة  حيلت عليهاأ اياقض )7( سبعب، 2009سنة  ، خلالدائرة الزجر المالي تعهدت

جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74من القانون عدد  9طبقا لأحكام الفصل ،ها بناء على دعاوى رفع

ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة  )2( الموارد المائيةوزير الفلاحة وو )1(وزير النقل  من كلّ، 1985

قدما  )2( راجعةالمن في وعلى مطلبي ، )1(والمتوسطة  رىووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغ )1( والمسنين

ائرة بخصوص قضيتين سبق للدن عموميين من قبل عوني رذكومن القانون الم 20حكام الفصل وفقا لأ إلى الدائرة

  .ن عنهان صادريبمقتضى قراري أن بتت فيهما

  : رارات بشأا على النحو التالي، توزعت الققضايا) 7( في سبع ،2009، خلال سنة وقد بتت الدائرة
  
  ،بالإدانة وتسليط الخطية )1(قرار* 
  ،الحكمي الاختصاصعدم ب )2(قراران * 
  بقبول الرجوع في الدعوى، )1(قرار*
  بعدم سماع الدعوى،) 2( انقرار*
  .بقبول الرجوع في مطلب المراجعة )1(قرار *
  
  

، 2009أن أصدرت في شأا ،خلال سنة للدائرة  بقس قضايا )3(ثلاث  كما تم ختم التحقيق في

  .طور استكمال ما تقتضيه من إجراءات هي فيو بإرجاعها إلى التحقيق، كاما تحضيرية قضتأح

  

  .قضية) 38(وثلاثين  ثمان، في طور التحقيق، 2009، في موفّى سنة زالت ما ، الّتيوبلغ عدد القضايا
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قد التصرف  أخطاء، أنّ يةتي تمّ البت فيها بالإدانة وتسليط الخطال يةتبين، بالنظر في مضمون القضقد و

تجاوز   من ذلكمومية بمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية بخصوص إجراءات إنجاز النفقات الع دتقيالعدم عن  تترتب

أذون إصدار عقد نفقات دون الاعتمادات المرصودة وعدم الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف و

اشبكتابية  دبالتزوأ.   

رةالعموم الجهة وفي ما يخصة المتضرعهد ثانويالمذكورة بم تعلّقت القضية ، فقدي. 
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I - اضيةالق القرارات ةبالإدانة وتسليط الخطي  
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  .2009نوفمبر 13في  المؤرخ 279عدد  القرار

 
  ،-معهد ثانوي  -مؤسسة عمومية إدارية    يةـــالجهة العموم

  ،الإدارية والمالية بوزارة التربية والتكوينالعامة  تفقديةال :   قابةالـــر هيكـل
عتمادات المرصودة، الحصول على التأشيرة التقيد بالا - ةالنفقات العمومي قواعد تنفيذ : مادةـــــــال

لدائرة  الحكمي ختصاصالا -إجراءات رفع الدعوى  -المسبقة ،إصدار أذون تزود كتابية
  .الزجر المالي

  :   المـرجع القانــوني 
 

 ،مجلة المحاسبة العموميةمن  245و  95و 84ل والفص   •
 1985جويلية  20المؤرخ في  1985سنة ل 74من القانون عدد  10و  4و 1الفصول    •

تحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والمتعلق ب
والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر 

 ،المالي
 .قضاء دائرة الزجر المالي  فقه •

  

  المبدأ
 

رة سات العمومية حسب القواعد المقرليات المالية والمحاسبية للمؤستنجز العم •
ص لميزانية الدولة، مع مراعاة بالعنوان الثاني من مجلة المحاسبة العمومية المخص

رة بالنصوص الصادرة في والمقر سات العموميةالمؤس الأساليب الخاصة بتنظيم
 أو تنظيمها، هاإحداث

 ،ا ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريفلا يجوز عقد نفقة أو صرفه •
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سة التزامات مالية بفعل عقد نفقات لم يسبق الترخيص فيها تحميل المؤس إنّ •
 يشكّل خطأ في التصرف،

 
لا يمكن التعلّل بحدوث ظروف استثنائية لعقد نفقات لم يسبق الترخيص فيها ما  •

 لم يتم تبرير ذلك،
ستحقاق أصحاا للمبالغ المبينة يجب أن تكون مستندات التصفية مثبتة لا •

ا،كما يجب تحريرها حسب الصيغ المقر،رة بالتراتيب الجارية 
 الأفعالتصرف إذا مر على في المي من أجل خطإ يسقط الحق في تتبع عون عمو •

 ،اارتكاأجل خمس سنوات من تاريخ  ،عند رفع الدعوى، المنسوبة إليه
نظر في الأفعال المنسوبة إلى العون العمومي خارج جر المالي بالدائرة الز تختصلا  •

فه في الهيئة العمومية،تصر 
 .لا تخضع الجمعيات لولاية قضاء دائرة الزجر المالي •

  
  

كامل من  )112\(الجزء الثاني عشر بحد وعقابه بخطية  إدارية عمومية مدير مؤسسة بإدانةالمحكمة  قضت
  :تمثلت في ما يلي تصرف أخطاءاقترافه  من أجل وذلك دينار )1000(ألف بما قدره مرتبه الخام السنوي 

  
بعنوان له خلاص متخلدات  ه لم يتسنضرورة أن ،عتمادات المرصودة بميزانية المؤسسةتجاوز الا .1

من مجلة  85الفصل  الفقرة الثانية من لمقتضيات ةمخالف وهو ما يعتبر ،2004استهلاك الماء لسنة 
 خطأ  بالتالي يعدت إلى تحميل المؤسسة التزامات مالية لم يسبق الترخيص فيها، والمحاسبة العمومية أفض

20المؤرخ في  1985لسنة  74ف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد تصر 
 .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية 

 زمة لها ودونعتمادات اللاّالادون توفر  ،2003خلال سنة  بشراء مواد مكتبية، تتعلق اتعقد نفق .2
من  95و 84مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين   ،التصفيتهن مستندا إصدار طلبية كتابية في شأا تكو
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ل من وهو ما يعد خطأ تصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأو ،مجلة المحاسبة العمومية
 .موجبا للإدانة والعقاب 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74القانون عدد 

  
 

م لاحقة لتسلّبصفة  طلبياتمما جعله يصدر  ،الحصول على تأشيرة مراقب المصاريفإنجاز نفقات قبل  .3
لئن ثبت قيام مسؤولية المدعى عليه في إنجاز شراءات قبل  ،إلى أنه  وقد انتهت المحكمة .البضاعة

من مجلة  245ل الفص الفقرة الثانية من تمخالفا بذلك مقتضيالحصول على تأشيرة مراقب المصاريف ا
على سبيل التسوية وقبل تاريخ رفع الدعوى،  ،المحاسبة العمومية، فإن حصوله لاحقا على التأشيرة

يصيعليه فقه قضاء الدائرة في  ر إجراء التتبع في هذا الخصوص دون موجب وذلك عملا بما استقر
 .الغرض

 
مخالفا بذلك  ،2004الهاتفية لسنة  الاتصالاتية المعهد بعنوان عتمادات المرصودة بميزانالاتجاوز  .4

صرف على معنى الفقرة الأخيرة ت وهو ما يعد خطأ من مجلة المحاسبة العمومية، 84مقتضيات الفصل 
موجبا للإدانة  ،1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74من الفصل الأول من القانون عدد 

 .والعقاب
 

لئن  ،وقد انتهت المحكمة إلى أنه .2004الاعتناء بالبناءات لسنة ن ات المرصودة بعنواعتمادتجاوز الا .5
نية عتمادات المرسمة بميزاق الأمر بخدمات مرفق عام صحي ضروري، فإن المدعى عليه قد تجاوز الاتعلّ

تصرف  و يعد خطأ من مجلة المحاسبة العمومية، 84لمقتضيات الفصل  المؤسسة، وهو ما يعتبر مخالفة
جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 

 .موجبا للإدانة والعقاب 1985
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II-                    القرارات القاضية بعدم سماع الدعوى
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  .2009ديسمبر 18في  المؤرخ 274عدد  القرار
 

  ،مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة  إدارية:    يةـــالجهة العموم
  ،هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية :   قابةالـــر هيكـل

صلحة لأغراض استعمال سيارات الم -انتفاع الأعوان العموميين بمقتطعات الوقود : مادةـــــــال
تنفيذ  -أعوان  اقإلحْ –أعوان  انتداب - تجهيز السيارات الإدارية بنظام تكييف -شخصية

  .  العمومية الصفقات
  
  : المـرجع القانــوني 
  

 اسبة العمومية،مجلة المح •
والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام  1985أوت  5المؤرخ في  1985لسنة  78القانون عدد  •

والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو  لأعوان الدواوين
 الجماعات  المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2002ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  3158الأمر عدد  •
 .تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة كما تم

  

  المبدأ
ف إزاء المؤسسة العمومية رر المالي ركنا أساسيا في خطإ التصرر الضيمثل عنص •

 التي لا تكتسي صبغة إدارية،
 ،ف إذا انعدم أحد أركانهثبت خطأ التصرلا ي •
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ف، باعتباره يندرج ضمن تصرل خطأ ف لا يشكّتجهيز سيارة المصلحة بمكي إنّ •
مال المخصصة له يارة ملائمة للاستعمصاريف الصيانة والتجهيز لتصبح الس

ر استغلالهاويتيس، 
  
  
 

هذه يسأل العون عن مخالفة إلا أنه لا  الانتداب،المناظرة هي القاعدة في مادة  •
على ترخيص كتابي في الغرض من  ،بصفة مسبقة ،القاعدة إذا ثبت حصوله

 السلط المختصة،
• يا ة كتابينتفي موجب التتبع إذا ثبت أن العون بادر بإعلام السلطة المختص 

 خاذ ما يتعين من إجراءات،لاتوحصل على موافقتها 
عمومية لا تكتسي صبغة إدارية باقتراح الؤسسة المعون لدى اليتم إاء إلحاق  •

  ،القطاعي الإشرافالوزير المكلف ب وموافقة للمؤسسة المذكورة العام المديرمن 
    .لمنجزمن العمل ا هدلنفقة بعد تأكّيؤاخذ العون إذا ثبت تأديته للا  •

  
صبغة إدارية تشغل الأولى خطة  تكتسيتتبع ضد عونيْ مؤسسة عمومية لا الحال بإثارة  تعلقت قضية

وتمثلت الأفعال المنسوبة   المؤسسة،العون الثاني خطة كاتب عام لنفس  لالمذكورة، ويشغمديرة عامة للمؤسسة 
  :إليهما في ما يلي

    إداريتينني من صنف البترين الرفيع بينما هما يستعملان سيارتين انتفاعهما بمقتطعات وقود دون وجه قانو -
  مالي، امتياز زوال مما أفضى إلى حصولهما دون وجه حق علىاتشتغلان بوقود الق

  عمال سيارة المصلحة لأغراض شخصية،الترخيص لبعض الأعوان في است -
  ذمة الكاتب العام بنظام تكييف، ىتجهيز السيارة الموضوعة عل -
  اختفاء السجل الخاص بقبول العروض من مكتب الضبط، -
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دون إجراء مناظرة في الغرض وفق ما ينص عليه قانون  2005إطارا بصفة متعاقدين خلال سنة  15انتداب  -
  الوظيفة العمومية،

  فقودة وعدم فتح تحقيق في الغرض،عدم متابعة الكاتب العام لمآل تجهيزات م  -  
لسنة مشروع ميزانية التجهيز  حولير الشؤون الإدارية والمالية على إثر إبدائه تحفظات إاء إلحاق مد  -  

2006،  
  .تكوين بطريقة لا تضمن الحماية الكاملة لمصالح المؤسسةللمع مكتب  خدماتتنفيذ صفقة  -  

  

ية المفعول أنه لئن ثبتت مخالفة المدعى عليها للتراتيب سار، بخصوص المأخذ الأول ، لمحكمةتبين لوقد 
التصرف إزاء  ، مما ينتفي معه خطأ اء ذلكضرر مالي من جرسة إنه لم يحصل للمؤسف ،في مستوى بعض الحالات

لسنة  74عدد أحكام الفصل الثالث من القانون ب عملا وذلك لا تكتسي صبغة إداريةالتي عمومية الؤسسة الم
  .الثاني في هذا الخصوص المدعى عليه نسب إلىفيما تبين لها عدم صحة ما ،1985

  
لا المدعى عليهما  يعاب علىالمآخذ الثاني والرابع والسادس، أن ما  صلمحكمة، بخصوثبت ل كما

بمكيف يدخل  المصلحة سيارةأنّ تجهيز رد المأخذ الثالث معتبرة  إلى المحكمة تانتهو ،أسس مادية متينة لىيستند إ
طالما أنّ النفقة المنجزة في أنه و في إطار مصاريف الصيانة والتجهيز لتصبح السيارة ملائمة للاستعمال المخصصة له،

  .فلا وجود لخطإ تصرالغرض كانت الغاية منها تيسير استغلال السيارة من قبل مستعمليها، فإنه 
  

بمبدإ التناظر  المدعى عليهاعدم تقيد  ثبت لئن ،هأن الخامس،ق بالمأخذ تعلّما يفرأت المحكمة،  كما
 الإشرافب المكلفة وزارةالمن  في الغرض ترخيص كتابي مسبقاستنادها إلى فإن  بالمؤسسة،لانتداب أعوان 

  .يصير تتبعها من أجل ذلك في غير محلّه القطاعي
   
المدعى عليهما  المنسوبة إلىلأفعال استناد اعدم إلى  ن السابع والثامن،المأخذي صانتهت المحكمة، بخصوو

  .إلى أسس مادية وقانونية صحيحة
  

  .قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى سبابولهذه الأ
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  .2009ديسمبر 18في  المؤرخ 280عدد  القرار

 
  ،لا تكتسي صبغة  إدارية مؤسسة عمومية:    يةـــالجهة العموم

  ،وزارة التربية والتكوينالإدارية والمالية لالعامة  تفقديةال :   قابةالـــر هيكـل
إجراءات اقتناء المؤسسات  -لنشاط خاص بمقابل ،بعنوان مهني ،يممارسة العون العموم : مادةـــــــال

  .  سات العموميةاقتراض لفائدة المؤس  - العمومية للعقارات
 : المـرجع القانــوني 

 والمتعلق بالخبراء العدليين، 1993وان ج 23المؤرخ في  1993لسنة  61عدد  القانون •
والمتعلق بممارسة أعوان الدولة  1995جانفي  16المؤرخ في  1995لسنة  83الأمر عدد  •

العمومية بعنوان والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت 
 ،بمقابلمهني لنشاط خاص 

والمتعلق بضبط مشمولات  1997ارس م 31المؤرخ في  1997لسنة 552الأمر عدد  •
 ،تكتسي صبغة إدارية المديرين العامين ومهام مجلس المؤسسة للمؤسسات التي لا

  .فقة قضاء دائرة الزجر المالي  •

 المبدأ
بعنوان مهني لنشاط خاص  ،دون ترخيص مسبق ،تشكّل ممارسة العونلا  •

 ،بفعل ذلكللمؤسسة ف طالما لم يثبت حصول ضرر مالي تصر خطأ ،بمقابلو
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قد  ،بمقابلوبعنوان مهني لنشاط خاص  ،دون ترخيص مسبق ،العونإن ممارسة  •
خطأ مهنيا تختص  ،للأحكام الترتيبية سارية المفعوليشكّل، باعتباره مخالفا 

 السلطة التأديبية بتوقيع الجزاء عليه، 
 .وكل إليه من مهامحدود ما أُ في إلاّلا يسأل العون   •

 
تعمل في مجال البعث  تتبع ضد عون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إداريةبإثارة تعلقت قضية الحال 

وتمثلت الأفعال المنسوبة إليه  لديها، بوصفه مكلّفا بخطة كاهية مدير للشؤون العقارية والتراعات العقاري، وذلك
  :ما يلي في
سة دون الحصول على ترخيص مسبق نشاط خبير عدلي في الشؤون العقارية بصفة موازية لعمله بالمؤس ةممارس -

   ،من الإدارة
سواء في مرحلة المعاينة أو في مرحلة  أرض لفائدة المؤسسة اقتناء قطعة في إعداد ملف المعتمدةلإجراءات مخالفة ا -

مع  لا يتماشىوهو ما  ،بقرض بنكي قصير المدى سة دون موجبإتمام عملية الشراء، مما أثقل كاهل المؤس
نظرا لعدم  إمكانية استغلال هذه القطعة في الوقت الحاضر وعدم وضوح صبغتها  ،سةاعي للمؤسالهدف الاجتم

  مستقبلا،
مخالفة التراتيب الإدارية عند اقتناء قطعة أرض لفائدة المؤسسة من ذلك عدم الحصول على موافقة مجلس  -

يتعلق بتحديد سعر الشراء علاوة على المؤسسة على عملية الشراء وعدم الاستئناس برأي المصالح المختصة فيما 
  .ضبط خطة لمتابعة استغلال المحاصيل الهامة لأشجار الزيتون الموجودة العدم التنبيه 

  
بتصرفه على نحو ما  خالفقد أن المدعى عليه  تبينلئن  ،أنه ل،تعلق بالمأخذ الأولمحكمة، فيما ا رأتوقد 

ا مما يقيم الدليل لوة سارية المفعول في الغرض، فإن ملف القضية جاء خالأحكام الترتيبي ،جانبه في نسب إليه وثبت 
لا تكتسي  التي عموميةالؤسسة الم، ضرورة أن تتبع عون هذا التصرفاء على حصول ضرر مالي للمؤسسة جر

الذي يشترط في خطأ التصرف  1985لسنة  74صبغة إدارية يتم طبقا لأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 
خطأ مهنيا  قد يشكّلأن ما أتاه المدعى عليه  إلىبالتالي المحكمة  وانتهت رر المالي،المخالفة والض وافر عنصريت

  .طة التأديبية بتوقيع الجزاء عليهتختص السل
   

عدم صحة بعض الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه من ذلك بخصوص المأخذ الثاني،  تبين للمحكمة، و
وعدم توفير ملف فني  على أعضاء لجنة المعاينة بخصوصيات الأرض المزمع اقتناؤها تقتعلّة همإخفاؤه لمعلومات م
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ه كاهية مدير بوصف ،ى عليهع، علاوة على خروج بقية الأفعال عن نطاق اختصاص المدسةلس المؤسكامل 
 راؤها واحترام إجراءات إبراممع شالأرض المزعلى  بإرساء الاختيار،كاتخاذ القرارات المتعلقة للشؤون العقارية
  .قتراض باسم المؤسسةعقود الشراء والا

   
 سند على الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه عدم تأسيس إلى ،أخذ الثالثبخصوص الم ،لمحكمةوانتهت ا

 ليس محمولا  ،عملية اقتناء الأرض بخصوص ،ؤسسةقانوني صحيح إذ أن الحصول على الموافقة المسبقة لس الم
على القيام بالأبحاث العقارية حول الأراضي المزمع اقتناؤها  المهمة الموكولة إليهعلى المدعى عليه الذي تقتصر 

  .ضعيات العقارية للأراضي المقتناةوتوفير الوثائق الفنية المتعلقة ا وتسوية الو
د المؤسسة تستوجب دعاء من مستندات ملف الإ كما تبين للمحكمة خلوباستشارة المصالح ضرورة تقي

تكليف المدعى ن العقارات المزمع اقتناؤها أو المختصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص تحديد ثم
  .و بإعداد خطة لحماية ممتلكات المؤسسةأعليه بإجراء الاستشارة المذكورة 

  
 .ع الدعوىة بعدم سمامولهذه الأسباب قضت المحك
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III  - الحكمي القرارات القاضية بعدم الاختصاص 
 
  

  
  



 18

 
          



 19

        
   2009 نوفمبر 13في  المؤرخ 281عدد  القرار      

    
  ،) مدرسة ابتدائية ( الدولة :    يةـــالجهة العموم

  ،وينوالتك دارية والمالية لوزارة التربيةالإالتفقدية العامة  :   قابةالـــر هيكـل
  .، الاختصاص الحكمي لدائرة الزجر الماليالتصرف في موارد جمعية :  الـــــــمادة

  :القانــونيالمـرجع  
• الفصول الأوجويلية 20المؤرخ في  1985لسنة  74ابع من القانون عدد ل والثالث والر 

ية المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومو 1985
الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة 

 الزجر المالي، 
  . فقه قضاء دائرة الزجر المالي •

 :الـمبدأ
• نموي بالمدرسة الابتدائية ذات معنوية لا تندرج ضمن الهيئات إنّ جمعية العمل الت

جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74دد العمومية المنصوص عليها بالقانون ع
1985 ، 

•  لا تختص دائرة الزظر في الأفعال المنسوبة إلى العون العمومي خارج جر المالي بالن
  .تصرفه في الهيئة العمومية

  

في موارد  فمن أجل ارتكابه أخطاء تصر مدير مدرسة ابتدائية ضدتتبع بإثارة قضية الحال  تعلّقت
تمثلت في الاحتفاظ بمعاليم ترسيم التلاميذ وعدم تتريلها بدفتر العمليات  ،لعمل التنموي للمدرسةونفقات جمعية ا

وتسليم وصولات غير قانونية للتلاميذ وسحب مبلغ مالي من  المذكورةجمعية لاليومية ولا بالحساب الجاري ل
تة ودون تتريل مبلغ البيع بحساب إجراء ب حساب الجمعية دون بيان أوجه صرفه وبيع محصول أشجار الزيتون دون

  .الجمعية
  

نظرا لتعلّق الأفعال  ،الحكمي ي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاصالمحكمة بالتخلّ قضتقد و
  . إطار المؤسسة التربوية التي يتولى إدارا خارج المنسوبة إلى العون العمومي بتصرفه 
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   2009 نوفمبر 13في  المؤرخ 282عدد  القرار
    

  ) مدرسة ابتدائية ( الدولة :    يةـــالجهة العموم
  ،والتكوين التفقدية العامة الإدارية والمالية لوزارة التربية :   قابةالـــر هيكـل

  .التصرف في موارد جمعية، الاختصاص الحكمي لدائرة الزجر المالي:   الـــــــمادة
  :المـرجع القانــوني 

• جويلية 20المؤرخ في  1985لسنة  74والرابع من القانون عدد ل والثالث الفصول الأو 
سات العمومية الإدارية ولة والمؤسالمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدو 1985

والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر 
 المالي، 

  . جر الماليفقه قضاء دائرة الز •
  

  :الـمبدأ
 

إنّ جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية ذات معنوية لا تندرج ضمن الهيئات  •
جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74العمومية المنصوص عليها بالقانون عدد 

1985 ، 
•  لا تختص جر المالي بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى العون العمومي خارج دائرة الز

 .صرفه في الهيئة العموميةت

  
في موارد  فمن أجل ارتكابه أخطاء تصر مدير مدرسة ابتدائية ضدتتبع  بإثارةقضية الحال  تعلّقت

بدفع مبالغ مالية إضافية  ،عند ترسيم أبنائهم ،مطالبة الأولياء  تمثلت في ونفقات جمعية العمل التنموي للمدرسة
الغرض، وسوء التصرف في المداخيل المتأتية من دروس التدارك وبفرض تبرعات دون تقديم وصولات في 

عاب السحرية والصور الشمسية التذكارية بالإضافة إلى ترويج الكتب الموازيةحلات والألْوالر.  
نظرا لتعلّق الأفعال المنسوبة  الحكمي ي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاصالمحكمة بالتخلّ قضتقد و

  . إطار المؤسسة التربوية التي يتولى إدارا خارجبتصرفه إلى العون العمومي 
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- IV  القرارات القاضية بقبول الرعوىجوع في الد  
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   2009 أفريل 24في  المؤرخ 290عدد  القرار
    

  ) معهد ثانوي( إدارية عموميةمؤسسة  :    يةـــالجهة العموم
  ،والتكوين لتفقدية العامة الإدارية والمالية لوزارة التربيةا :   قابةالـــر هيكـل

الحصول  -  د بالاعتمادات المرصودةالتقي: إجراءات تنفيذ النفقات العمومية  : مادةـــــــال
   .شراءات - العمومية التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريفعلى 

  
   .فقه قضاء دائرة الزجر المالي :القانــونيالمـرجع  
  
  

  :الـمبدأ
  

  قام الدعوى لدى دائرة الزجر المالي ، جاز له الرجوع فيهامن أ
   

ف تمثلت في تجاوز تصر به أخطاءمن أجل ارتكا معهد ثانويمدير  ضدتتبع بإثارة قضية الحال  تعلّقت
قاعدة اد إلى إنجاز شراءات دون اعتمجوء اللّذلك بسة وعتمادات المرصودة وترك ديون ضخمة في ذمة المؤسالا

   .المنافسة ودون الحصول على التأشيرة المسبقة والإسراف في صرف أموال المؤسسة المرهقة بالديون
       
جوع في الدعوى، فقضت تقدم رافع الدعوى، أثناء سير أعمال التحقيق، بطلب يرمي إلى الر وقد

  .بقبول طلبه لمحكمةا
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V- ى المراجعةالقرارات المتعلقة بدعاو  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 24

  
  

   2009نوفمبر  13في  المؤرخ -دعوى مراجعة  -  264عدد  القرار
    

  ،264تحت عدد  2007نوفمبر  30الصادر عن دائرة الزجر المالي بتاريخ القرار  : المراجعةدعوى محل  القرار
  ،المحكوم عليه   : عةـالقائم بدعوى المراج

  ،إجراءات  : مادةــــــــال
  .1985 جويلية 20في المؤرخ 1985لسنة  74من القانون عدد  20 الفصل  :ـونيـالمـرجع القانـ 

  
  

  : الـمبدأ
  

  .جاز له الرجوع فيها المراجعة قام دعوىأمن 
  

بقبول المحكمة رجوع رافع  ، والقاضي264تحت عدد  2007نوفمبر  30تبعا للقرار، الصادر بتاريخ 
من  ،إلى تتبع جملة من أعوان المنشأة الدائرة في حق إحدى المنشآت العمومية والراميةالدعوى في دعواه المنشورة لدى 

ذلك تمس العدول عن الْر ثم وتقدم هذا الأخير بطلب في مراجعة القرار المذك ،هم مدير اللجنة الداخلية للصفقاتبين
  .عة، فقضت المحكمة بقبول مطلب الرجوع في دعوى المراجبمقتضى مكتوب صادر عنه
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 2010مارس  26 يومزجر المالي في اجتماعها المنعقد ضبط نص هذا التقرير من قبل دائرة ال

  الدائرة،رئيسة  السيدة فائزة الكافي برئاسة
  
   

  :وبحضــور الســادة     
  
  

  مساعـد الرئيسة ،            فوزي بن حمادمحمد 
  عضــو،                   إسماعيل مرابط

  عضــو،           المؤدبعمر اهر الطّ
  عضــو،           زهيـر بـن تنفوس
  عضــو،           رضا بن محمود     
  .مندوب الحكومة           خليل الشمانقي     

  
  

  الرئيسة                                      
  

  فائـزة الكـافي                                  
  
  


